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ف ll‏ اللماس الاك ر الي تة كل الواح( وخة AT‏ 
والذي لا يتحقق الزواج الشرعي بدونه. 

والعقد هو الميثاق الغليظ الذي جعله الله تعالى الوسيلة الوحيدة 
التي يجوز فيها معاشرة كلا الجنسين لبعضهماء قال تعالى: [ كف 
تاو وقد أَفْصَى بَفْصْكُم إلى بض وَأَحَذَنَ هكم ماقا غليظاً] 
(النساء:21). وتسميته بهذا دليل على عظم المسؤولية المناطة به, 
ودليل في نفس الوقت على خطره. 

بل إنه ي سماه أمانة الله وكلمة الله فقال #:(اتقوا الله في 
النساء فانكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله)(2) 

ولذلك: قان البغد المقاضدة الذي جراعي جاب الصتاق في 
الفقد وجانب الا مانة فيه ست غي التظر الى الفقة خن راذبة خدة 
لحقاضد الشرسة هن الرواج كشغة قي المواضع الي تحدم هذه 
المقاضة وتساهل في الحوانت الشكلة التي عد لا تور في حقفة 
المقاصد. 

وانطلاقا من هذا؛ سنتحدث في هذا الجزء عن ستة مواضيع كبرى. 
تعطي بمجموعها صورة عن عقد الزواج الشرعي بأركانه وشروطه 
والتقاضل الضرورت الرعطة ها وهاو المواصتك هي 
ا 
موانع الزواح 
الولاية في الزواج. 
الكفاءة في الزواج. 
الشروط المقيدة للعقد ند وأحكامهان. 


ن س e‏ و 


ا وهو من على ها شى د كرة. فالاختار والخطة تج عنما الد االاقرغن: 
2 .صح أبن خزيفة:1 4/25 المتقى لابن الجارود: 1125., المفشنة الس تخر 
ا صحيح مسلم:3/318, سنن الدارمي:2/69. 

8 


الفصل الأول 
أحكام العقد وشروطه 


يحتوي هذا الفصل على ثلاثة مباحث هي: 
1. مدخل إلى أحكام العقد: ذكرنا فيه التصنيفات الفقهية 
المختلفة لأركان العقد وشروطه. واصطلاحات المذاهب في ذلك 
مما تمس إليه الحاجة في هذا الجزء آو فی الأجزاء اللاحقة. 
وقد ذکرنا الصيف الذي نعتمده في ذلك, والذي على اسان ةه 
ينبني حديثنا عن أركان العقد وشروطه. 
الصيغة وشروطها: باعتبارها الركن الأول والاساسی للعقد. 
شروط المحل, وقد اقتصرنا هنا على أهم الشروط, وسنذكر 
الموانع المتعلقة بالمحل في فصل خاص في هذا الجز>ء. 


أولا - مدخل إلى أحكام العقد 


الغرض من هذا المبحث هو التعرف على المواقف المختلفة 
للمذاهب الفقهية من عقد الزواج. والتعرف على الاصطلاحات 
المستعملة في ذلك لتفادي الأخطاء التي تقع عند بيان خلافات العلماء, 
والناتجة من عدم التعرف على اصطلاحات المذاهب المختلفة. ولذلك 
كان هذا مبحثا تمهيديا لتسهيل الوصول إلى تفاصيل الخلافات وادلتها 
في المباحث أو الفصول القادمة. 

1 تعريف العقد 

لغة(1): نقیيض الحل عفده بعقده عقدا وتعقادا وعقدهء؛ وهو الربط 
والشد والضمان والعهد. وهو الجمع بين الشيئين بما يعسر الانفصال 
عه وأصله الشد والجمع عقود ومنه قوله تعالی:[] ايها الذِينَ اموا 
أ وفوا ,بالعَقَّود[](المائدة:1)وقوله تعالى:[] وَلا تَعْزمُوا عَفَدَةَ التَكَاح نی 
ل الكاث [](البقرة:235)أى: أحكامه: والمغتى: لا تعزموا على عقدة 
النكاح في زمان العدة. 

فال العقد الربط والوثيقة قال الله تعالى: [] وَلَقَدّ عهدتا إلى 
آڌمَ مِنْ قبل فََسِي ولم جد له عَرْمًال](طه :)وقول الغرت: عهدنا 
اهز كذا وكذا آأي؛ عرفتاة وعقدنا اهركذا وكذاآي؛ ربطتاة بالقول: 
كربط الحبل بالحبل. 

اصطلاحا: يطلق العقد على معنيين: 


1 انظر: لسان العرب:3/296. التبيان في تفسير غريب القرآن:1/176, أحكام 
القرآن لابن العربي:2/7. 
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المعنى العام: وهو كل ما يعقد الشخص أن يفعله هو, أو يعقد 
على غيره فعله على وجه الرامة إبام وعلى داك قيفي الع والتكاح 
وساتر عقوو الاوصات غقوداء لان كل واجد من طرفي العقة الزة 
تنه الوقاء به وسفي النمين غلى المفتقبل عقدار لان الخالف الزم 
نفسه الوفاء بم حلف عليم من الفعل أو الترك. وهو ما أشار إليه قوله 
تعالى: [ يَاأبًها الذين آمَنُوا أوفُوا بالْعْفُودٍل](المائدة:1), قال العلماء في 
تففتيرها: بعتي بذلك غقود الدين. وهي مها قفذة الفرة قلى تة مر 
بیع وشراء وإجارة وکراء ومناكحة وطلاق ومزارعة ومصالحة وتمليك 
وتخيير وعتق وتدبير وغير ذلك من الأمور ما كان ذلك غير خارج عن 
الشرعة. وكذلك ما عقده قلي نقسة لله من الظاغات كالحج والصبام 
والاعتكاف والقيام والنذر وما أشبه ذلك من اعات ملة الإسلامر )1( 

وهو ها فسرها ته الصدر الأول قال اين غجاسن أوفوا بالعقود. 
معناه: بما أحل وبما حرم وبما فرض» ونها خد قى جمتع,.الاشياء: 
وكذلك قال مجاهد وغیره(2). 

المعتى الخاض ؛ وبطلق على ما شا عن ارادين لظهور ره 
الشزعي في القخل, قال الجرجاني: الغقد ربط اجزاء النصرزف 
بالإيجاب والقبول(3). وقد عرفته مجلة الأحكام في المادة 103 بأنه: 
الترام المتغاقدين وتعهدهها امراهو قبارة عن ارتاط الإبخاب 
بالقبول(4.وهذا المعنى الخاص هو المراد هنا بعقد النكاح. 
الفقهية: 

اختلف الفقهاء في تصنيف أركان العقد وشروطهء وهو في مجمله 
حلاف اضطلاحي ( علانة كسرة له ااام وفع لل انه من المهد 
الاطلاع على هذه التصنيفات, ایسهل التعرف من خلالها على وجوه 
الزواج على الس الاخ بحخشت رؤبة الفقهاة لفالتسةة الرهاة 
ومقاصده في الشريعة الإسلامية. 

تصنيف المالكية: 

ضنف جفهور المالكة(ة أركان النكاح الى أرسة اخمالا وخمسة 
تفصيلاء وهي: 

الولي: ولا يصح الزواج بدونه؛ وشروطه هي: وهي الإسلام 
1) تفسير القرطبي: 6/32. 
2) تفسیر ابن کثیر: 2/4. 
3 التعريفات:196. 
4) درر الحکام:1/360. 
5 انظر: الخرشي:3/172. الفواكه الدواني: 2/4. 
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والبلوغ والعقل والذكورية. واختلف في اشتراط العدالة والرشد فقيل 
يعقد السفيه على وليته»وقيل يعقد وليه(1). 

الصداق: فلا يصح نكاح بغير صداق, لكن لا يشترط ذكره عند 
عقد النكاح لجواز نكاح التفويض فإنه عقد بلا ذكر مهر, فإن تراضيا 
على إسقاطه أو اشترطا إسقاطه أصلاء فإن النكاح لا يصح. 

المحل: أف ها تقوم نة الحققة. وهي لا قوم الا من الزو 
والزوجة الخاليين من الموانع الشرعية كالإحرام والمرض وغير ذلك 
لان المخل من الأمور النشة النن لا قوع الا تعد وللمحل ‏ وغان 

فن الشروط عند المالكة هى روط صخة اللكاح وهي الاسلام قن 
کا مسلمة, والعقل والتمييز وتحقيق الذكورية.وشروط انعقاد 
النكاح: وهي الحرية والبلوغ والرشد والصحة والكفاءة. 

الصيغة: وهي ما صدر من الولي ومن الزوج أو من وکيلهما 
الذالة على اغقاة و تروط الضةة هي أن تكون جما فضي الإبجات 
والقتول. كاقظ الترويج والتفلنك وجري مجراهماء واا تكون معاقة 
عل شرط غير محقق؛ وان تكون فورا من الطرفين؛ فإن تراخى فيه 
القيول عن الربجاب يسيرا جار وان a‏ اللفظ على التأبيد(2. 

واعتبار هذه الخمسة أركانا - بمعنی أن پکون کل واحد منها جزءا 
سن فافية العقد هن باب التجورة وا قار اعدام المافية باذامها 
غير أن هذا رد يعدم اعبار الشهود ركا قى العقة: 

sللحطاب‏ من المالكية تصقه الخاض وهن اعتبازه اروج 
والزوجة ركنين لا ركنا واحداء لأن حقيقة النكاح لا توجد إلا بهماء أما 
الولي والصيغة فشرطان لخروجهما عن ذات النكاح, أما الصداق 
والشهود فلم يعدهما من الأركان ولا من الشروط لوجود النكاح 
بدونهما. لأن المضر إسقاط الصداق والدخول بلا شهود. 

وقد رد عليه بآن حقيقة النكاحء وهي العقد المخصوص لا تتحصل 
إلا بالصغة كما أنه لا بتخصل إلا بالزوج والروجة هن خث انهها محلان 
ل من حيث إنهما مقومانِ لخقىقنە(3. 

صف الشاف ر ار كان الرواج الى س أركان. وهي: الصيغة 
والزوجة والشهادة والعاقدان. وقد يعبر عن العا قدين بالولي. 

وقد اختلف في عد الزوجين رکنا واحدا اور كتين منفضاان: لا 

) القوانين الفقهية: 134. 
) الشواشرب الففمية: 131 
( الخرشي :3/172. 
) شرح البهجة:4/103. تحفة المحتاج:7/218, حاشية الجمل:4/133, حاشية 
ا على الخطيب:3/387. 
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يعتبر في كل منهما ما لا يعتبر في الأآخر أو لتعلق العقد بهما. 

وقد علل بعضهم عدم ذكر االصداق في ا النكاح بخلاف 
الثمن في البيع لأن ادي من النكاح الأسشتمتاع وتوانعه وذلك قاتة 
بالزوجين فهما الركنا 

وذ ر تعضهة ان آرکان النكاح تشمل الإيجاب والقبول فقط, لأن 
النكاح هو العقد المركب من الإيجاب والقبول. وهذه الأمور التي 
دکروها لم تركب متها ماهبته كها هو وقتضى التحبير بالاركان: لان 
الركن ما تتركب منه الماهية كأركان الصلاة. 

وأجابوا عن ذلك بان الفراد بالاركان ها لا بد متها قيش عل الاور 
الخارجة كالشاهدين: فاتهما خارجان عن ماهية النكاح ولهذا اغتبرهها 
الغزالي شرطين. 

صنف الحنابلة(1) أركان الزواج إلى ثلاثة هي: الزوجان الخاليان 

من الموانع. والإيجاب. والقبول, وقد أسقط بعضهم الزوجين كما في 
المقنع والمنتهى وغیره ولأن ماهية مركبة من الإيجاب 

تصنيف | 

اتير الختفيةرة oe‏ واحدا للزواج هو الإيجاب والقبول, لأن 
الانعقاد هو ارتباط أحد الكلامين بالآخر على وجه يسمى باعتباره عقدا 
شرعيا, ويستعقب الأحكام. وذلك بوقوع الثاني جوابا معتبرا محققا 
لغرض الكلام السابق, ويسمع کل من العاقدين کلام صاحبه, والكلامان 
هما الإيجاب والقبول. 
التالية(3): 

_شروط الانعقاد: وهي التي يلزم توافرها في أركان العقد, أو 
قن انین ته وإذا تخلف شرط منها كان العقد باطلا باتفاقء وخلاصة 
فوط الاأضفاد دقع هى 

ما يرجع إلى محل العقد:ويشترط لمحل العقد شرطان هما: 
1 أن يكون كل من العاقدين أهلاً لمباشرة العقد بأن يكون مميزا, 

سواء كان كامل الأهلية كالبالغ الرشيد أو ناقصها كالصبي 
المي غير أن كاملل الأهلية عقدة تاقد وتاقصها ققدم موقوق. 


1) کشف القناع:5/37. 

2) فتح القدير: 3/189, البحر الرائق:3/87, الفتاوى الهندية:1/267. 

3( 1/494 ببداتع الصنالة: 2/233 الفقه الإسلامي وادله7 47 
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2. أن يعلم کل من العاقدين ما صدر من الآخر, بان يسمع كلامه أو 
یری إشارته وبعرف مراده منهاء وان يعرف ان هذه العبارة أو 
تلك الإشارة يقصد بها إنشاء العقد وإن لم يعرف معاني الكلمات 
کک 

فا برج الى الضخة: 

اتحاد مجلس الإيجاب والقبول. 

أن يوافق القبول الإيجاب حتى يتلاقيا على شيء واحد. 

أن تكون الصيغة منجزة. بان تكون مفيدة لمعناها في الحال 

غير معلقة على أمر سيحدث في المستقبل. 

ما يرجع إلى المحل: وهو المرأة المعقود عليها فيشترط فيها: 

1 أن تکون: انى فخققةال نوه 

2. ألا تكؤن الفر اة مخرطة عله تخر يما فظعا لا هة فب 

روط الضحة وترتتة فلق تخلف شئ مها بطلان العقد أن 
فساده على الخلاف بين الجمهور والحنفية في ذلك والذي سنشرحه 

في محله. وشروط الصحة عند الحنفية هي: 

1. ال 
تحريما ظنياً, بأن كانت حرمتها ثابتة بدليل ظني أو مما يخفى 
تحريمها للاشتباه في أمره. 

2 أن يكوڻ العقد أمام شهود: 

شروط النفاذ: العقد إذا كان مستوفياً لأركانه وشروط صحته لا 
رنت علبه آنازة نالفغل: الا بشروط تشمي في عرف الفقهاة تروط 
النفاذ. ويجمعها أن يكون لكل من العاقدين الحق في إنشاء عقد 
الزواجء ويتحقق ذلك بكمال أهليتهما مع وجود صفة شرعية تجيز لهما 
إنشاء هذا العقد. وكمال الأهلية بالحرية والبلوغ والعقل. والصفة هي 

الأصالة أو الولاية الوكالة. 

شروط اللزوم: هي الشروط التي إذا تحققت كلها لم يكن لأحد 
الحق في فسخ العقد. فإن تخلفت تلك الشروط أو بعضها كان العقد 
غير لازم يجوز فسخه إذا طلب ذلك صاحب الشان. ويشترط للزوم 
عقد الزواح إجمالاً أن يكون خالياً مما يوجب الفسخ, ويتحقق ذلك 

بتوفر الشروط التالية: 

1. أن يكون الزوج كفئاً للزوجة إذا زوجت نفسها وهي كاملة 
الأهلية, أي بالغة عاقلة رشيدة. 

2. ألا يقل مهرها عن مهر أمثالها من قوم أبيها إذا زوجت نفسها 
ولو كان الزوج كفا لها. 

3. أن يكون المزوج لفاقد الأهلية أو ناقصها كالمجنون والمعتوه 
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الاختيا 

2 ر 

1 بون الزوچ قد غرر في آمو وق اء ته کان دی 
م الزواح عن اماه تم طهر كه ان الد ر 

لازم ll‏ الف ارت ا هة هيلاخو 

الفسحء 


E TT 


شروط الزواج التي لا يصح إلا بها أربعةء وهي: 


.1 


.2 


الشرط الأول: العقد: وله خمسة أركان هي 


الوليء ویشترط أن پكون بالغا عاقلا ولوان فاسقا ذگرا حرا 
لأنه لا ولاية لامرأة ولا لعبد على ملتها. 

أن يعقد بلفظ تمليك خاص للتزويج كزوجت أو آنگحت او 
نحوهما و عام کملکت ونذرت وتصدقت وبعت ووهبت حسب 
أن نا الاك اا ار اا ف 
المقصود بالتمليك بالنكاح فيقول: زوجتكها أو ملكتك إياها أو 
زوجتك بعضها أو ملكتك بعضها. 

أن يقع قبول لعقد النكاح مثله, لأن من حق العقد أن يكون 
فاضا مضاقا الى االتفسن مهلا على جميغها أو بخضها 
فيقول فيه زوجتك أو أنكحتك ويصح بدون كاف الخطاب فيقول 
زوجت أو أنكحت. 

ان يكون القتول وأقا قي المجلاس الذي وق فيه الابجاب وف 
ما خواه الخداو فى العمران وها يسع دنه الخطاب التوسطا 
فى الفضاء. 


الشرط الثاني: إشهاد عدلين, فلا يصح العقد إلا بحضور 


شاقدين وشماعهها الجاب والفول فصلا وان لم قضة ا|شهادهها 


الشرط الثالث: هو رضا الحرة والمكاتبة المكلفةء وهي البالغة 


العاقلة ومن شرط الرضا أن يكون نافذا بأن تقول رضيت أو أجزت أو 
أذنت أو نحو ذلك فما يدل على أنها قد قطعت بالرضاء قرضا الثيب 
يكون بالنطق بماض وذلك بأن تقول رضيت أو نحو ذلك, فأما لو قالت 
سوف ارک أو ا قى حكفه فاته لس برطاة واعا هو وكدبالرضاء: 


ومما يقوم مقام النطق القرائن القوية كقبض المهر وطلبه 


1) انظر: التاج المذهب: 2/22, البحر الزخار:4/18. 
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يدخل هذه القرائن احتمال كان يكون الولي مهيبا تخشى منه إن لم 
ترض فلا يصح ان هذه القرائن رضی. 
الشرط الرابع: تعيين المرأة حال العقد, وكذا تعيين الزوج فلا 


والظاهر ان قذهت الإمامية( (1) يقصر العقد على الصيغة, فقد 
تضوا عند الحددد عن العفد أن النكاع بشتقر الى إيجخاب وقيولء دال 
على العقد الرافع للاحتمال, ومن الشروط التي ذكروها: 

الأؤل: الإيجاب والقبول اللفظةّان, ولا يكفي مجد الرضاء ولا 
المعاطاة, ولا الكتابة. ولا الإشارة إلا في الأخرس فله إيقاعه بالإشارة. 

الثاني: أن يكون اللفظ بالعربية على الا خوط وجو نعم مع العجز 
عن العربية يجوز إيقاعه بغيرها بعبارة تؤدي نفس المعنى,» بحيت تعد 
ترجمده. 

الثالث: ان يكون الإيجاب من طرف الزوجة والقبول من طرف 
الزوج, فلا يكفي العكس. 

الرايع: أن بُقذّم الإيجاب على القبول على الأحوط وجوباً إذا كان 
القبول بمثل (قبلت) 

الخامس: أن يكون الإيجاب في الزواج الدائم بلفظ زؤجت, أو 
کخت: أو معت مع الائيان. (قي الأخير: مثعت) بما يجعله ظاهرا في 
الدوام. ولا يقع بغير ذلك مثل (وهبت) ونحوها. فتقول الزوجة مثلاً: 
(رۇجٌك نفسي على مهر وقدرة كذا), فيقول الزوح: (قبلٿ). أو 
رَضيت. ويمکن ات يقول (قبلت التزويج). ولا بجخب ذلك. 

السادس: لا قرط التطابن من لفط اللحجات ولق القبول, 
فلو قالت (زؤجّثك نفسي) فقال الزوج: (قبلت النكاح) صخ. 

السايع: آن لا يكون اللفظ ا تخو بق إلى قير الى ولا 

الثامن: القصد إلى إيجاد مضمون العقد (أي قصد إيجاد الزوجية 
بين طرفي العقد), وش موف على تنم مختن لفط اروج :ای ان 
هذا القصد لا يتم ولا يمكن تحقيقه من دون فهم معنى لفظ (زوجت) 
ولو تتو الاجیال قلا نشقرط الفهم التقضصيلى: فيكفي أن بعلم أن سا 
يقوله يدل على الزواج الدائم على المهر المعيّن المعلوم. 

التاسع: قصد الإنشاء, بأنٍ يكون الموجب قاصداً بإيجابه إيقاع 
الزواج؛ بكون:الفابل قاضدا قبول ها أوقفه الموخب 

العان الموالاة: يعلى كعدة القضل .الفح ته ين الاجاب 


1) شرائع الإسلام: 2/218. 
15 


والقبول. 

الحادي عشر: التنجيزء بمعنى عدم تعليق العقد على شرط أو 
مجنء زهان فلو قالت الروجة ملا (رفجخك تفسى على,الخهر 
المعلوم بشرط مجيء زيد)ء يبطل العقد ولا يصح حتى لو جاء زيد. نعم 
لو علق العقد على أمر محفٌّق الحصول كما إذا قالت الزوجة في يوم 
الجمعة: (أنكحتك إن گان اليوم يوم الجمعة). فيص العقد. 

الثاني عشر: أن يكون العاقد: بالغاً, عاقلا قاصداً غير هازل ولا 

ان. 
SS‏ ا بنتي» لوت ا ا 
زوجتك الكبرى. بذکر الوصف. او زۆجتك هذه» ناك يشير إلى وأاحدة 


الرايع عشر: الاختيار من الزوجين, قلو ا رها أو اکر ادها اه 
بصخ العقد. نعم لو لحقه الرضا صخ. 

افر داف ورال عي اا وة تضوا على انه 
يجوز عقد النكاح من ولي أو نائبه مع زوج أو نائبهء ولا يجوز - قيل - 
لولي امرأة أن يوكل غير ثقة, فإن فعل جدد ولا يفرق بينهما إن دخل, 

وار الود ان ا a‏ القول, ٠‏ وإن ادعت أن وليها 
وكلها في تزويج نفسها لم يقبل عنها ولم يجز ولو بينت, وقيل.. يجوز 
وتصدق إن کانت ثقة» وقیل: مطلقا ومن ادعی انه ولي فوکل أو زو چ 
جاز ما لم یرب وقیل: إن اقرت. وقیل إن کانت بنتا أو أختاء وقيل: إن 
كانت بنا وقيل: لا مظلفا إلا بالضحة: وتضوا قلى وجوت افشهاد قل 
الزواح(1). 


تطلق الصيغة في الاستعمال الفقهي على الألفاظ والعبارات التي 
يتركب منها العقد, أي العبارات المتقابلة التي تدل على اتفاق الطرفين 

وتراضيهها غلى اتشاء الفح وهي الى تشخى فى اة الها 
بالإيجاب والقبول؛ وعلى ذلك عرفها بعضهم بقوله: هي ما يکون به 


1) شرح النیل: 6/87. 
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العقد. من قول أو إشارة أو كتابة. تبيينا لإرادة العاقد. وكشفا عن 
کلامه النفسي. 

وعرفها ابن عرفة بأنها مادل على عقد النكاح(1). وعرفها الإمامية 
بأنها اللفظ الذي وضعه الشرع وصلة إلى انعقاد(2. 

ت | 

تترکب الصيغة من لفظين صادرين من كلا طرفي العقد. بطلق 
الاصطلاخن: وتتها بلي توح هذا الإخلاف الاضطلاجي: 

الإيجاب: اختلف آلفقهاء في استعمال لفظ الإيجاب على 


فريقین 

الحنقبة: الأبجاب فو اللفظ الخاد ر آورلا من اخد المتخاطين مع 
صلاحية اللفظ لذلك رجلا كان أو امرأة(3. 

الجمهور: الإيجاب هو ما صدر من البائع, والمؤجرء والزوجة. أو 
وليها سواء صدر ولا أو آخراء اتهم هم الذر ين سيملکون: المشتري 
الول السة لسا هلت ل اله نة 

القبول: اختلف الفقهاء في استعمال لفظ القبول _ كما اختلف 
سابقا ۔ على فریقین 

الحنفية: القبول اللفظ الصادر تاتا من آأجكهها الصالح ذلك 
مطلقا(4). 

الجمهور: SS‏ 
کک ادو ال الا الع ال وما د الر 
أولا أو آخراء وقد عرفه في شرائع الإسلام بقوله: القبول: هو اللفظ 
الدال على الرضا بذلك الإيجاب, كقوله: قبلت النكاح(5). 

حكم تقدم القبول على الإيجاب: 

اختلف العلماء قي حكم تقدم القبول على الإبجاب على قولين: 

القول الأول: اشتراط تقدم القبول على الإيجاب» وهو مذهب 
الختابلة. فلا يجوز عندهم تقدم الإبجاب على القبول» واستدلوا على 
الك بان القول هاا بكرن للا اب, قتي وج قله لم يكن قول اعدم 


1) شرح حدود ابن عرفة:157. 
2) شرائع الإسلام: 2/246. 
3) البحر الرائق:3/87.. 
4( درر الحكام: 1/104. 
5]) شرائع الإسلام:2/247. 
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معناه, بخلاف البيع, لأن البيع يصح بالمعاطاة, ولأآنه لا يتعين فيه لفظ. 
بل يصح بأی لفظ کان مما يؤدي المعنى(1). 

القول الثاني:عدم اشتراط تقدم أحدهما على الآخرء وهو 
مذهب الجمهور والإمامية. إلا ان الحنفية يعتبرون القبول هو ما يذكره 
الطرف الثاني في العقد دالا على رضاه بما اوجبه اللطرف الأول, فهم 
e‏ الكلام الذي يصدر أولا إيجابا والكلام الذي يصدر ثانيا قبولا(2). 

lo‏ تتحقق نه صبغة العقد 

إما أن تتحقی باللفظ, وقوالاضلء: ا من الإشارة 
والكتابة وغيرهاء وسنتحدث عن كلا النوعين فيما يلي: 

| - الصيغة اللفظية للعقد 

لما كان الأصل في الصيغة هو الألفاظ التي تعبر عن تراضي 
المتعاقدين. فقد عني الفقهاء ببيان الالفاظ التي ينعقد بها من ناحية 
مادتها وناحية صورتها حتى تدل دلالة صحيحة صريحة على مراد 

لغة 
الإيجاب واختلفوا في e‏ من اللغات 1 u‏ 

القول الأول: يصح التعبير عن العقد بأي لغة كانت: عربية. أف 
غير عربية سواء كان العاقدان قادرين على العربية أو عاجزین عنهاء 
وهو مذهب جمهور الفقهاء, ومن أدلثهة على ذلك(3): 
1. أن المقصود من الصيغة هو التعبير الواضح الصريح عن إرادة 

العاقدين. وذلك يصح بأي لغة. 
2. أن الزواج ليس أمرا تعبديا محضا بحيث تشترط فيه لغة بعينها 
او صت عا بل هو كسائر العقود الشرعية. 

القول الثاني (4): 8 لا يجوز للقادر على العربية أن بعقدة 
بغيرها؛ وهو مذهب الشافعية في قول. والحنابلة. ومذهب الظاهرية 
والإمامية. اما من لا يحسن العربية. فيصح منه عقد النكاح بلسانه لانه 
عاجز عما سواه فسقط عنه کالأخرس. ويحتاح أن اف بمعناهما 
الخاص, بحيث يشتمل على معنى اللفظ العربي. فإن كان أحد 
المتعاقدين يحسن العربية دون الأخر اتف الذي يحسن العربية بها 
والاخر انى بلسانه. فان کان أحدهما لا يحسن لسان الآخر, احتاج أن 
1) مطالب أولي النهی:5/46. 
2) البحر الرائق: 3/87 مواهب الجليل:3/422. 
مجمع الأنهر:1/318 .الفروع:5/169. 


) المجموع:9/190, المنثور في القواعد الفقهية:1/283, تحفة المحتاج:7/221, 
مغني المحتاج:4/229, المحلى: 9/47, شرائع الإسلام: 2/217. 
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س ھج 


يعلم أن اللفظة التي آتى بها صاحبه لفظة الإنكاح, بان يخبره بذلك ثقة 
يعرف ا دوفن اذاهو على 5ك 
1 أت قدول عن لفط الانكاج والتزوك مخ الكدرة عله ها وها 
اللفظان اللذان يصح بهما فقط الزواج. 
2. أن الزواح فيه ناحية تعبدبة فاشه الصلاة, فكما اا لا نصح 
بغير العربية للقادر عليها فكذلك الزواج. 

وقد اختلف القائلون بهذا القول في وجوب تعلم ألفاظ الزواج 
والنكاح باللغة العربية على الرأيين التاليين: 

الرأي الأول: أنه لا يجب على من لا يحسن العربية تعلم ألفاظ 
النكاح بها, لأن النكاح غير واجب» فلم يجب تعلم أركانه بالعربية. 

القول الثاني: وجوب تعلمها, لأن ما كانت العربية شرطا فيه 
لزفة أن لامع القدرة: کالنکير. 

الترجيح: 
الظاهر من المقاصد الشرعية في العقود هو أنها معبرة عن رضا 
أصحابهاء وذلك يقتضي التعبر عن الرضا بأوضح ألفاظها وأدلها عرفا 
غلى: المقصض خد هن العفة :وال آأضج محرد عقو سشكلى لا بعر عن 
مراده الشرعي, ولذا نعجب ان يلغي بعض الفقهاء هذا الاعتبار فينص 
على آنه لو لو لقنت الهر اة غير الغرسة ان تقول لمن دزد التر واج مها 
زوجت تفسي بالعربية. وهي لا تعلم معناهاء وقبل الزوج. والشهوذ 
يعلمون جهلها بالعربية وعدم فهمها لما قالت, أو لا يعلمون صح الزواج, 
ومثله في جانب الرجل إذا لقنه وهو لايعلم معناه. وقد علل ذلك 
قاضي خان بقوله: ينبغي أن يكون النكاح كذلك لأن العلم بمضمون 
الفط انها هتير لاحل الفصضة فلا فرط د فها سوي فة الجد 
والهزل, بخلاف البيع ونحوه)(1) 

وقد رد ابن القيم على هذا الاشتراط بقوله:(وأفسد هن ذلك 
اشتراط العربية مع وقوع النكاح من العرب والعجم والترك والبربر 
ومن لا يعرف كلمة عربية. والعجب أنكم اشترطتم تلفظة بلقظط لا 
ندرك ما مغناة اة وإنما هو عنده بمنزلة صوت في الهواء فارغ لا 
مغلى تخئه: فعقدثم العقذ به وأبظلتموه بثلفظه بالافظ الذى بعرفة 
ویفهم معناه ویمیز بین معناه وغیره)(2) 

ومثله جعفر السبحاني الذي خالف المشهور من مذهب الإمامية 
في ذلك, فقال: (والظاهر عدم القصور في الخطابات العامة الواردة 
قق القزان تجو قولة الى و أنكخوا الانامى ملكة و الطالحين من 


.1/328 فتح القدير:3/196, وانظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام:‎ ٤ 
إعلام الموقعين:1/221.‎ )2 
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عبادكم وإمابِكم[] (النور: 32) إذا كان المنشا بغير العربيء إنشاء نكاح 
في متعارفهم. مضافا الان سرة المسلمين في فتح البلاد غير 
العريية كانت فلى بعت رجال لتعلية ٠‏ والقران ولم تقل فى 
تارج دعوة المسلمين مجر الجرب على تعليم صيغ النكاح. معان 
الشارع أمضى نكاح كل آَمة بقوله: (ولكل قوم نكاح)(1) وبالتالي 
أفض ما يعبړون به عن هذه العلقة والمعاهدة. والظاهر الاكتفاء ج 
العربية مطلقاً - وطريق الاحتياط واضح . هذا كله في إلتمكن من 
العربيةء ولو بالتوكيل كما هو المعمول. وأا فيما إذا لم يتمكن فلاشا 
في كفاية غيرها أن القدر المسلم من تقييد الإطلاقات هو حالة التمكن 
من العرسة لن المقة دال لي وقو التشالم تسن الاضحاب وافا عير 
ال م د بره تخطبل الرواج والنكاح وفز قطاعة 
النطلان لأستلزامه: القساد العظيم)(ة) 
ولكن مع ذلك, فإن إجراء العقد باللغة العربية باعتبارها لغة 
القران الكزية: ولها مجاها من القداسة لذلك تار شسيى كير على 
ا کت بحول من إجراءات العقد ١‏ إجراءات تعبدية 


ألفاظ الصييغة: 

وقي الألغاظ التي يصح التبير بها عن غقد الرواج وقد بحك 
الفقهاء فيما يصح من هذه الالفغاظ خشية تسرب مفاهيم اخری للزواح 
غير التي أرادها الشان عن طريق يديل الالفاظ: وهو إدراك سايق من 
الفقهاء لعا للف طاحات من تدخل في بت الاقم او تفدرها. 
وتفاطي :كر هذه االفاظ مها ها خلت ده القهاء وها اعيا 
عليه وقد ذكرتا هذا التفسيم خرضا على باك الزواخ على ألقاظ قق 
عليها مراعاة لاختلاف العلماء. 

ألفاظ متفق على صحة العقد بها: 

أجيخ العلماء على أت جد كل لفط مأخود هن ادي الرواج 
والنكاح. سواء اتفقا من الجانبين أذ اختلفا, مثل ان يقول: زوجتك بنتي 
هذه. فيقول: قبلت هذا النكاح» آو هذا التزويج, لأنهما اللفطان اللذان 
1 قانكغوا قا طات لَك من اكشاءن (النساء:3)وقوله: ا وأنكغ وا 


1) التهذیب:7/472, برقم 99.. 
م نظام النكاح قي الشزيعة الاسلامية الغراء ج1 ص123. 
3 البحر الزخار: 4/18, الأشباه والنظائر:300. 
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الأتامَى مِنْكمٌ [](النور:32)وقوله: [إقَلمًا قَصَّى رَد مِنْها وَطرًا 
رَوجتاكهال] (الأحزاب: 37) 
متفق على عدم صحة العقد بها: 
نفق الفقهاء عدم انعقاده بالألفاظ التالية: 

ااا الإباحة والإحلال والإيداع والإعارة والرهن: لأنها لا 
دجلل اله ا6 لزوجهاء والزواح من عقود التخليلء اة دولل 
المتعة للزوج. 

لفظ الوضة: لأنه شبد تملكا مطاف لها عد الموت ولواح 
تقد لايك دي الخال كلم وخدعلامة مسو لاش مال ا 
الوصية في الزواج, وروي عن الططاوئ من الت اورت ها 
کن الکر خی اہ فف دان قدت الال کا ادا فال اوضت اع 
لك الأن٠‏ (1). 

لفظ الإجارة: لأنها مع إفادتها ملك المنفعة في الحال إلا أنها 
شرعت مؤقتة بوقت معين والزواج شرع على الدوام والتأبيد, وکل 
ات فه لك السا على الا 

ذالعله الخامعة سن ندم صح العتد هذه االفاظ خسغا هي دة 
اا ت رط اول من دلت ال الا ةى جن اله 
ولهذا يقاس على هذه الألفاظ كل ما لا يدل على ذلك(2). 

الألفاظ المختلف فيها: 

اختلف الفقهاء فيما عدا الألفاظ السابقة. كالهبة والتمليك والبيع 
والصدقة والجعل على الأقوال التالية: 

القول الأول(3: منع انعقاده بهذه الألفاظ كلها وقصوره على 
لفظي النكاح والتزويج وما اشتق منهماءكأنا متزوج مثا وهو قول 
الشافعية والحنابلة. وبه قال سعیيد بن المسيب, وعطاء, والزهري. 
وربيعة» ومن الأدلة على ذلك: 

1. قوله #:(اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله)) )4( وكلمة الله هي التزويج اق 
ال هلو ت کر في لیران واا کے الو 
هما توي واجياغا 

2 أن النكاح نسل الى العتاجات لوزوة النذت قي والادكار قي 


1) مجع الأنهز:1/318. 
2) المغني .7/60, البحر الزخار:4/18. 
3) المغني:7/60, أسنى المطالب:3/119, مطالب أولي النهى:5/46, الأم 
8/07 
4 ضجتح أبن خزيمة 4/25 المتقى لانن الجارود 1125, المسغد المس تخر 
على صحيح مسلم:3/318, سنن الدارمي:2/69 
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| تتلقى من الشرع. والشرع إنما ورد بلفظي التزويج 
ے 

eo a .3‏ 
وتثبت به الأنساب, فيحتاج فيه إلى ألفاظ صريحة. 

4. أن الشهادة شرط في النكاح, والكناية إنما تعلم بالنية, ولا 
تشك الت هادة على اة لد اطلاعهم قلنها: جف ان لا 
ينعقد, وبهذا فارق بقية العقود والطلاق 

6 اماھاز و ا ااال ا ا مان 
القرآن” (1), ققد أن على ذلك اة وهم من الراوي, ا أن 
الراوي رواه بالمعنی ظنا منه ترادفهما. وبتقدیر صحته فهو 
معارض برواية الجمهور: زوجتكها. قال البيهقي: والجماعة 
أولى بالحفظ من الواحد: ويحتمل أنه 4 جمع بين اللفظين. 
ومما احتج به على اختصاصه 4# بذلك قوله تعالی [] وَامُرَأةَ 
مُوْمِة إن وهَتث هٽ تفس ها لي إن راد و 
النكا E‏ ن خصائصه 4 (2). 

القول الثاني: Nl‏ الألفاظ غ الفر تة الاك 
على أن المتكلم أراد بها الزواج, كذكر المهر معها وإحضار الشهود وما 
شابه ذلك وهو قول الحنفية(3). والضابط عندهم في ذلك هوان کل 
لفظ وضع لتمليك العين في الحال يجوز العقد به واحترز بالحال عن 
الوصية, لأنها لتمليك العين بعد اللمموتءبل روي عن الطحاوي من 
الحنفية أنه ينعقد مطلقاء وعن الكرخي آنه ينعقد به إن قيدت بالحال - 
كما مر بيان ذلك سابقا ومن ادلتهم على- ذلك : 

أن وود القران مدن اللفطنن :تى قضن ا( فام اة د 
عليهماءفيكون ما يفيد معناهما مثلهما فلا وجه لمنع الزواج 
بهذه الألفاظ. 

2. دعوى أن النصوص الشرعية لم تذكر في معرض تشريعة إلا 
لفظي النكاح والزواج فغير مسلمة, لأن القرآن الكريم ذكر 
لفظ الهبة E‏ تشريعه في قوله تعالی [] وَامَُرَأةٌ 
مُوَمَِةَ 3 إن 5 هبر کک لیل (الأحزاب E E‏ 


1) البخاري: 4/1920, المسند المستخرج على صحيح مسلم:4/89, سنن 
النسائي:3/312. 
2) النووي على مسلم:9/214. شرح الزرقاني:3/168, مغني المحتاج:4/228. 
3) الفتاوى الهندية:1/271. 
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في هذا هي الزواج بدون مهر لا في خصوص لفط الهبة. لآن 
الله تعالى قال بعد ذلك: [[ قد عَلِمتا مَا قَرَصْتا عَليْهِم في 
أروَاجِهمْ وَمَا مَلَكَٿ أبْمَانهُم لكلا َون عَلَوْكَ حَرَڂ وَكَانَ الله 
وتا ر جيال](الأحزاب:50), ولق الخرج عن زسحول الله 
لا کون في اختاضة بعقد الزواح بلفظ خاص لعدم آي مزية 
في ذلك. 

3. أن السة ورذ لفط التعلعك فى فة الهراة الى خاءكة 
تغرض نها علي الننى 4وا عرض عها إلى أن قال أجد 
أضحانه: يا رسول الله إن لم يكن بك خاجة الها فروجتهاء 
فسأله عن مهر یعطیه لها واعتذر بأنه لا یجد شيئا, حتی قال له 
الرسول 4#:(قد ملكتكها بما معك من القرآن)(1) 

کن کا اا الواردة في الحديث لا يراد بها لفظا ت 
والتزويج لعدم أي فائدة معنوية من ذلك بل معناه كما ذ 
شراح الجديث إما أنه دلالة على قوله تعالى:0 ET‏ 
بمَعرُوفِ أ تسریح ج بإحسًَان]](البقرة :)أو أن المراد كلمة 
التوحيد وهي لا آله آلإ الله محمد رسول الله 4 إذ لاتحل 
مسلمة لير فسلة :أو أن الفراة باناحة الل والكلهة قول 
تعالى: [] قاتكځوا مَا طابَ لَكُمْ مِنَ النْسَاءل] (النساء:3)قال 
النووي:(وهذا الثالث هو الصحيحء وبالأول قال الخطابي 
والهزوك وغ رها (2 :ن 1 المترادبالكلمة الأنجاب والقجول 
وفغناة: على هدا بالكلمة التي أمر الله تعالى. ها 

5. أن هذه الألفاظ تفيد تمليك العين في الحال, ولا تقبل التوقيتء 
فاد قالت المرأة للرجل: وهيت لك نفسي يفهر كذا أو ملكت 
نفسي أو جعلت لك نفسي بمهر قدره كذا, أو قال وليها ذلك 
وقبل الرخل: يقد الزواج لأن القرينة غين القراد هنهاء وانة 
فا ها ل صد االو وا اق هد 
فته الرواج ااذ كر المر كخ خكور التاس الحفل الة 

6 أن تصضورخكة الخفقة لن تشرط فاتة لو قال لخرة 
ازل کڈ کان كا خا صخا والحرة لست محل لفك بل 
الشرط صحة التكلم(3. 

القول الثالث: التوسط بين المذهبين, فأجازوا التزويج بلفظ 


1) سبق تخریجه. 
2) النووي عل مسلم: 8/183. 
3) العناية شرح الهداية:4/440. 
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الهبة إذا ذكر معها الصداق, كان يقول طالب الزواج: هب لي ابنتك 
بمهر كذاء أو يقول ولي المرأة: وهبت لك ابنتي بمهر كذاء ويقول الآخر: 
قبلت. وهو قول المالكية. وقد اختلفوا في كل لفظ يقتضي البقاء مدة 
الخباة مل (بعت أو ملكت أو أحللت أو أعطنت أو متخت )على 
راشا (1): 
ا تقد ها الاح أن من حداقا حقةة أو حكها وهو قول ان 
القضار وعد الؤهات والباخي واي الغربى. 
2. آنه لا ینعقد بها ولو سمی صداقا؛ وهو قول ابن رشد. 
ومن أدلتهم على صحة العقد بلفظ الهبة قصة واهبة نفسها للنبي 
© التى سق ذكرها. وادلة هن اجار غبرها من الألقاظ وهى ادلة 
الحنفية السابقة. 
وذهب الظاهرية إلى أنه لا يجوز النكاح إلا باسم الزواج أو النكاح, 
أو التمليك, أو الإمكان(2). 
لترجيح: 
¿ خلال ما سبق بيانه من ان العبرة في العقود ما اصطلحت 
عليه الأعراف, فإنه ليس لصيغة الزواج صيغة مخصوصة دل عليها 
الشيرعة أو جصز الشرع إقامة العقة بهاء لأن الزواج ليس قباد فححة 
تفتقر إلى هذا النوع من التخدند: 
ولكن فع ذلك. فان الاقتصاز على الألفاظ التي وردت يها التصوض 
مفراغاة للاخلاف قي هذا الجانب الخظير من الذين. وخرصا على عنذم 
تغيير معنى الزواج الذي ورد به الشرع إذا عبر عنه بألفاظ لا تدل عليه, 
لأن كل لقظ يبحمل دلالة مغيتة: ويدل غلى فهم مغين للزواج: قمن 
زوج ابنته بلفظ البيع ‏ مثلا - فإنه يدل على نظرة خاطئة للزواج 
مغانئ استفاد المراة واسترقاقهاء وها أترل الله.بذلك من سلطان؛ 
زمن الصيغة: 
رمن الفعل الذى جم نه الضقة إما أن بگون مضا أو مضارعا أو 
آمرا وقد اتفق الفقهاء على بعضص هذه الصيغ واختلفوا في أخرى 
الصيغة الزمنية المتفق عليها: اتفق الفقهاء(3 على انعقاد 
الزواج بصيغة الماضي مثل قول ولي المراة؛ زوجتك ابنتي»:وقول 
الزوح: قبلت الزواج بها. ومن الأدلة على ذلك: 
أن النكاح عقد, فينعقد بصيغة الماضي کسائر العقود. واختص بما 
ينغن الماضي لأنه. انشاء تصرف وشن |غات ها لم يكن تابا 


1) انظر: حاشية الصاوي:2/350. 

2) المحلى:9/47. 

3) تبيين الحقائق: 2/96, شرائع الإسلام. 2/217. 
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أنه ليس لثبوت الزواج لفظ يختص به باعتبار الوضع فاستعمل فيه 
لفظ ينبئ عن الثبوت. وهو الماضي دفعا للحاجة لأن الإنشاء يعرف 
بالشرع لا باللغة. فکان ما ينبئ عن الثبوت آولی م رو لان ركا 
الثبوت دون الوعد. 

الصيغة الزمنية المختلف فيها: وهي أن يعبر بلفظين أحدهما 
قن الحاضي: و الاحر عن الخستقل. كما قال ر جل .لرل روه 
ابنتك أو قال: جئتك خاطبا ابنتك, أو قال جثتك لتزوجني بنتك فقال 
الأب: قد زوجتك أو قال لامرأة: أتزوجك على ألف درهم, فقالت: قد 
تزوجتك علي ذلك أو قال لها: زوخطی او انکخنتی :تفس قفالت' 
ل اوا كحت وها فر اله ود الف الفا هوا على 
قولين: 


القول الأول: ينعقد الزواج بهذه الصيغ, بشرط وجود قرينة 

مانعة من احتمال معنى اخر غير إنشاء العقد. مثل إحضار الشهود. 

وإعداد الحفل ودعوة الناس, فهذه قرائن كافية تؤكد إرادة إنشاء العقد 

يقوله: زوجني نفسك او اتزوجك, وهو قول الحنفية والمالكية؛ ومن 

أدلتهم على ذلك: 

1. روايتهم عن بلال آبه خطب إلى قوم من الأنتصار فأبوا أن 
یزوجوه فقال: لولا أن رسول الله 4# امرني. أن أخطب إليكم لما 
خطبت فقالوا له: ملکتء ولم ينقل أن بلالا أعاد القول, ولو فعل 
لنقل, ولأن الظاهر أنه أراد الإيجاب. 

2. الاستحسان, وجه الاستحسان هنا أن المساومة التي توهمها هذه 
الصيغ لا تتحققی في النكاح عادة, فکان محمولا على الإيجاب 
بخلاف البيع؛ فإن السوم معتاد فيه فيحمل اللفظ عليه فلا بد 
من لفظ آخر یتأدی به الإیجاب. 

القول الثاني: لا ينعقد بهذه الصيغ جميعا. وهو مذهب الشافعية 
والجنابلة والإمامية(1). ومن أدلتهم على ذلك, أن لفظ الاستقبال عدة, 
والأمر من فروع الاستقبال, فلم يوجد الاستقبال, فلم يوجد الإيجاب. 

الترحيح: 

نری ا الأرجح في هذا هو مراعاة الصيغة التي يعتبرها العرف 
بشرط دلالتها على الجزم. فإن كانت الصيغة لا تدل على الجزم. فإنه 
لا ينعقد العقد بها ولو كانت بالزمن الماضي, لأن دلالة الماضي على 


1) لكن المعاصرين من فقهاء الشيعة والحنفية والمالكية لا يرون مانعاً من صحة 
الف جضعهة الف رع او الام فلو قالت الهاو اروك نفهي» غلى.الضداق 
المعلوم, فقال: قبلت صح العقد. وكذلك لو قال الرجل: زوجيني نفسك. فقالت 
الفزاة زوخك تفسى صح العفداها 
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الثبوت هي دلالة في العرف العربي الذي أجاز له الفقهاء هذه الصيغة. 
وهي لا تعني بالضرورة سريانها في جميع الأعراف, اما قرا من 
الأزمنة فلا حرج في استعمالها إذا كانت دالة على هذا الجزمء وقد ورد 
في القرآن الكريم قول الشيخ الصالح لموسى هك#:[] إئي آريد أن 
أنكحك إکدی ابنتی قاين علي أن تارتن تََانيَة حِجَج فَإِنْ ايْمَمَتَ :3 
گسا کم ندل وها أريڈ أن أشئ عَلَيك سَتَجڏتِي إن شاءَ الله من 
الخالحيز[](القصص:27)فقال له موسى ك: [] ذلك بيني وبينك]] 
(القصص:28), قال ابن العربي: (وهذا انعقاد عزم, وتمام قول, 
وخضول, مطلوبء ونقوذ عقد. وقد قال التتي 4 با بني النجارء ثامنوئي 
بحائطكم فقالوا: لا نطلب ثمنه. إلا إلى الله(1). افا العقد. وحصل 
المقصود من الملك)) 2 
التصحيف هو قو ير في اللافظ" بودي إلى ت تغيير في معناه, ومن 

أمثلة التصجيف في ألفاظ العقد التي ذكرها الفا رور ادال 
الجيم زايا أو جوزنك بإبدال الزاي جيما): ومثله قول الألثغ في يجاب 
عقد النكاح وقبوله:(زودني او انتحني وتزويدها ونتاجها بدلا عن زوجني 

وأنكخني ونزويجها ونكاحها). وقد ذكر الفقهاء في هذا التضحيف رايين: 
1. رأي اتبع فيه العلماء قول الغزالي:(أن الخطأً في الصيغة إذا لم 

بخل بالفي ثيغي أن يكون كالخطا قي الإغراتب )وان جع ما ذکر 

فپها ونحوه من اللغات التي ألفتها العامة لا يضر(3. 

الغلط. أمالو اتفق قوم a EEE‏ 

نطلنون ها الذلالة ّ حل الاستعاع وصدر عن قفد و خان 

ففيه قول بانعقاد النكاح بها حتى أفتى به بعض المتأخرين. وأما 

صدورها لا عن قصد إلى وضع جديد فلا اعتبار به لأن استعمال 

اللفط قى الموضوع له أو عة طلب لاله عله واراذه قيمجو 

الذكز لا يكون الاسغمال صحيحا فلا بكؤن وضغا جديداةان. . 

وترى أن ا الراسن فقن .على جور النضحف رط أن كن 

اللفظ المصحف معروفا في دلالته على الزواج وهو ما يعرف بالعرف, 
أما ما لا يدل على ذلك ولا يفهمه الشهود فلا يصح به العقد إلا إذا دلت 
القرائن عليه 


€ اناري 1/165 ملم 1/373 صخ أبن خزبمة :2/5 جح ابن جبان: 
6/97. 


2) أحكام القرآن:3/497. 
3) الفتاوى الفقهية الكبرىء ابن حجر:4/103. 
4) مجمع الأنهر:1/318. 
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حکم الأخطاء النحوية في الصيغة: 
ومن الأمثلة التي ذكرها الفقهاء لهذا النوع من الخطأً (زوجت لك 
أو إليك بدل زوجتك أو زوجتك بفتح التاء)ومثله ما لو قال الزوج: قبلت 
ج اللا رند أن أك الناء تخوان ال اء التجوه ا رالةك 
بها(1). 
وفصل آخرون في المسألة على النحو التالي: 
ان كان ذلك الخطا من قادر غلى الغرنة كارف بها قادر عل 
إصلاحها, فإنه لا يصح عقده. 
2. اما إن کان من جاهل عاجز فيصح(2. 
ونرى أن الأرجح في هذا هو الجواز مطلقا لأن العبرة في العقود 
هو دلالتها لا آلفاظهاء وقد عمت البلوى بالأخطاء النحوية, ولكنه مع ذلك 
نسحد آذ يؤتى بها فصيحة معربة تعبدا من غير اعتقاد لوجوب ذلك او 
تکلیف للعامة به. 
ب - صبغة العقد من غير الكلام: 
الأصل في صيغة العقد أن تكون بالكلام» ولكن قد تحصل بغير 
الكلام من وسائل التعبير الأخرى, ومن هذه الوسائل: 
بختلف حكم التعاقد عن طريق الكتابة بحسب الحالتين التاليتين: 
الحالة الأولى: إذا كان العاقدان في مجلس واحد, وكانا قادرين 
على الكلام, ومع ذلك عبرا عن العقد بالكتابة بدل الكلام, فإنه لا ينعقد 
الزواج بالكتابة في هذه الحالة باتفاق الفقهاء للأدلة التالية: 
1. أن عقد الرواج أشاسه العلقية دون السرية: وبالكتابة بكون ضرا 
2. أن الشهادة شرط فيهء ولا اطلاع للشهود على النية ولو قالا بعد 
المكاتبة: نوينا كانت شهادة على إقرارهما لا على نفس العقد فلا 
يصح(3). 
الحالة الثانية: إذا لم يكن العاقدان في مجلس واحد, وقد 
اختلف فيها الفقهاء عل قولين: 
القول الأول(4): أن ذلك جائز إذا كان بمحضر الشهود وسمع 
الشهود كلا من الإيجاب والقبول كما لو قالت حين بلغها الكثاب وقرأته 
على الشهود: إن فلاتا كثب إلي يخطبني فاشهدوا آني قد زوجت 
نفشى مته قهذا صضجنخ. لاهم :سمغوا كلام الخاظب اسغاعها ناهم إا 
1) مغني المحتاج:4/226. 
2) كشاف القناع:5/39, الفتاوى الفقهية الكبرى:4/103. 
3) المجموع:9/190. 
4) بدائع الصنائع:2/231. المبسوط: 5/16., فتح القدير: 3/197 تبيين الحقائق: 
6, كشف الأسرار:3/41. البحر الرائق: 4/272, رد المحتار:6/415. 
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بقراءة الكتاب أو العبارة عنه. وسمعوا كلامهما حيث أوجبت العقد بين 

أيديهم. فلهذا تم النكاح, أما إذا كتب إليها فلما بلغها الكتاب قالت: 

زوجت نفسي منه بغير محضر من الشهود, فإنه لا ينعقد النكاح كما في 

حق الحاضر لاشتراط الشهود حين العقد. وكذلك لو قالت بين يدي 
السووة روحت تشن جنه ل بتع النكاح انضاد لان ماع الود 

كلام المتعاقدين شرط لجواز النكاحء وإنما سمعوا كلامها هنا لا كلامه. 

وقاعدة الحنفية في ذلك أن (الكتاب من الغائب بمنزلة الخطاب 

من ٠ e‏ ومن آدلتهم e‏ ذلك: 
فزوجها النجاشي النبي E E‏ نه e‏ آلاف ٠‏ ونت ا 
الى رسول الله #اهع شزحيل: بن حسنة1): 

2 أن الرسول ي كان يرى الكتاب تبليغا تقوم به الحجة, وقد بلغ 
اة :بالكتات وتارة باللسان قاته كنت الى .ملوك الأقاق دغوهة 
إلى الدين, وكان ذلك تبليغا تاما فكذلك في عقد النكاح الكتاب 
تفتزل الحطات: 

3. أن الكتاب له حروف ومفهوم يؤدي عن معنى معلوم» فهو 
تمترلة الخظات هن الجاض 

القول الثاني(2): لا ينعقد Ns‏ قي غيبة أو حخضور بالكتابة 
و قول الشافعية, قول الحنابلة في ذلك, للأدلة التالية: 
الكتابة. 
2 أن الصحيح في حديث النجاشي أن عمرو بن أمية كان وكيل 
وقيل الذي ولي العقد علبها خالد بن سعيد بن العاص ابن عم 
بيها(3). 
3. أن الكتابة كناية,قال الدردير:(لا تكفي الإشارة ولا الكتابة إلا 
لضرورة خرس)(4) 
4. تراخي القبول عن الإيجاب في الكتابة مع اشتراطهما. 
الترجيح: ,ٍ 
نوئ أن الارخخ قى المفخالة حو ضة ال بالكاتة ادا دعك 


1( قال الحاكم: هذا حديث صحبح على ن E‏ ا ٣‏ 
:5 سنن النسا :۰3/315 
2) المجموع:9/190, الإنصاف: 8/473, أسنى المطالب:3/118. 
3) حاشية ابن القيم:6/75. 
4) حاشيسة الصاوي:2/350,. وانظر: الإنصاف: 8/473. 
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الضرورة لذلك, كان يكون العاقد غائباء آو أخرس, والأولى توكيل من 
نتولى العقة مراغاة اللخلاف: 

وقد ذهب إلى هذا الترجيح العلامة السبحاني, فقال: (المشهور 
عدم كفاية الكتابة. لعدم الدليل عليهاء وجريان السيرة على اللفظ في 
الإنشاء. ولكثه لو كانت الكتابة أمراً رائجاً بين الآقوام بحيث يكون 
الاعتبار بها دون اللفظ فالأقوى الاكتفاء بهاء وقد عرفت أثه [لكلّ قوم 
نكاح]» وهو إمضاء له بكل ما يتحفٌق به من الشؤون» ومع ذلك - طريق 
الاحتياط معلوم)(1) 

وقد ذكر النؤوئ الكيقية المتلى لذلك إذا دعت الضرؤرة لمثل هذه 
الطريقة من التعاقد, فقال:(وحيث حكمنا بانعقاد النكاح بالمكاتبة 
فلیکتب: زوجتك بنتي ؛ ويحضر الكتاب عدلان. ولا یشترط أن يحضرهما, 
ولا أن يقول لهها: اشهدا: بل لو ضرا بانفس هما كقى فاذا بلغ الكتاتب 
الزوج فليقبل لفظاء ويكتب القبول ويحضر القبول شاهدا الإيجاب, فإن 
شهده آخران فوجهان أصحهما لا يصح لأنه لم يحضرم شاهد له.والثاني 
الصحة. لاتة حضر الإيجاب والقيول شاهدان ويختمل تغايزهها)(2) 

الإشارة: 

يختلف حكم التعاقد عن طريق الإشارة بحسب الأحوال التالية(3): 

الحالة الأولى: العاجز عن الكلام إن كان لا يحسن الكتابة. فإنه 
ينعقد زواجه بإشارته المعروفة باتفاق الفقهاءء, وقد أجاز الحنفية 
e‏ عرض له مانع من الكلام لأجل علة 
عرضت؛ وقد کان فصیجا ولو کان مما يرجي زواله كوجع الحلق: 

وفرق الشافعية بين إشارة الأخرس التي لا يختص بها الفطنون 
فحکموا بانعقاده بها بخلاف ما بختص بها الفطنون فإنه ل بنعقد بها لاتا 


الحالة الثانية: العاجز عن الكلام إن كان يحسن الكتابة وقد 
اختلف الفقهاء في صحة عقده على قولين: 

القول الأول: أنه ينعقد. لأن الأصل في العقد أن يكون بالكلام, 
فإذا عجز عنه طلب معرفة غرضه بائ وسا ويستوي في ذلك 
الإشارة والكتابة لأنهما. يدلان على مراده. 

القول الثاني: أنه لا ينعقد بالإشارة بل لا بد من الكتابة, لأنها 
قوی ا من الإشارة حيث يعرفها کل من يقرا بخلاف الإشارة فانه لا 
يعرفها إلا القليل, وإذا لم يتساويا اعتبر الأقوى. 


2 نظام النكاح في الشريعة الاسلامية الغراء (ج1, ص: 124) 

2 ) المجموع :9/190, وانظر: الأشباه والنظائر: 9. 

3) بدائع الصنائع:2/231, الموسوعة الفقهية: 4/278 مغني المحتاج:4/230. 
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الحالة الثالفة: إشارة القادر على الكلام. وقد ذهب جمهور 
الفقهاء إلى عدم اعتبارها في العقود خلافا للمالكية الذين ذهبوا إلى 
أن إشارة الناطق معتبرة كنطقه لأنها يعيبر عليها بالكلام, كما قالي 
تعالى: [ قال رب اجْعَل لي ية قال ايك ألا تكلم الاس 1 ابام إلا 
مرا اکر رتك كرا وش بالعشى والانكار(ال عمران:41)والرمز: 
الإشارة. 

الترجيح 

ری آ آ ا قى الال نظرا لخطورة العقد - عدم صحة 
التعبير بالإشارة في مجلس العقد لعدم دلالتها الصريحة. إلا للأخرس 
الذي لا يعرف الكتابة, فعقد الزواج أخطر من أن يبنى على إشارة قد 
يساء فهمها. 

إرسال الرسول: 

ول الكابة ارسال الزسول الذى لع :اهاب الفوجتة وقد 
اتفقت المذاهب الفقهية على صحة العقد بهذه الصورة إن حصل 
الإشهاد, كلو ارسل خض شولا لامرأة ليبلغها آنه يقول لها: تزوجتك 
أو زوجيني نفسك فتقول: قبلت زواجه او زوجت نفسي تم م العقد إذا 
كان أمام شاهدين سمعا كلام الرشول بالإبجاب وقبولها في مجلس 
تبليغ الرسالة. ولم يفرق الحنفية في ذلك بين الزوج أو الولي ولو كان 
الرسول كافرا اا اد ا 
الرسول أحد الشاهدين. 

بل أخاز أبو بؤسف أن لا يسمع كلام الرسول أو قراءة الكتاب, 
بناء على أن قولها: زوجت نفسي شطر العقد عند أبي حنيفة ومحمد, 
والشهادة كي شطرى العقة شر طء لاه بضر عقا بالشطرين. قاذا 1 
يسمعا کلام الرسول وقراءة الكتاب فلم يو جد شطر الشهادة على 
العقد. وقول الزوج يانفراده عقد عند أبي يوسف. و 
الشاهدان. وهو خلاف رأي الجمهور في ذلك ومما استدلوا به 

ل أن الرسالة تلع فارة المرنمل الى الخزرسل إلبة 
من هؤلاء عبارة مفهومة فيصلح أن يكون رسولا. 
2. أن سليمان ### جعل الهدهد رسولا في تبليغ كتابه إلى بلقيس, 
فالآدمي المميز أولى أن يصلح لذلك. 

لكن الزواج بهذه الصورة لا يلزم الزوج إلا إذا أقر بالرسالة 
أوأقامت عليه اليثة بأن الزسول باغها رسالة المرسلة أما إذا آنكر 
الزوج الرسالة ولم تقم عليه البينة لها فالقول قوله, ولا نكاح بينهما لأن 
الرسالة لما لم تثبت كان المخاطب فضوليا ولم يرض الزوج بما صنع 
فلا نکاح بینهما. 
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والأولى حتى لا يتلاعب الناس بالعقود الشرعية أن يجعل الضمان 
غلى الرسول المبلغ أن كان فن اهل الضمان: وقد اختلف الختفية قى 
مقدار فهر الذي يجب ضمانه على المبلغ في حال ججود المرسل 

م رأيين 
ل الرنسول جمتع المهر بخكم الضمان. وذلك لأن ازوج 
متكر لأضل النكاج. وانكارة أضل.التكاح لا بكون طلاقا قلا سقط 
به شيء من الصداق بزعم الكفيل. 

2. أن على الرسول نصف الصداق, لأن من ضرورة سقوط نصف 
الصتداق عن الاضعل قوط عن الكقبله فلهط كان الكقل 
ضامنا لتصق الضداق(13): 

وقد خصع عض الخفبه ينن الراين كما بلى: 

1. أن لها على الرسول نصف الصداق إذا استحلف القاضي الزوج 
بنكاحها فنكل, وطلبت المرأة من القاضي التفريق ففرق بينهما, 
لأن الفرقة جاءعت من قبل الزوج قبل الدخول بها. 

2 ,اذالم طالب الفراة القاضيى بالتفريق. يكون قى زغعمها أن 
الواجب جميع المهر فيجب على الرسول كله(2. 

وئرئ. أن هذا الرآى هو الارجح اختراها للعقدة و ظط ها لة وها 
للتلاعب به. 

المعاطاة: 

وهوزة أن لا بكر العاقذان شا من الإيجاب والقبول. دل 
يتراضيان على قدر من المهر وينفذه الزوجح أو وكىلة: وتأخذه الفراة او 
وکيلها. وتسلم الخراة تبجة ذلك تفشسها: وهو لا يجوز إجماعا, ومن 

الأدلة على ذلك: 

1. آن الناس كانوا يتزوجون في عهد رسول الله 4 بل وفي جميع 
العصور ولم يؤثر عنهم أنهم عقدوا الزواج بهذه الصورة, بخلاف 
العقود الأخرى فإن الكثير منها كانوا يعقدونه بالأفعال [التعاطي] 
قليشن قى هذه الضورة إلا الانجات. والنزواج لا يتخقق بالأيجاب 
وحده. 

2 لم تعفد الزواخ بالمغاطاة مع جوازفا قي الع عالغة في صباة 
الحرمات عن آلهتك واحتراما لشانهاء ولذا قال بعضهم: ينعقد به 

3. أن:الاسلاة رسخ اعدد طررف يخخذ بها تست هدو متها 


1) المبسوط:5/20. 

6 جع الضمانات:325. 

3) درر الحكام: 1/328, بلغة السالك:2/387, تبيين الحقائق: 2/95. 
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الإقرار بالزواج: 

کأن يقول الرجل هي امرآتي من دون عقد سابق,. وقد اختلف 
الفقهاء في ذلك على قولين كلاهما نص عليه الحنفية: 

القول الأول: أنه لا بنعقد الزوا- به لأن الإقرار إظهار لما هو 
ثابت ولیس بإانشاء, وھا لا بشاقی فع ہا ضر جوا نه من ان النكاح يثبت 
بالأضادق: لأن الإقرار لا بكؤن .من ضغ الققد: والعراد بقولهم: إته قبت 
بالتصادق أن القاضي يثبت الزواج بالتصادق ويحكم به. 

القول القاتي: أته ينقد به إن كان بمحضر من الشهود وجهل 
الأقرار إنشاء كما لو قالت: جعلت نقسى زوجة I TT‏ تت وان 
لم يكن بمحضر من الشهود لا ينعقد. 

وقد نصوا على أن الأرجح في هذا الخلاف أنه تفصيل في المذهب 
فان الأول محمول على ما إذا قصدا مجرد الإخبار عن حصول عقد 
الروخة سهها فى الماضى ولم نكن مهفا قداو كان الد كير 
شهود. والثاني على ما إذا قصدا بالإخبار إنشاء العقد فينعقد في الحال. 

العقد بالهاتف: 

لا ينعقد الزواج بواسطة الهاتف الحالي والمستعمل عند جماهير 
الناس, لأنه یشترط لصحته حصضور شاهدین يسمعان کلام العاقدين 
ویفهمان المراد منه إجمالا e‏ خفاهتر الفقهاع 

حور ال هود وشا عهم ممكن في حال اجتماع العاقدين في 

مکان ا وفي ا إرسال ا الرسیل أو الكتاب لان السحاع ممكن 
فيهاء أما في حال التكلم في الهاتف فان الشاهدين يسمعان كلام أحد 
العاقدين فقط وسماعهما الإيجاب وحده او القبول وحده غير كاف في 
صحة العقد. وكذلك لو شهد اثنان على كلام أحدهما وآخران على كلام 
الآخر لأن الشهادة لم توجد على العقد. 

a E 
ذلك كمسر لاشتاه الاضوات وامكان تقلندها.‎ 

ولكق الهوانف الحدة المتطورة. والتى قد يكون لها نظ ورات 
أكثر في المستقبل تزيل هذا العائق فتنقل الصوت والصورة بدقة 
عالية, بحيت يمکن أن یری الشهود ویسمعوںن کلا العاقدين, ولكنه مع 
ذلك قى هذا خلا ضروريا لا بغتى, قن المجالسة واللقاء قى حال أنتفاء 
الضرورة سدا لذريعة التلاعب بالعقود الشرعية. 

أما غند المالكية الذين لا يشثرطون الإشهاد إلا عند البشاء قيمكن 
أن يتم العقد بهذه الصورة بشرط التأكد من أن الضوت قر مقاد وان 
الأمر جد لا تلاعب فيه. 
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الإنترنت: 

هن وسال الأتهال الحرف (الاترت) وهي من الوسال ال 
بجر بها الاتضال الكيف ين التاس: بل عفد بها الصفقات وتتم فن 
خلالها جميع الخدمات. فهل يجوز إجراء عقد الزواجح من خلالها؟ 

ترئ ‏ والله أقلم - ناء قلي الضواظط السابقة بان الانترنت آكثر 
تطورا من الهاتف. فيمکن أن تنقل الصورة والصوت. قان تجمع بين 
الكلام والكتابة, فڦهي بذلك وسيلة SEE‏ الأداء, فیصح العقد من 
کأن لی مختصون وضع برنامج bs‏ لإجراء العقود الشرعية. » تتوفر 
فيه المعرقة بالاحكام الشرعية بالإضاقة إلى ضمان الحقوق في حال 
النكول. 
الإسلامية المختلفة. 

تروط االحسفه 


ذكز الفقهاء للصغغة الش روط التالبة مخ اخلاف هم قي 


أ - اتحاد المجلس في عقد النكاح 

للعلماء في ارتباط الإيجاب بالقبول في عقد النكاح مع اتحاد 
المجلس ثلاثة أقوال: 

القول الأول(1): اشتراط اتحاد المجلسء مع عدم اشتراط 
الفورء وهو مذهب الحنفية والصحيج عند الحنابلة وعند بعض المالكية, 
فلو اختلف المجلس لم ينعقد. فلو لم يصدر من العاقدين أو أحدهما ما 
يلغي الإيجاب بعد صدوره. كأن يرجع الموجب عن إيجابه قبل القبول, 
أو يعرض الطرف الآخر فلا يجد ذلك القبول إيجاباً يرتبط به فإنه لا 
ينعقد العقد, لأن المكان وإن كان واحداً إلا أن وجود الفاصل بين 
الابخاب والقيول العمل ال جن متعم الأجاذجخكها. 

هذا ومجلس عقد الزواج بالنسبة للتعاقد بطريق الرسالة أو 
الكتاب هو مجلس تبليغ الرسالة أو قراءة الكتاب أمام الشهود, فلو بلغ 
الرسول الرسالة إلى المراة ثم اشتغلت بشىء آخر, ثم قبلت فإنه لا 
ينعقد العقد. وكذلك لو قبلت في مجلس آخر لعدم اتحاد المجلس 
فيهما. 

ولا يلزم من اشتراط اتحاد المجلس أن يكون القبول فور 
الإيجاب, لأن المراد كما ذكرنا ألا يوجذ متها أو من أحذهما ها بلغيه: 


1) درر الحكام: 1/327, الفتاوى الهندية:1/269, المبسوط:6/212, الفتاوى 
الهندية:1/269. 
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فلو صدر الإيجاب وطال الوقت والمجلس قائم, ولم يوجد رجوع من 
الموجب, ولا اشتغال بشيء اخر ممن وجه إليه الإيجاب ثم صدر 
القبول انعقد العقد. 

هذا إذا کان العقد بين حاضرين, فان کان بين غير حاضر ین بکتاب 
مکتوب أو برسالة رسول فالقبول مقید بمجلس تبليغ الرسالة EE‏ 
الكتاب لأنه هو مجلس العقد في هذه الصورة كما قلنا. 

القول الثاني (1): اشتراط الفورية بين الإيجاب والقبول في 
المجلس الواحد, واغتفروا فيه الفاصل اليسير,ء وهو قول المالكية 
والشافعية. وقد استثنى المالكية من اشتراط الفورية بين الإيجاب 
والقبول أن يقول الشخص في مرضه: E‏ ابنتي فلانة 
من فلان المشار إليها بقول خليل:(وصح: إن مت فقد زوجت أبنتي 
بمرض)ء وهل إن قیل بقرب موته تاویلان؛ فنص أصبغ على جوازها 
سواء طال زمان المرض أو قصر خلاف لمن اعتبر قصر الزمن» وقد 
خرحت هذا المسألة عن الاصل بالإجماع. 

وضبط الفاصل الكثير بأن و ا لو سكتا فيه لخرج الجواب 
عن کونه جوابا, والأولى ضبطه بالعرف 

القول الثالث(2): صحة العقد مع اختلاف المجلس؛ وهو رواية 
للحنابلة, وعليها لا يبطل النكاح مع التفرق. 

الترجيح: 
نری أن الأرجح في المسألة هو اعتبار العرف في ذلك وقد قال 
السبحاني مشيرا إلى هذا: (إِنْ إطلاقات الكتاب والستة ناظرة إلى 
العقد العرفي. فلو كان الفصل ل لاإيصدق معه العقد لاتشمله 
الإطلاقات. وإلا فلا وجه لعدم الصكحة ومثله اتثحاد مجلس الموجب 
والفانل فلو فرض صدق العقد وإن اختلف مجلس الإيجاب والقبول 
لكفى كما إذا عقدا بالهاتف. وبالجملة: فالمعيار صدق العقد عرفا سواء 
اٿحد وا آم لاہ توالی الإيجاب والقبول آم لا()3( 

ومع ذلك ومع انعدام, العرف في ذلك. فإن المجلس والفورية أدل 
على الإيجاب والقبول. اهر لرضى الطرفين. لأنه قد يتراجع 
القوخت بعد إيجابه بسبب عدم القبول. فلذلك من اليسر أن تقلت 
القابل موجباء ويعيد الموجب الاول صيغة قبوله. فيتفادى بذلك هذا 
العقد الخطير أي لبس قد يدل على عدم الرضى. 

ب مطابقة القبول للإيجاب 


1) الفواكه الدواني:2/4. 

2) الموسوعة الفقهية:1/207. 

3) نظام النكاح في الشريعة الاسلامية الغراء (ج1. ص126) 
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الزواج من التصرفات التي لا تنتج آثارها إلا بمطابقة القبول 
للإيجاب فهو عقد. الد ف خود من عد طرفي الخجل: وقد شبه 
الفقهاء العقد بالحبل, لاحتياجه إلى طرفين, وبالتالي إلى إرادتين 
حقو ناغاق الإرادشن على شىء واجة قاذا تخالفا مخالفة كلتة اه 
جزئية لا ينعقد الزواج إلا في حالة ما إذا كانت المخالفة إلى خير 
الموخت فانة تع لان التواقى موخودوان لمكن ضرا ونفكن 
حصر الحالات التي تتم فيها المخالفة في الحالتين التاليتين(4): 

المخالفة في محل العقد: وذلك فيما لو كانت المخالفة في 
المحل. مثل أن يقول الراغب في الزواج: زوجني ابنتك فلانة» فيرد 
عليه بقوله: زوجتك الأخرى. وفي هذه الصورة لا ينعقد العقد, 
لغم التراضي على مله 

المخالفة في مقداز المهر ولك يان يفل افل أو اكز هما 
أوجبه الموجب, وهو لا ڀخلو من أن تکون المخالفة فيها خير للموجب 
أوالنسق فها :ذلك وما أن نكون ضارة للمو جت او نافعة له وخكمها 
في هذه الحالة هو كما يلي: 

إن كانت ضارة: مثل أن يقول E‏ في الزواج: زوجني ابنتك 
فلانة بمائة فيقول الآخر: زوجتكها بمائتين. وفي هذه الحالة لا ينعقد 
العقد, لأن الإيجاب والقبول تخالفا في المهرء وهو وإن لم يكن ركناً في 
العقد إلا آنه عند ذکره بمقداره مع الإیجاب يلتحق به ويصیر کجزء منه 
جه أن کون القبول:قوافغا لا المخهوع: 

إن كانت المخالفة فيها خير للموجب: مثل أن يقول 
الراغب في الزواج: زوجني أختك فلانة بألف, فيقول الآخر: زوچتکها 
بخمسمائة. أو يقول ولى: الف اة زوجتك ات بالف فيقول الا خر 

قبلت زواجها الق ففي هذه الحالة بنعقد العقد, لأن المخالفة هنا 
فيها موافقة ضمنية لإيجاب الموجب. والإرادتان متوافقتان. فإن من 
رھ شه تالا کر تقل .لاقل ومن فل ان وح ته أو اخته الفلل 
لاأيمانع في زواجها بالكيرء لكن هذه الزنادة فقي المهر من قبل الزوخ 
لا تستحقها الزوجة إلا إذا قبلتهاء فلو لم تقبلها صراحة في المجلس لا 
يجوز لها بعد ذلك أن تطالب بها, لأن التمليك لا يكون بدون قبول إلا 
في الميراث بجعل الشارع. أما النقصان من جانب الزوجة فلا يشترط 
فيه قبول الزوج.لأنة إشقاط وخظط غنه وهو لا يتاج إلى قبول: 

ج - إنجاز الصيغة 

ويتحقق ذلك ان کون ففندة لمعناها في الحال غير معلقة على 


4) المبسوط: 5/61,فتح القدير:3/196.شرح البهجة:4/104الفتاوى الهندية: 
1/9. 
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أمر سيحدث في المستقبل, أو مضافة إلى زمن مستقبل» ويمكن حصر 
الصور التي قد بنثفي قيها إنجاز الضيغة قيما بلي( 

الصورة الأولى: تعليق العقد بشرط: 

وبسمی الزواح في هذه الحالة (الزواح_ _المعلق)» وهو هو ما 
جعل تحقق الإيجاب والقبول أو أحذهما مغلقاً على تثحقق شيء أخرء 
كأن يقول رجل لآخر: زوجتك اتی أن رضي آکى فقول الاجر قلت 
أو يقول الرجل للمرآة زوجيني نفسك, ؛ فقول رول تقسی آن رضي 


بي 
ففي کل منهما تعلیق على شيء اخر فیرتبط وجوده بوجوده. 
وقد تض كتير من الفقهاء فن المتارس الفختلفة على أن جكم 
هذا الزواح یختلف ll‏ لوجود الشيء المعلق عليه وعدمه وقت 
التعليق. وبيان حكم ذلك فيما يلي(2): 
انعدام المعلق عليه وقت التعليق: 
اذا كان المغلق عليه معدوما وقت التعلتق لا تعفد العقد فن أآى 
حالة)( (3)؛ ومن نظم المالكية في ذلك: 
لا يقبل التعليق بيع والنكاح فلا يصح بعت ذا إن جا فلاح 
ومن الأدلة على ذلك: 
1. أن عقد الزواج من عقود التمليكات وهي لا تقبل التعليق. 
2. أن الشارع وضعه ليفيد حكمه في الحال بدون تأخيرء والتعليق 
تأخیر له. 
الشارع له ويجعله متخا ا امال e‏ انارو ا عدم 
جصضولةاء قكان فة افا لوضدة الر کي 
وقد ذكر الفقهاء الصور المحتملة لذلك وحكموا على عدم انعقادها 
جميعاء ۽ وهي : 
أن يكون المعلق عليه محقق الوجود. وذلك مثل قوله: إذا 
جاه الشتاء زوجك انقي: وؤملة ها لو قال زوجتك خخل هذه الفراة 
لاته لم بثبت له حكم البنات قبل الظهور قي غير الإزث والوضية: ولأته 
لم يتحقق أن في البطن بنتاءومثله لو قال: إذا ولدت امرأتي بنتا 


1) درر الحكام:1/334.فتوحات الوهاب:4/133.حاشية البجيرمي:3/333. مطالب 
او النهى:5/129, منح الجليل:3/304. 
2 البحر الزخار:4/19. الخرشي:5/184. المغني:7/70,. الفواكه الدواني:2/4, 
الجوهرة النيرة:2/8, رد المحتار:3/53, نظام النكاح في الشريعة الاسلامية الغراء 
ج1 ص: 127. 
i (3‏ إن أراد تأجيل الثمن والصداق كأن يقول: إذا جاء الشهر الفلاني دفعت لك 
الصداق أو التفن فهو جائز قطعا بلا خلاف. 
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زوجتکها لأنه تعلیق للنکاح على شرط فهو مجرد وعد لا ینعقد به عقد. 

أن يكون المعلق عليه محتمل الوجود: مثل قوله لها: إن 
ربحت من تجارتك زوجتك. أو إن تجحت فى الامتخان تروجتك: فان 
الربح والنجاح لا نقطع بوجودهمان وقد نص المالكية هنا على مسألة 
اة فى أن تقول الشخص في مرضه: (إِن مت فقد زوجت أبنتي 
فلانة من فلان)فقد نص أصيغ على جوازها سواء طال زمان المرض أو 

أن كون النعلي عله مستبل المخوذ ل ما لو قال لها 

زوجيني نفسك فقالت: a SS Sl‏ 
وجود المعلق عليه وقت ال 
ومثال ذلك ما لو قالت امرأة لرل رة اهدو دوا 

على كذا من المال إن أجاز أبي أو رضي, فقال: قبلت, فإنه لا يصح إلا 

إذا كان الأب حاضرا في المجلس, وأن يقول رضيت أو أجزت, ومن 

الأدلة النصية على ذلك(1): 

1. ماروي أن فتاة جاءت إلى رسول الله 4ء فأخبرته أنا أباها 
زوجها أبن أخيه وهي كارهة. فأرسل رسول الله # إلى أبيها 
فدعاه, فجعل الأمر إليهاء فقالت: يا رسول الله قد أجزت ما 
صنع أبيء ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من 
الأمر شيء(2. 
فزوجها الان الى 4 ارا و آلا ونت e‏ 
إلى رسول الله 4 مع شرحبيل بن حسنة(3). 

3 روق گن عل ان رخا ااه هيدل فال ن کدی تروچ در 
إذني, فقال له علي : فرق بينهما. فقال السيد لعبده: طلقها يا 
عدو الله. فقال علي للسيد: قد أجزت النكاح. فإن شئت أيها 
العبد فطلق وإن شئت فأمسك(4). 
ويلحق بهذه الحالة ما لوقال الولي: زوجتك 2 أن کائت خية مع 

کونها كانت غائبة. وتحدث واا و ذکر موتها أو قتلها ولم يثبت ذلك 

فان هذا التعليقى يصح معة العقد, O O BD‏ 

كانت بمعنى إذ وإذ معناها التحقيق. 


1) الإنصاف:8/47, أسنى المطالب:3/120, تحفة المحتاج:7/323.مغني المحتاج: 
1/, نهاية المحتاج:6/214. 
2) سنن النسائي: 3/284 »سنن ابن ماجة:1/602, أحمد: 6/136, قال الزيلعي: 
قال البيهقي هذا مرسل ابن بريدة لم يسمع من عائشة. نصب الراية :3/192. 
4 البحر الزخار:4/20. 
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ويلحق بها كذلك تعليقه بمشيئة الله تعالى فإن العقد يصح به وقد 
نقل الإجماع في ذلك لأنه شرط موجود إذا الله شاءه حيت 
استجمعت آرکانه وشروطه. 
وتريد به التعليق لا التحقيق, e‏ 
المشيئة ٬وهو‏ ما قیده الفقهاء بقولهم :(لو قال زوجتك إن شاء الله 
تغالئ. وقصد التغلبق: أو اطلق لم يضح: وان قضد القبرك أو أن كل 
تيء بمشیتته تعالی صح) 

ويلحق بها كذلك ما لو قال: (زوجتك ابنتي إن شئت), فقال:(قِد 
شتت وقبلة) فانة يضح لانه شرط موجن العقد ومتضام لأن 
الأبجاب إا ضذز كان القبول الت ف الال ولا يتم العقد بدونه. 

الصورة الثانية: تعليق العقد على زمن: 

وهو ان يضيف الموجب الصيغة إلى زمن مستقبل, کان قول لها 
زوجيني نفسك في أول العام القادم فتقول قبلت. 

وهذا لا ينعقد أصلاً لا في وقت العقد ولا في الزمن الذي أضافه 
اليه لأن الزواخ مشروع ليفنة ملك المتغة قي الجال. والإضاقة إلى 
المستقبل مانعة من ترتيب آثاره في الحال, فتكون الإضافة منافية 
لمقتضى العقد فيلغو. ولأن الإضافة لا تخرج عن كونها وعداً بالزواج 
حين يجيء الوقت المذكور والوعد بالزواج ليس زواجاً(1). 

ا 

أي ان لا تحمل الصيغة أي دلالة على التوقيت. كان يؤقت العقد 
بمدة محددةء ويبحث الفقهاء عادة هنا مسألة حكم زواج المتعة. وقد 
رأينا أن أولى الفصول تعلقا بهذه المسألة هو الفصل التالي, لأن زواج 
المتخة مع كثرة الجذل.الذار يانه ل معدو أن يكون تقاض اتواع 
الشروط المقيدة للعقد. 

ونخت أن تشي ها إلى أن من آهل السنة من اجار تقد الق 
بالمدة مع إلغائها. وهو قول زفر فقد قال فيمن يتزوج افراة اة 
شاهدين إلى عشرة أيام هو صحيح لازم لأن الزواج لا ييطل بالشروط 
الفاسدةء قال الشارح: (عني النكاح الموقت هو أن يتزوج امرأة 
بشهادة شاهدین عشرة أيام لأن النكاح لا بطل بالشروط الفاسدة, بل 
تبطل هي ويصح النكاح, فصار كما إذا تزوجها على أن يطلقها بعد شهر 
ضح وبطل الشرزط..أها لو تزوخ وقي ثيته. أن بطلقها بعد دة نواها 


1) المحلى:9/481,المنثور:373,فتح القدير:3/193,البحر الرائق:3/83,الفتاوى 
الهندية:1/273,مجمع الأنهر: 2/405,حاشية الدسوقي:2/4222. 
38 


صحح)(1) 

وقد رجح كثير من الحنفية قول زفر لأن مقتضى قواعدهم في 
الشروط المعذة للعقد تيده قول اين الهعام(ومفتضى النظر أن 
يترجح قولە. لأن غابة الأمر أن يکون الموقت متعة»وهو منسوح» ٠‏ لكن 
تقول المتسوخ فعبن المتعة علي الوجه الذي كات الشرعه عليه 
فهو ها ينهي العقة به باتهاة المدة ولاشي: وأنا ا اقول يه كذلك. 

واتها أقول ينعفد مؤنذا وبلغ شترط التوفيك. فحفيقة إلغاء شرط 
اونمت فى ارال اد 

ولهذا لا بخثلف قول الختفة وخاصضة قر عن قول الإمامية الاقى 
أن زواج المتعة عند الإمامية ينتهي بانتهاء الفدة سنا لا ينتهي عند 
الحنفية إلا يالطلاق (ولذا إذا انقضت المدة لا ينتهي النكاح بل هو 
مستمر إلى أن يطلقها), بل إن في أقوالهم ما يتفق مع ذلك أيضا, 

يتفقون غل آنه إن قال :(تزوجتك على أن أطلقك إلى عشرة 
أنام) أن الرواج ضحح: نة أند الزواج تم شترظ فطع التابد يذكر 
الطلاق في الزواج المؤبد, والزواج المؤبد لا تبطله الشروط(3). 

حل أن الرراج لط اله ة هسه فب محال عتدقم 
ف(المعتبر في العقود معانيها لا الألفاظ)وفي كتب الحنفية (وقا 
أتزوجك متعة انعقد النكاح ولغا قوله متعة)(4) 

وساي لدرند هن النحتيق في زواع المهة رين الست والمافة 

تالنا - شروط المحل 

المراد بالمحل هنا هو طرفا العقد. وهما (الزوج والزوجة), 
وسقخدث هنا قن الشروط ل الأساسية المر ظط ههاء وسنرى الفرية 

من الشروط في محالهاً من الأجزاء التالية من هذه السلسلة. 

1- شروط الزوجة 

من أهم الشروط المرتبطة بالزوجة الشرطان الثاليان: 
أن تكون الروجة اسزاة: 

)5( ان تکون انثی محققة الأنوثة. وهو ما شير إليه في 
تغرف ابن عرفة للرواج ياه (بادة). وقو بخرج ذلك أصضناقا كتيزة 
دكرهاالقاء الفا شون واضانا حخذة فى عضرا كواح اليخال 
1) تبيين الحقائق:2/115. 
فتح القدير: 3/249. 
بدائع الصنائع:2/274. 


E 
أسنى المطالب:3/162, الغرر البهية:4/146.‎ 
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بالرجال, والنساء بالنساء. وهذه الأصناف هي: 

الزواج من الجن: 

وهي مسالة ذكرها الفقهاء في كتبهم قديما وحديثا مع عدم مايدل 
عليها من النصوص الشرعية. وهو من الدخن الذي نراه لحق بالفقه 
نتيجة تدخل الأعراف والتقاليد والأساطير في الشريعة السمحة النقية. 

فقن الاكلة على ذلك عا علق به تعض المالكة فقا على عرف 
ابن عرفة للذواج يانه (بادسة) قولة (قول ابن غرفة بادمية رقتضنى 
عدم صحة نكاح الجنية وليس كذلك, فقد سئل الإمام مالك عن نكاح 
الجن فقال: لا أرى به بأسا في الدين, ولكن أكره أن توجد امرأة حاملة 
قتدقن أنه من زوجها الجتى فيكتر_الفساد فقولة لا باش شتضى 
الجواز, والتعليل يقتضي المنع وهو منتف في العكس)() 
الشرعية ما يدل [مكاتية زواج الإضن نالجن قكيف تاباق ٠وسد‏ 
الذريعة يقتضي سد كل المنافذ المؤدية إلى الانحراف» وهو ما أشار 
اليه الإمام مالك والانحراف لا يقتصر فقط على الانحراف الجتسي بل 
يعدوه إلى الانحراف العقلي بتقبل الخرافات واعتقادها دينا. 

وقد أدت المبالغة في أمر الجن بعضهم إلى أن يدعو فيقول في 
دغاته: (اللهة ارزقن جه اتروج بها تضاحتي. بها كنت) 2 

بل دخلت هذه الأساطير والخرفات التفاسير القرآنية حتى ما 
اختص منها بأحکام القرآن. والعامة يعتقدون قي التفسير ما یعتقدونه 
قي القران: قال اين العربي عن ملكة سيا بخفاشة وشدة:(قال 
علماؤنا: هي بلقيشس بنث شرحبيل ملكة سيا وأمها جنية بنت أربعين 
ملكا وهذا فز و ويقولون: إن الجن لا يأکلون, ولا 
نان حص فلا فا وتجفت: ولا قا على أضل الجواز االعقلى)(ق 

ونحن لا ننكرة- كما ll‏ اين العربي ‏ لإلحادنا وإنما لتوقفنا عند 
الحدود التي وضعها لنا الشرع, فأي نص من القرآن ا 
ذلك حتى نعتقده أو ندعو لاعتقادنا؟ ثم هل الجواز العقلي هو المعتبر 
في العقائد والفقه أم الجواز الشرعي؟ وهل كل جائز عقلا جائز واقعا 
وشرعا؟ 

إن السبب, في ما نرى, في انتشار مثل هذه الأقوال وما أكثرهاء 
هو خايسمى بالققه الأقتراضى الذى يدوه الأول اختهالا عقاتا وهه 


1) الفواكه الدواني:2/3. 
2) الفروع:1/604.. 
3 أحكام القرآن لابن العربي: 3/481. 
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الآخر جوازا شرعيا, ویرتب عليه من بعده التفاصيل مثل ما نرى في 
هذا النص :(وإن صح نکاح جنية فيتوجه أنها في حقوق الزوجية كالادمية 
لظواهر الشرع. إلا ما خصه الدليل, وقد ظهر مما سبق أن نكاح الجني 
للإذمية كتكاح الآدفي للجية: وقد بقوجة.القول بالمتع هنا وان خار 
عكسه لشرق جنس الآدمي. وفيه نظر, لمنع کون هذا الشرف له تأثير 
في منع النكاح, وقد يحتمل عكس هذا الاحتمال, لأن الجني يتملك 
فيصح تمليكه للآدمية, وبحتمل أن يقال ظاهر كلام من لم يذكر عدم 
بها ولعل هذا أولى. لأنه إذا صح تمليك المسلم الحربي فمؤمن الجن 
أولى» وكافرهم كالحربي, ولا دليل على المنع, ويبايع ويشارى» إن ملك 
الاك :وال فلا فاا تمل :عة من عض ف وجه وفعلوم إن فة 
مغافلتهم, ومتاكختهم قلا بد من شزوط صحة ذلك بطريق قاطع 
شرعي, ويقطعه قاطع شرعي,. ويقبل قولهم أن ما بيدهم ملكهم مع 
إسلامهم؛ وكافرهم كالحربي)(1) 

هذا ما ذكره ابن مفلح [ت763ه] على هيئة احتمالات تبرز 
البراعة الفقهية في تخريج مثل هذا النوع من الفرضيات, ليأتي بعده 
السيوطي [ ت911ه] ليرتب الاحتمالات ويضع الأسئلة في كتاب 
خصصه لجانب مهم في الشريعة هو القواعد الفقهية فيقول:(إذا أراد 
أن تروچ جافراة فن الجة - عند فرض إمكانه - فل جور ذلك او 
پمتنع فإن ,الله تعالى قال: ,1 وَمِنْ آياتِه أن اق لَكُم ا 
روجا لٿشځئوا الها وجل بتكم موده وَرَحَمَةَ إن فِي دَلِك لیات El‏ 
كرون [(الروم:21) قافن النازى غالى. بان جعل ذلك من :جنس ما 
يؤلف, فإن جوزنا ذلك - وهو المذكور في شرح الوجيز لابن يونس - 
قهل يجيرها على ملازمة المسكن أو لا؟ وهل له منعها من التشكل في 
غير صور الآدميين عند القدرة عليه. لأنه قد تحصل النفرة ا لا وهل 
N NS E‏ 
الموانع أو لا وهل يجوز قبول ذلك من قاضيهم او لا وهل إذا رآها في 
a‏ وادعت انها هي فهل يعتمد عليها ويجوز له 
وطؤها او لا وهل یکلف الإتيان بما يألفونه من قوتهم. كالعظم وغیره 
إذا أمكن الاقتيات بغيره)(2) 

بل a UNCC‏ 
E‏ رواج الإهن جالحن دوقو ما قرز ها تفه ها استدل 

به أو لاقن أن النازى الى جل الزوجة فن حف ها ولف ادا ف 
1) الفروع:1/606. 
2) الأشباه والنظائر:256. 
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تة لاجد فمن ا ا ذکرها ا لرا الل (أنه قد منع 
من نكاح الحر للأمة لما يحصل للولد من الضرر بالإرقاق. ولا شك أن 
الضرر بكونه من جنية وفيه شائبة من الجن خلقا وخلقاء وله بهم 
اتصال ومخالطة اشد من ضرر الإرقاق الذي هو مرجو الزوال بكثيءر 
فإذا منع من نکاح الأمة مع الاتحاد في الجنس للاختلاف في النوع,. فلاأن 
يمنع من نكاح ما ليس من الجنس من باب اولی؛ وهذا تخريج قوي لم 
ر من تنبه له)(1) 
يستدلون به على عدم الجواز الشرعي. وكانهم بذلك يصححون به 
الجواز الوقوعيء وهو ما رواه ابن لهيعة عن يونس بن يزيد عن 
الزهري قال: (نهى رسول الله 4 عن نكاح الجن)(2) والحديث ضعيف 
ق ا ی ا 
خری. 

ومع روايتهم للحديث ومعرفتهم بضعفه ومصادمته للنصوص 
الصريحة الثابتة إلا أتهم يضيقون إليه تاؤيلا فيجغلون النهي للكرافة لا 
للتحريم ( (3). 

ولیست فروع الزواح من الجن بمسائل نادرة ا شاذة او خاصة, 
بل إن العامة E loll‏ شرعية يقيمها بعض المشايخ بين 
الإنس والجن معتمدين في ذلك على قول هؤلاء الفقهاء, ولا يستغرب 
ذلك من العامة بعد أن ينص الفقهاء ء على ذلك بقولهم:(وعلی کلام 
القمولي الذي هو المعتمد لو جاءت امرأة جنية للقاضي وقالت له: لا 
ولې لئ خاض وارید ان نروح بهذا جاز له العقد عليهاء ومثلها الإنسية 
لو أرادت التزويج بجني)(4). ولم يبق إلا أن يجعل قاض E‏ يقوم 
بإجراء العقود الشرعية بين الجن والإنس 

ومن الفروع التي ذکرها الا ا هذه المسائل والتي تذكر 
في مظانها من ابواب الفقه ما ذكر في باب الرضاع عند ذکر اشتراط 
EE‏ ذلك يشمل الجنية قال البلقيني: (يحتمل أن يحرم 
لبنها لأنها من جنس المكلفين)(5) 

وفي الباب المخصص لحقوق الزوجية. أن من تزوج بجنية جاز له 
وطؤها وهي على غير صورة الآدمية. ولا ينقض لمسها وضوءه. ومن 
1) الأشباه والنظائر:257. 
2) الأشباه والنظائر:256. 
) حاشية البجيرمي:3/359. 
) حاشية البجيرمي:3/359. 
) أسنى الطالب:3/416. 
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الدواهي التي تقشعر لها الأبدان ما قرره بعضهم في ذلك من أن 
اللادفدة تفكين ر وخا الجتى ولو كان صورة جو كات جت انت 
زوجیته؛ وللادمي وطء زوجته الجنية ولو على صورة نحو كلبة حيث 
ظن زوجيتها, ولا ينتقض الوضوء بمس أحدهما للآخر في غير صورة 
الآدمي. لأنه حينڌذ كالبهيمة ولا يبصير احدهما بوطئُه فقي هذه الحالة 
محصناء وتثبت هذه الأحكام إن كانا على صورة الآدمي)(1) 
بل إن هذه الأحكام تدخلت حتى في العبادات ففي باب الإمامة 
ينص بعض الفقهاء على أن شرط صحة الاقتداء بالجني آن رکون غا 
صورة الأدمي. وکذا في صحة الجمعة به حیث کان من الأربعين٠‏ (2). 
وها ندل على أن مقع قذو الاحكام الخرافة لا الشرع ها ذكزة 
الفقهاء من عدم الجواز الشرعي للتزاوج بين البشر وعروس البحر, 
ف(لا تجوز بين بني ادم وإنسان الماء والجن. . ويیجوز تزوح الجنية 
بشهادة الرجلين), وهو مقدمة لتعقيب من فقهاء آخرين لتنتح عته بعد 
ذلك التفاصيل الكثيرة. 
الزواح سن الخاف 
تسم الففهاء الخثى إلى قسمي: 
الخنثى غیر مشکل: وهو من تظهر فيه علامات الذكورة او 
الأنوثةء فيعلم أثه رجلء أو امرأةء وإنما فيه خلقة زائدة أو قيها خاقة 
زائدة.وحکمه الشرعي في إرنثه وسار أحكامه حکم ما ظهرت علاماته 
فيه من الذكورة والأنوثة. 
الأانوتة: ولا يعلم ئه رچجل ازا ا ٠‏ فيه العلامات. 
فتن من هذا أن الخنثى المشكل نوعان: نوع له التان» واستوت 
فيه العلامات, ونوع لیس له وأحدة من الآلتين٠‏ (3). 
ولا ندري نسبة وجود هذا النوع من الخنثى,ولكنها فيما يبدو نسبة 
تادر جذا. ومع ذلك يحضي الختتي المشكل تيب غظيم في خرانتنا 
الفقهي وفي معظم الفقه, وكأن له وجودا فعليا واقعيا 
ل1 وأته لق الرَوْجيْن الذّكر والأتىل (النجم:45), وقوله تعالی: [] وك 
مقا رخال a‏ [[(النساء:1).وقد علق على ذلك بقوله: 
(فليس ثم خلق ثالث)(4) 
1) حاشيتا قليوبي وعميرة:3/242, وانظر: تحفة المحتاج:1/137,حاشية الجمل: 
4/17 
2) حاشيتا قليوبي:1/36. 
3 الموسوعة الفقهية: 20/22 الفروع:5/40. 
4) المغني:7/158. 
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وأحسن ما قيل في حكم الخنثى المشكل فيما يتعلق بالزواج هو 
اغتبار هله الطيعي. لانه هو المعتيز قي التواخي الحنسية تخلاف 
المبال فإنه لا علاقة له بذلك, بل علاقته بجهاز الإطراح, قال ابن 
قدامة:(وقد يعرف نفسه بميل طبعه إلى أحد الصنفين وڈ ته له فان 
الله تعالى أجرى العادة في الحيوانات بميل الذكر إلى الأنثى وميلها 
إليه. وهذا الميل أمر في النفس والشهوة لا يطلع عليه غيرهء وقد 
تعذرت علينا معرفة علاماته الظاهرة. فرجع فيه إلى الأمور الباطنة. 
فیما یختص هو بحکمه)(1) 

ولكن فيلة لا تعر إلا مرة واحخذة فلو تروچ بخدها رجلا گان أو 
امرأة لا يبقى له بعد ذلك من مجال لتغيير الجنس,قال ابن قدامة: (إذا 
قال الخنثى المشكل: أنا رجل. لم يمنع من نكاح النساء, ولم يكن له 
أن تكح شير ذلك بعد وكذلك لو شبن فقال: آنا امراة. لم تكح إلا 
رجلا)(2) 

وليس من الخنثى المشكل قي غصرنا من بدل جتسه» قإته ببقى 
على أصل الجنس الذي خلق عليه ولا ينفعه التبديل. 

الزواج المثلي 

الجنسية المثلية هو مجظلح حديف يراد مته الميل الجتسي إلى 
الجنس المماثل, ولا شك في رفض الاسلام لهذا النوع من الزواج 
رفضا شدیدا, سواء کان هذا الزواجح ضمن دائرة الشذوذ الجنسي الذي 
بسمی اللواطء اة و الدائرة الثانية دائرة الشذوذ الجنسي المؤنث 
والذى يشمئ السحاق 

وقد نص القرآن الكريم على اغتار التوع الأول سيا هن اسباب 
هلاك حضارة كاملة جعلها تعالى في القرآن الكريم نموذجا لحضارة 
الشواذ, قال تعالى على لسان لوط وهو يخاطبهم:[] إِنَكَمُ لَأثونَ 
الرَْجَالَ سَهُوَة مِنْ دون النْسَاءِ بل أنْمْ قوم مُسْرفُون]] (لأعراف:81) 

وقد نعت القرآن الكريم قوم لوط الذين أشتهروا بهذا الإجرام 
وانفردوا به عن العالمين حينا بالظالمين حيث قال تعالى:[] فَلَمًَا 
أُمُرُتا جَعَلَتَا عالتها سَافلها وَأمُطرتا عَلَبَها حِجَارَة مِنْ سجيل مَلْصُّو 
مسف عدرل وا ھی ھن الطالمين بويد[ (هود :82 _ 83( n‏ 
بالعادين قال تعالی: [1وَتدَرونَ مَا حَلَق لَكَمْ ربكم من أروَاجكُم :ل ام 
قَوْمٌ عَادُونَ[] (إلشعراء:166), وحينا بالفاسقين. قال تعالى!] ولوطاً 
اتتا كما وَعِلماً وَتَجَيتَاة هن الْقَرَيَة التي 5َاتٿ تفْمَل الَخَبَائِٽ إنَهُم 
کانوا قَوْمَ سَوَءِ eT‏ (الانبياء:74) 
1) المغني:7/158. 


2) المغني:7/158. 
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وقد بين الرسول 4# بشاعة هذا الانحراف» فقال #:(أخوف ما 
أخاف عليكم عمل قوم لوط)(1. وقال #:(لا ينظر الله إلى رجل أتى 
ذکرا ا )2( 
نوی لا أن هو اد الفقوات فلي من فخ قي هه 
القواخش - استدلالا بها قضه الله تعالى في قصة لوط ية _ سدا 
لذرائعهاء وقمعا للانحراف, فلا بقمع الانحراف مثل الردع. 
عو اللاط کی اش ے وع یوان کان لف دي الو الم تبط 


ب _ كون المرأة محلا أصليا للزوج: 
oh‏ الا تکون المرأة محرمة عليه تحريماً قطعياء سوواء کان 
التحريم مؤبداً کالام والبنت والأخت وباقي المحرمات, او مؤقتاً كزوجة 
الغير والمسلمة بالنسبة لغير المسلم, والوثنة بالنسبة للمسلم. فإن 
عقد على وأحدة من ھؤلاء کان العقد باطلا, لأن هذه الفراة ليست 
للزواج فكون العفو خالا فن المخل والقد ل( جد يدون 


N N N‏ بين الزوجين قبل إبقاع 
الرضاع بولذلك ذكر الفقهاء آنه اراي أخته ا محصور من 
4 وللمسالة فاضعل كيرة وقد خصصنا لها قصل خاضا فقي هذا 
الجزء تناولنا فيه بتفصيل موانع الزواج المؤبدة والمؤقتة. 

وقد فرق الحنفية بين المرأة المحرمة بدليل قطعي فجعلوها من 
o o El‏ 
الصحة :فجن كانت رها اة نالل طني اومما بخفى رها 
للاششاه قي أمرة كثزوع الفراة على كما أو خالنهاء وتزوج المعتدة 
من طلاق بائن: وثزوج أخت زوخثه التي طلفها قي ناء عدها لخهاة 
کل منهما والاشتباه كيه فمل هذا الرواح كندهم يكون متعقداء لان 
المرأة محل للزواج في الجملة حيث يرى بعض الفقهاء صحته لكنه 
تکوں فاساا لخدم صلاح ته قي دات لر تت الا ار عله وا شرف اة 


1) ابن ماجة والترمذي وصححه الحاكم. 
ابن حبان في صحيحه. 
3) انظر:المدونة:2/122. المبسوط:10/220,الفروق:2/212, قواعد الأحكام: 
7 البحر الرائق:3/99. 
4) القواعد لابن رجب:241. 
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من بعض الآثار جاء نتيجة الدخول بتلك المرأة بعد العقد. 

فإن وقع العقد وجب التفريق بينهما إن لم يتفرقا باختيارهماء ولا 
نها به شي ان وقع القريق قبل الدخول» فان أعقجه دخول ترتي 
عليه بعضص الآثار من وجوب المهر والعدة وتبوت السب إن ا هذا 
الزواج. 

والخلاضة أن الزواج بالمراة المخرمة عند الجتفبة بختلف حخكمه 
باختلاف نوع التحريمء فإن كان قطعياً متفقاً عليه جعل العقد باطلاُ 
وکان انتفاء هذه الحرمة شرطا لانعقاد العقد. 

وإن كان ظنياً أو مختلفاً فيه كان للعقد وجود, غير أنه لا يصلح في 
ذاته لترتب الآثار عليه. فان اة دخول ترتب على هذا الدخول بعض 
آثار الزواج لوجود العقد صورة, وكان انتفاء هذه الحرمة شرطاً لصحة 
العقد بحيث إذا تخلف هذا الشرط كان العقد فاسدا. 

وهذه التفرقة مبنية على التفرقة بين الباطل والفاسد في الزواج 
كما هو مذهب الختفية.. أها من لا يشرق بين الزواج الباظ ل والقاس د 
فقد سوى بين المحرمات كلها وجعل انتفاءِ المحرمية شرطاً لصحة 
الختد سواء كانت فطعت أو نة ملفا ها او مها جفي أفزها 
للاشتباه فيها(1) 

2 ا الزوج 

كل الشروط التي ذكرها الفقهاء للزوج تصب في الأهلية لإجراء 
العقد. وذلك بأن يكون أهلاً لمباشرة العقد بأن يكون مميزاً, فان كان 
فاقد التميز كالمجنون والصبي غير المميز لا ينعقد الزواج, لأن فاقد 
التهيز لا إرادة له وى انعدمت الإرادة انعذم العقذ. 

وتنفقسم أهلية العاقدين بحسب نفاذها وعدمه إلى قسمین: 

نفاذ العقد: وهو ما كان من كامل الأهلية كالبالغ الرشيد. 

عدم نفاذ العقد: وهو ما كان من ناقص الأهلية كالصبي المميز. 

وستحذت هنا فن يعض المسائل المتربطة شقد الاهلة: 

حكم زواج الصغير قبل البوغ: 

فع كدم اجارة الققهاء لعقذ الصبي اعدم تمييزة الا أنهم اجازوا 
تزويجه, فقد اتفق الفقهاء على جواز تزويج الصغارء وعدم اشتراط 
البلوغ في صحة الزواجءولا العقل. بل ذهب الفقهاء إلى أنه (إن احتاج 
الصغير العاقل والمجنون المطبق البالغ إلى النكاح زوجهما الحاكم بعد 
الات والوضى) 

بل ذهبوا إلى ”أن الولي ترويج انه الصغير بارج انه قد يري 
العخلحة ف (وليسن لد 2 وجه بمح عا يرو به فى النكاع لان فيه 


1) انظر: البحر الرائق:3/99. 
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Na a‏ المجنون فلا يجوز 
تزوبجه آکتز من وأحدة لاندفاع الحاجة بها(1) 
بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك, ا (أجمع العلماء على أنه 
بور لاء روج الار من ناهم وان كن في الحهة إل آهل جور 
أرواخهن الفا هن. الا ادالكخن للوطغ واحتملن الرحال. واخوالية 
تختلف في ذلك على قدر خلقهن وطاقتهن)(2) 
وقد لخض)اللخمي فن المالىة.احكامالصفن بقولة:(والضؤات إن 
امن طلاقه وخشي فساده إن لم يزوج ولا وجه i‏ يبه وجب تزویجه؛ 
ولوالم لةه ودقااة يفت واو طلب إلا أن بقل الفه وان أفن 
ا ل کن کے اا ان اه ر و ن ر 
صونه منع وإلا زوج بعد التربص)(3) 
ومن الأدلة التي اسيتدلوا بها على جواز ذلك: 
1. قوله تعالی :1 واللائِي بيسن من المَحيض من نِسَائكُم إن ارتم 
فدهن تَلاتَة شير واللائى ل تحصن ([(الطلاق:4) فجعل 
اللائي لم يحضن عدة ولا يكون إلا عن نكاح. 
تخي الف نطلت :رواج الضة«والولى جز على E‏ 
انته الضرة ف وجها حقى ال قوت الكفة إذا ها انطو جلها 
حيت لا يوجد في کل وقت (4). 
ونرى من خلال الشرط الأساسي في الزواج؛ وهو رضا الطرفين 
[الزوج والروكة] اكام والمنتى على فاعة اة هن غير آي إكراة 
أوجتر أنه لا جور قدا النوع هن الرواح قي الاخوال العاذبة لتوقف 
الرضا والقناعة على كمال الل ولل ل ون لاال اا یدگ 
اسان أن سى خان حمطا على تضرف ضرف هوشو قن صتاة 
الباكر لا تعقل شياء ها الخوف من فوات. القرضة كما بذكراالفقهاء 
کن ان تر ل جن ات الود راك ل فی ال او 
صاحب الشأن, وهو [الزوج والزوجة] 
لكن.وبسمب ظروف خاضة. قد بضظر الأب إلى تزويج أبنتة وهي 
رة .من بات الكرض علنهاد وف هدو الجالة قان رة قى جال 
حصول مثل هذا الزواج ثبوت الخيار للصغار إذا بلغوا درءا للمفسدة بعد 
حصولها, وإن کان ا هو درء المفسدة قبل حصولها بعدم التزويج 


) الأشباه والنظائر: 85. 
) ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري في صفحة 172 - 173. 
) المنتقى: 2/272. 
) المنتقى:2/272. 
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إلا بعد البلوغ. وبعد تمكن الطرفين من الإدلاء برأيهما بعد الإدراك التام 
الذى خضل :اللو 
الاين مع رواج العكار من الحسال الج عا فك ون 
الخلاف فيها شذوذا في الرأي, وإنما هو خلاف قديم, قال الجصاص: 
(إن للات تزوت ابته الضغيرة.ء إذ كان هو أقرت الاولياء. ولا تعلم قي 
جوا ز لك خلاها بين السلف والخلف من ففهاء الأمصار إلا شيا رواة 
e‏ الوليد کن ان ترمد أن نروح الااة على الصغار ل جو 
وهو مذهب الأصم) 
ولكن الأدلة النصية مع ذلك على خلاف قول ابن شبرمة ومذهب 
لأصم, فالله تعالي يقول: [] واللائي بيسن مِن المَحيض مِن نِسَايِكُم إِنْ 
ارتم قي دهن تلا أشهر واللائي لَمْ يَحصُّن [](الطلاق: 4).- فحگم 
بصحة طلاق الصغيرة التي لم تحض, E ENT‏ 
صحيح: فتضمنت الآية جواز تزويج الصغيرة إذا اقتضت الضرورة ذلك. 
وانما أوردنا هذا الخلاف من باب التوسعة التي تتيح لولي الأمر أن 
الفو اين ها تع رواج الصغار خشه الفرن حى لوكان 
الولي اا0 ر وس ال ارال رة واا ال فن 
أولاد هة واه باسِماء مختلفة, ٠‏ وقد يكکون من بينها اسم الزواح. 
قلذلك يجوز لولي الامر أن قلق هذا التاب هن غير ان بكون بذزك 
مخالفا إجماع الأمة او المعلوم من الدين بالضرورة. 
حكم زواج المجنون: 
وقد أباحت الشريعة الإسلامية كذلك زواج الور ل ال هه 
ل حال و قهاللر واج بان هه حا ذلك 
2. توقع الشفاء بالزواج بقول عدلين من الأطباء(). 
وكذلك المجنون فقد تظهر رغبته في النساء أو بتوقع شفاؤه 
بالزوا أو يحتاج إلى متعهدة؛ ولا يوجد في مخارمه من يقوم بذلك. 
أا ان ل نهدلل فلانررج كاعر لكل رلك وا 
(مجنونا احتاج)(2) 
آما جن من کان ونه مفظعا قلا جور تزو جه إلا ناته إن کان 
الغا أنه يكن أن نتر لنفشة فلم ت ولأبة تزويجه لقدرة 
کالعاقل. ومثله من زال عقله بمرض مرجو للزوال. فان حکمه حکم 


1) شرح البهجة:4/112. 
2) مواهب الجلیل:3/458. 
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العاقل, فان دام به صار كالمجنون)( (1) 
ويلحق الإناضة الشت الخرف بالفجون في الككم 2 ولكق نه 
كذلك السكرانءوعن مالك أنه لا يجوز نكاح السكران ويلزمه طلاقهء 
وروی ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون اة سبیيل اللسكران 
في نکاحه وإنکاحه سبيل المعتوه ولا پلزمه منه شي 3(۶). 
ونقهم من قول الفقهاء في هذه المسشائل جخمغا أن العثرة 
الكاخة سواء للضيى أو المكون (أما تزويكة خر جاه لالم تل 
لا يجوز)(4) 
يزوج الفجتونة أبوها أو جدها قي ,خال ضغرها آما إن ,اعت 
فيمکن ات بزوجها ولو ثي نيبا القاضي ويسن له قارا 
الأخ والعم ll‏ (5. 
حكم زواج السفيه: 
اتفق الفقهاء على صحة نكاح السفيه(6) المحجور علبه. لکنهم 
اختلفوا في اشتراط إذن الولي لصحته على الأقوال التالية(7 
القول الأول:صحة نكاحه أذن الولي أو لم يأذن, فت 
الحنفية. ومن آدذلتهه على ذلك: 
1 ان السهه الال الرقيد قي وخوبالسادات والقات 
کالحدود والقصاص وغيرها. 
3. أن عقد الزواج يصح مع 0 
4. أن الزواج من الحوائج الأصلية للإنسان. 
القول الثاني: عدم صحتةه إلا بإذن الولي,وقد جعلوا الخيار 
للولي: إن شاء زوجه بنفسه وان شاء اذن له ليعقد بنفسهء وهو مذهب 
فطالب أولي النهى: 5/55 


1( 
) شرح النيل:6/367. 
( المنتقى :2/272 
( 
( 


لہ Uu‏ طط ل 


شرح البهجة:4/112. 
المحتاج:6/364. 
6 السفه هو التبذير في المال والإسراف فيه ولا أثر للفسق والعدالة فيه. ويقابله 
الرشد: وهو إصلاح المال وتنمیته وعدم تبذیره» ۽ هذا عند الجمهور (آيي حنيفة , 
وای يوسف » ومحمد » ومالك 1 وهو المذهب عند الحنابلة . والمرجوج عند 
الش اة :وهو كول الخشسن د وقادةدواين قباس والتوري + والسةة: 
والضحاك), والراجج ع الاقف أن الي في الالو فاد هة و ال 
وهو قول لأحمد. 
7 انظر: تبيين الحقائق:5/193, العناية شرح الهداية:9/259,الموسوعة الفقهية: 
2 درر الحکام:2/110. 
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الشافعية وأبي ثور ومن آدلتهم على ذلك آنه تصرف يجب به المال 
فلم يصح بغير إذن وليه کالشراء. 
فاذا تزوج بغير إذن وليه فلا شيء للزوجة إن لم يدخل بها عند 
الشافعية, فإن دخل بها فلا حد للشبهة. ولا يلزمه شيء - كما لو 
انششرى شيا غير إن :وليه وأنلقه( 1ا والفول: اكاني لزه فهر الحل - 
كما لو جتئ: على قبرة. والنالت: بلرهة اقل شىء تول : 
القول الثالت: صحة نكاح المحجور عليه بسفه, ويكون النكاح 
موقوفا على إجازة الوليء فإن أجازه نفذ. وإن رده بطل؛ وهو مذهب 
الكالكنة والامافنة(60: وهن اثاز التطلان عندهه: 
إن كان قبل البناء: لا شيء عليه من مهر ولا غيره وكانت 
طلقة وأحدة. 
إن كان بعد البناء: فقد اختلف فيه قول المالكية حول حق 
لاء في المهر على الآراء التالية: 
ترد الزوجة ما قبضت أو قبض ولا يترك لها شيئاء وهو قول عبد 
الفلل د لان ما سالد الق اله عن وة العاوف بطل 
جميع عوضه كالبيع, فقاس ابن ماجشون ذلك على البيع. 

2. بترك لهاء وهو قول مالك وأكثر أصحابه, ودليله الاستحسان, 
لأن البضع لا يحل بذله بغير عوض. فيلزم المحجور فيستوفيه 
کلب وجه معاج اقل جا رکون 'عوضا له نهدلل تفر فن 
السفاح وما زاد على ذلك فلا تأثير له في الإباحة فيرد عليه. 

23 أن :الننفية [ذا افع بها اشرق تخر إذن لةه لزهحة فمف 
فكذلك یلزمه ما یستباح به البضع إذا استوفاهر (4). 

القول الرابع: يصح زوأجه بشرط احتياجه إليه, سواء كانت 
الحاجة للمتعة أم للخدمة. وهو قول للحنابلة والشافعية. بل يحق للولي 
عندهم إجبار السفيه على النكاح إن كان السفيه محتاجا إليه بان كان 


1) المنثور:331. ٠‏ 
2) الأشباه والنظائر: 3, أُسنی المطالب:3/145,. شرح البهجة:4/121 حاشيتا 
قليوبي وعميرة :2/377 فتاوی الرملي :3/157. 
6 فال قى الس رشي( بص زوج السفة مقون ادن لوي آي | جاز تة لکن 
بص طلاقه وظهارة وخلعه: وبقبل إقراره إذا لم بتعلق.بالمال كما لو أقر بالنسعب 
أا توت الفعاض وة ولك ولو افو اة رل دي الفط دن الهال): 
وقال السيد a‏ الحسيني المرعشي في (إجماعيات فقه الشيعة): (والسفيه 
إذا كان به ضرورة إلى النكاح وتعذر الحاكم وألولئ, فإثه يجوز أن يتزؤج واحدة لا 
رند تخهب الل) 
4) المنتقى:3/286, التاج والإكليل:5/101, مواهب الجليل:3/457. شرح 
الخرشي:3/201. 
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زمنا أو ضعيفا يحتاج إلى امرآة تخدمه. فإن لم يكن محتاجا إليه فليس 
اللي ل ومن اد لهه على رل أنه مخحلكة وة والنكا2 ل 
يشرع لقصد المال(1. 

الترجيح 

رى أن الا خخ قي الفا جار زو اة اون ولت اولح بان 
بشرط أن يحتاط في مهره. لأنه بسبب تصرفاته في ماله حجر 
عند وقد صت قلي طرهة العامل جع ماله محل الاجكاة الغدلة ف 
الفاذة 993 خولها ( ف ع الف لخر وظطلاف وة قوز 
تزوج السفيه المحجور بامرأة مع تسمية مهر معين, فإذا كان المهر 
التسى وال او اغف حو هال ل هاو ا ادلاد 
باطلة. ازا طلن المججوو الههة«روحتة فل الدخول لر هة ف 
المهر المسمى. وكذلك الحكم فيما لو تزوح أريع نسوة)(2). 

ونهذااتعكن عفادي عله السفة ف بقاء أصل ,حل الرواجة والفرأة 
المحجورة في ذلك لها نفس حكم الرجل, فتزويج المراة المحجورة 

من رجل كفؤ يمهر المثل جائزة, ولو تزوجت امرأة سفيهة من 
رجل كفؤ بمهر مثلها أو بأقل مما يتغابن فيه جاز, لأن النكاح يصح مع 
الحخن وان كان المهز أئل من هز لها مها لا ناین فته ان کان 
لم يال ها فال له إن ت ال تدجول ها قمم لا يلاول 
شرق نكما وان كان فة دحل ها عله أن تمم لها فهر لها فان 
كان زوجها محجورا مثلها وسمي أكثر من مهر مثلها بطل الفضل؛ وإن 
كان أقل خوطب بالإتمام أو الفرقة. 

وبمثل هذا التشريع وغيره من الإجراءات التي قد يضعها ولي 
الأمر يمكن زواح السفيه مع بقاء الحجر على تصرفاته المالية. لأن 
الحجر لا يتعلق إلا بالمال. 


1) فتاوی السبكي:2/277. 
2) درر الحكام:2/110, الجوهرة النيرة:1/243. 
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الفصل الثاني 


موانع الزواح 
اد اكتضت خكمة الله تعالى قي الموارتة ن جاجات الإنسان 
النفسية والاجتماعية, وحفظ تنظيم حياة الرجل مع المرأة, أن لا يترك 
الرجل الرواج يكل من هاء من النستاء نل هال من السا فن 
تقتضي المصلحة عدم الزواج بهن لارتباطه معهن بعلاقات اخرى, أو 


ی وا و را 


الي زم واخ وان و هن کک کک م وَرَدَائيكَمْ 


ياوه آَحُورَهُنَ قريصة ولا حا عَلبْكم فيا ترَاصيتم يه من بهد 
الْقَرِيصَة إِنٌ اللة كان علي ا 


او أغْبَكُمْ CET‏ ا E‏ ون کا 
الاه ون ااه لاس لم كرون |١‏ (الفرة 221 

وانطلا من هذبن الموظعن نخدت في هذا الفصل كن خواتع 
الزواج سواء کاتت على التابید. ۴ كانت مقيدة بقيود معينة تؤقت بها. 

فلذلك اكتفينا في هذا الفصل بمبخثين: أخدهما للموائع المؤبدة 
والثاني: للموانع المؤقتة. 

وقد فصلا توا لاخلاف المغاضد النرعية في كلا القسحين: 
ولاختلاف نوع المحرمية في كلهم ايشا ولكثرة المسائل المتعلقة 
ا ا ا .ا کک أن 7 
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دہ س حب 


بامُوالكم مُحْصنينَ عَيْرَ مُسَافِجين]] (النساء :24), وهو اعتبار أن الأصل 
إباحة كل النساء للزواج بمن شاء بهن من الرجال إلا من ورد الدليل 
الصريح الصجيج باستثنائه. 
وذلك لأن المصلحة تقتضي ذلك. فقد يتعلق قلب الرجل بامرأة, 
ثم يفتى له بتحريمها. مع ورود الخلاف في ذلك وقد يكون في ذلك 
فتنة له أو فتنة لها والشرع جاء لسد أبواب الفتن لا لفتحها. 
اولا موانع الزواح المؤبدة 
نتناول في هذا المبحث النوع الأول من أنواع الموانع. وهي الموانع 
التي ِ الشرع لتحرم المراة على التابيد. باعتبارها أهع الموانع 
وهي الأصل عند الإطلاق, وقد قسمنا الحديث عنها إلى أربعة مطالب 
هي . 
مدخل إلى موانع الزواج المؤبدة. وقد تحدثنا فيه عن الأحكام 
الأصلية والعارضة لهذه الموانع. 
المحرمات بالنسب. 
المحرمات بالمصاهرة. 
المحرمات بالرضاعة. 
1 مدخل إلى موانع الزواج المؤبدة 
أ - تعريفات: 
الفاتع: قرقة الأضولبون والففهاء ناته ما لزم من وجودذة 
العدم. ولا یلزم من عدمه وجود ولا عدم(1)ء ۾ 
وهو إِما ان اا ا ا وتعریفه: بانه وصف وجودي ظاهر 
المي أو یکو المانع لسبب الحكمء والمانع ها ضف َل وجوده 
بحكمة السبب. وسمي الأول: مانع الحكم. لأن سببه مع بقاء حكمته لا 
يؤتر. والثاني: مانع السبب, لأن حکمته فقدت مع وجود صورته فقط. 
لتأبيد: هو تقييد التصرف بالابة وهو الزهان الدائة بارع آنه 
العقد. ويقابله التوقيت والتأجيل, فان کلا منهما يکون إلى زمن ينتهي. 
ب - أسباب التحريم على التأبيد وتأصيلها: 
التجرية على الابيد مبان خا 
نسب: ويراد به هنا القرابة القريبة. ويعبر عن صاحبها بذي الرحم 


اروا العف فن اة أمور الول اخرات هن الب لته رطق 


وجوذة الوجود. والثاتي: أحثزاز صن الشرظ لأنه بلزم من عدطه الخدم والثالت؛ 
احتراز من مقارنة المانع لوجود سيب آخر فإنه يلزم الوجود لالعدم الماتع :بل 
لوجوذ السبب الأخن, كالمرتد القاتل لولدة: فإنه يقتل بالردة » وإن لم يقتل 
قصاضا: لان العانح لخد السين فقظط: شرح الكوكب المنير:143. 


.3 


المحرم اي صاحب قرابة يحرم الزواح به. 
سسب وة المت اعلين التصافرة وهي العلافة الى 
تترتب قلى عقد الزواج وما ألحق به» والرضاع 
وقد نص على اکثر هذه المحرمات في القرآن الكريم. وذلك في 
الآيتين التاليتين. واللتين لخصتا بإيجاز بليغ معجز كل التفاصيل الفقهية 
التي ذكرها العلماء: 
قوله تعالی: ا ولا فكوا عا تج اوك من اللماء العاف لت 
به گان قَاحِسَة وَمَفتَا وَسَاءَ تييياط](النساء: )22‏ 
قوله تعالى:[ ]مَك عَلَيْكُمْ أمَهانكُم تانكم وَأخوائكم وعَمائكُم 
وخَالانكُم اث الأ وتات الات وأمهائكع اللاتي ازج فتك 
واحَوَابكم ون ۾ الرضَاعة وَأمّهَاث نق اة E‏ اللاي ِي 


تاح عليكم اچم الذينَ 
الأحْتيْن إلا ما قد سلف إِنٌَ اللْة كان عَفُورًا رَحِيكًال](النساء:23) 
rd‏ ج الحكمة من تحريیم هده الأصناف: 
عرفت المحارم في جميع الأمم البدائية والمترقية على السواء 
وقد تعددت ارشتات التحريم. وطبقات المحارم عند شتی الأمم. 
واتستعت دائرتها في الشعوب البدائية» ثم ضاقت قي الشعوب 
المترقية. وقد ألغى الإسلام كل أنواع القيود الأخرى, التي عرفتها 
المجتمعات البشرية الأخرى. كالقيود التي ترجع إلى اختلاف الأجناس 
البشربة والوانها وقوضانهاء والقنود التي ترج إلى اخلاقع الطقات 
ومقاماتها الاجتماعية في الجنس الواحد والوطن الواحد. ومن العلل 
التي ذكرها العلماء لتخصيص هذه الأصناف بالتحريم(1: 
إن الزواج بين الأقارب يضوي الذرية. ويضعفها مع امتداد الزمن. 
لأن استعدادات الضعف الوراثية قد تتركز وتتأصل في الذرية. على 
عكس ما إذا تركت الفرصة للتلقيح الدائم بدماء أجنبية جديدة, 
تضاف کک الممتازة؛ فتجدد حيوية لأجيال و دادما 
e‏ النساء 0 الزات اباب e o‏ 
العلاقة بهن علاقة رعاية وعطف, واحترام وتوقير, فلا تتعرض لما 
قد يجد في الحياة الزوجية من خلاقات تؤدي إلى الطلاق والانفصال 
مع رواسب هذه الانفصال - فتخدش المشاعر التي پراد لها الدوام. 
إن بعض هذه الطبقات کالربائب في الحجور. والأخت مع الأخت. 


1) انظر: الظلال: 1/610, الأسرة والمجتمع للدكتور علي عبد الواحد وافي: 26. 
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وأم الزوجة وزوجة الأب لا يصح خدش المشاعر البنوية أو الأخوية 
فيها. فالأم التي تحس أن ابنتها قد تزاحمها في زوجها, والبنت 
والأخت كذلك, لا تستبقي عاطفتها البريئة تجاه بنتها التي تشاركها 
جاها: أو أخها التي تصضل بهاء أو أمهاء وهن أمهاد وكذلك الأت 
الذي يشعر أن [بنه قد پخلفه على زوجته. والابن الذي E‏ اناه 
الراحل أو المطلق غريم له. لأنه سبقه على زوجتهء ومثله يقال في 
خلال الاناة الذين من الاصلاتة بالتمة لما س الان والابه فن 
علاقة لا يجوز أن تشاب. 
إن علاقة الزواج جعلت لتوسيع نطاق الأسرة؛ ومدها إلى ما وراء 
رابطة القرابة. . ومن ثم فلا ضرورة لها بين الاقارب الأقربين. الذين 
تضمهة أضرة القرابة القريبة. . ومن ٿم حرم الزواجح من هؤلاء لانتفاء 
u el I.‏ حتی لیکاد 
ان قلت فن راط التراة. 
د - حكم الاشتباه في التحريم 
نص الفقهاء على أن الأصل في الأضاء التحريم(1). فإذا تقابل في 
الصا حل و ةغلب الحرهة وقد بنوا على منع الاجتهاد فيما إذا 
اختلطت محرم بنسوة قرية كبيرة. فإنه لیس اضلفن الإباحة حتى تابد 
الاجتهاة باشتضجابة 
ولهذا کانت موانع الزواح تمنع في الابتداء والدوام لتأيدها 
واقتضادفا بهذا الالء أما لو اخاظت مخرمة تسوه تير محضورات 
فإن له الزواج بمن شاء منهن كي لا تتعطل مصلحة الزواج. وقد قال 
الخطابى:( لا يكره لأنها رخصة من الله تعالى) 
ه _ حكم الزواج بالمحارم المؤبدة: 
أخض الغلماء على جرفة الزواج بالمجارم. واقغرواذلك من اكير 
الكبائر واختلفوا في عقوبة من فعل ذلك على قولين(2: 
القول الأول انه ران بجت قلية الحد السزعي وهو فول 
الحسن. ومالك والشافعي. وابف تور وابى بوسف» ومحمد بن الحسن 
- ضاحبي أبي خنبفة. قال الشرخسيء: (ص زنا بابنظه كانه يلرمة هن 
الخد فا يلزه إذا ربا بالا جسة لغلبظ جتابته هاها بكوتها فحرفة عليه 
فلي التأبتدارة 
القول الثاني: أن يقتل فاعل ذلك محصنا كان أو غير محصن, 


1) الفشور قى القو اغد الففية 177 
2) المحلى :12/199 فما بعدهاء شرح معاني الآثار :3/148, إعلام الموقعين: 
3/. 
3) المبسوط ( ج 26 ص 90 ). 
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وهو قول أحمد بن حنبل,؛ وإسحاق بن راهویه. وهو مذهب الإمامية. 
وهم أكبر من تشدد في ذلك قال الشيخ المفيد : (ومن زنى بذات 
رة ل کهة او خالا وت ای او تاک و 
محصنا کان, أو غير محصن. وكذلك الحكم فيمن زنى بامه, أو ابنته. أو 
اخته. والاثم له في ذلك أعظم,. والعقوبة له أشد. . ومن عقد غلی 
واحدة ممن سمیناه, وهو يعرف رحمه منها, ةا وظافا: ضربت عنقه» 
وكان حكمه حكم الواطي لهن بغير عقد. بل وطؤهن بالعقد الباطل 
اعظم في الماع الا نة الد مالف الش ره فت لاح الوزو 
فقت الدي فاقي اام رف الفالمين والوظى علي أقظم ما 
يكون من الفجور, وارتكاب المحظور, فهو جامع بين عظائم موبقات, 
واوزار مثقلات. وقبائح مهلکات. وإذا وطئ من غير عقد لذات محرم 
ةقد أت لاتم س ما آاة اكات ج الفقد والففل كا د كراة) 
)1( 
ا ا که ی می ادات مم کاله 
رواجت وق ا( حت و لوالا والرا ى م امراة ات2 
وهو أيضا مذهب الظاهرية مع التفريق بين نوع المحارم» وقد عبر 
قن ذلك بقولة (وأها نحن» فلا يجوز زان نتعدی حدود الله فیما وردت 
به فنقول: ان هن وفع على امراة اش عفداو ر عة او عقر 
عليها باسم نكاح وإن لم يدخل بها - فإنه يقتل ولا بد - محصنا كان أو 
غير محصن - ویخمس ماله وسواء أفة کانت أ اھ دخل بها آتوة 
او لم يدخل بهاء واما من وقع على غير امراة ابيه من سائر ذوات 
محارمه - کامه التي ولدته من زنی أو بعقد باسم نکاح فاسد مع أبيه - 
وأحدة من ذوات محارمه بصهر او رضاع - فسواء کان ذلك بعقد أو 
ر د هو ران وغل الخد فط وان اخ عله الاه ول حح 
كسائر الأجنبيات لأنه زنى, وأما الجاهل في كل ذلك فلا شيء عليه) (3) 
ومن الأدلة التي استدلوا بها على ذلك: 
کن معاویة ن قر کن ابه ان رسول الله ي بعت اباه - هو جد 
معاوية - إلى رجل اعرس بامراة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله(4). 
عن البراء. قال: مر بنا ناس ينطلقون قلنا: أين تريدون؟ قالوا: بعثنا 


كات الفقتغة ض.778- 
) زیر الاحكاو (طق) چ 2ض 222 
) المحلى :12/199. 
) البيهقي: 6/295, البزار: 8/251, مسند الروياني: 2/127. 
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رسول الله # إلى رجل آتى امراة أبیه أن نضرب عنقه) قال ابن 
E‏ 

أن رجلا أسلم وتحته آختان, فقال له علي بن أبي طالب: لتفارقن 
إحداهماء أو لأضربن عنقك؟ 

القول الثالث: لا حد عليه في ذلك كله, ولا حد على من تزوج 


بهن ولو كان عالما بقرابتهن منه. عالما بتحريمهن عليه. والولد لاحق 
به والمهر واجب لهن عليه, E‏ الأربعين 
فقط؛ فإن وطئهن بغير عقد زواج فهو زنى؛ عليه ما على الزاني من 


الحد. وهو قول سفيان الثوري. وأبي حنيفة, ودليلهم على ذلك(2): 
: أن اسم الزنى غير اسم الزواج فواجب أن يكون له غير حكمه؛ فإذا 
قلتم: زنی بأمه فعليه ما على الزاني» وإذا قلتم: تزوج أمه. فالزواج 
غير الزنى فلا حديث يحتاج إلى تخريج في ذلك وإنما هو زواج 
قاس فحكمه كه الواح القاشد من سقوط الخد ولخاق الولد 
ووجوب المهر. 
E E‏ 
وفرق بینهما, وقال:( آيما SS‏ فرق بینها وبين 
الآخر وإن كان دخل E SC O NAE‏ 
بها اعتدت فن الأول وكان ا اطا فر الفطات) 
أن الفقؤبات انها نوخد ن حهة الوقفة ب لا من جهة القياس فالله 
تغالى حرم الميقة والذم ولحم الختزيز كفا جرم الخمز. وقد جعل 
عا بالا ول ك ا 
قلی. اكل لخو الختة وان کان تخر ها اتی به کتخرتم ها انی ذلك: 
وكذلك قذف المحصنة جعل الله فيه جلد ثمانين وسقوط شهادة 
القاذف وإلزام اسم الفسق, ولم پجعل ذلك فيمن رمى رجلا 
بالكفن والكقر في نفسخه أعظم وأغلنظ من القذف. فكانت 
العقوبات قد جعلت في أشياء خاصة, ولم يجعل في أمثالها ولا في 
أشياء هي أعظم منها وأغلظ, فكذلك ما جعل الله تعالى من الحد 
في الرنا لا يجب به أن يكون واجبا قيا قو أغلظ :من الزنا. 
SN E NLN‏ 


التالية: 


المحلى :12/199. 


المبسوط 9:- 58 و 61 و 85, واللباب 3:- 83, والهداية 4:- 147 وتبيين 
3. 


الحقان 5 179 شرع معان الار 140-3 وات الضات 7 د 
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الوجه الأول: لما لم يأمر النبي 4# الرسول بالرجم, وإنما أمره 
بالقتل ثبت بذلك أن ذلك القتل ليس بحد للزناء ولكنه لمعنى خلاف 
ذلك. وهو أن ذلك المتزوج. فعل ما فعل من ذلك على الاستحلال كما 
كانوا يفعلون في الجاهلية فصار بذلك مرتداء فأمر رسول الله # أن 
بفعل به ما يفعل بالمرتد, ولهذا يقول أبو حنيفة وسفيان في هذا 
المتزوج إذا كان أتى في ذلك على الاستحلال أنه يقتل. 
الوجه الثاني: أن في الحديث الذي احتج به مخالفوهم (أن 
رسول الله # غقذ لابي بردة الزاية) ولم تكن الرانات عقد إلا لفن 
أمر بالمجارية: والمتعوت على إقامة جد الرنا: غير ماضور بالمخازية: 
الوجه الثالث: في الحديث أيضا أنه بعثه إلى رجل تزوج أمرأة 
أ نة ولیس فيه انك دخل بها. فإذا کانت هذه العقوبة وهي القتل مقصودا 
بها إلى المتزوح لأزوجه ذل ولك أا ققوبة وجت تقس الوقد لا 
بالدخول ولا يكون ذلك الا والعاقد مستحل لذلك 
الترجيح:. 1 
نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثاني بناء على ما ورد في 
النصوص الدالة على حكم ذلك وبناء على كون مثل هذا الزواج آعظم 
a‏ 3 وإغلاقا لباب مثل هذه الرذائل وردعا لأصحأاب مثل 
هذه ا 
يحرم بهذا الست أصناقاً aî‏ وهي, المجموعة في قوله تعالى: 
حرمت مٿ عَليُّم أَمَهَانَكَم وََاثكم وَأحَوَانكُم وَعَمَانُكَمْ وَحَالائكُمْ وَبَتاث 
لآ َباَت الأحْننا رالسساء :23( وقد جمعت هذه الأصناف في قولهم: 
کل اصل۔ بعدهہ) ) (1), وهذه الاصناف هي : 
أ - أصول الرجل من النساء: 
ویشمل هذا الصنف الامهات. وهن کل من انتسب إليها بولادة, 
سواء وقع عليها الأم حقيقة» وهي الوالدة, أو مجازا, وهي التي 
ولدت الوالدين وإن علت, : من ذلك الجدتان: أم 2 وا الأب. وجدتا 
الأم وجدتا الأب. وجدات الجدات, وجدات الأجداد, وإن علون وارثات 
کن أو غيرو وارثات, كلهن أمهات محرمات, ومن الأدلة على تحريمهن: 
كلمة (أمَهانْكَمْ) في الآية السابقة. لأن الأم في لغة العرب تطلق 
على من ولدت الشخص مباشرة. وعلى الجدة أيضاً باعتبارها أصلاً 
له لأن الأم عندهم هي الأصل, فمعنى هذه الجملة حرمت عليكم 
أضولكم من الساء 


1) أسنى المطالب :3/148, أنوار البروق:3/118. 
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الإجماع. فقد انعقد الإجماع بعد رسول الله #5 على أن الأمهات 
تسمل من ذكرناء وقد تقل الإجهاع على ذلك كل العلهاء(0 :وهو 
من المعلوم من الدين بالضرورة. 
أن الله تعالى حرم العمات والخالات, ن أولاد الأجذاد a‏ 
د ة(2). 
ب - فروع الرجل من النساء: 
فقن كل انتي اسه الها تولادة كاه الصلي وات النثن 
والبنات. وإن تنزلت درجتهن ؛ ٠‏ وارشات أو غير وارثات مهما تزلت 
درجتهن؛ ومن الأدلة على تحریم هذا 
1. قوله تعالی: [] سانكم والبنات في اللغة العربية هن فروع الرجل 
من النساء, فکأن المعنى: وفروعکم. فان کل اضراة بنت ادم کما 
أن كل رجل ابن آدم. 
2. قوله تعالى في الآبات الكثيرة:[] يا بني آدم []. وهو دليل على أن 
کل فرع مهما بعد بعتبر ولداء ومثله قوله تعالی:[] يا بني إسرائیل]] 
3. الإجماح فقد انعقد الإجماع غلى أن المراد باليثات الفروع» فيتناول 
تات الاتاء وتات النات مهها تزلن. 
أن القران الكرنم صرح ترم شات الاخ وتات الات وهن اة 
نرات الان وات السكر فدل الا2 عل جريمهن طرق ذلالة 
النص. 
وقد اخنلف الفھاءے ها ے قى فار تة الزتا سن الخخرمات 
المؤبدة بسبب كونها من الفروع على قولين(3): 
القول الأول: أنها لا تحرم عليه وهو قول الشافعية. وقول 
للمالكة قال اين قدافة: (ويجرم غلى الرجل تكاح ته ف الزبىء 
واخته؛ وبنت ابنه؛ وبنت بنته؛ وبنت اخیه؛ واخته من الزنی. وهو قول 
عافة الفنهاك وفال الله والتتاففي فى العشهور من خا هنة دور 
ذلك کله )(4) 
وعللوا ذلك بکونها اة عة ول تنش اله شرغاء ولا يجري 
التوارث بينهماء ولا تلزمه نفقتهاء ولا يلي زواجهاء ونحو ذلك من أحكام 
النسب. وإذا لم تكن بنتا في الشرع لم تدخل في اية التحريم,؛ فتبقى 


انظر: المغني:7/84.. 
بدائع الصنائع:2/257. 
أسنى المطالب :3/148, مغني المحتاج:4/287, المبسوط :4/204. 
المغني : 7 / 119. 


کے کے کے سے 
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داخلة في قوله تعالي:[] أجل لَكَمٌ مَا وَرَاءَ دَلِكَمٌ [] (النساء: 24), فلا 
تحرم عليه كسائر الأجانب, سواء أطاوعته أمها على الزنا أم لا. 

وهم مع قولهم بعدم تحريمها يقولون بكراهة الزواج منها خروجا 
من الخلاف, وإذا لم تحرم عليه عندهم فأن لاتحرم على غيره من 
جهته أولى. أما المرأة E‏ سائر محارمها زواج ابنها من 
الزناء لعموم الآية ولثبوت النسب والإرث بينهماء وهم يستدلون لذلك 
تدم خرمة ما نتج عن الرنا فهي أجسة فته شرعغا بدليل,انتفاء شائر 
أجكاماالست:ء ما 

وقد اختلف في علة ذلك هل هي الزناء أو لكونه لا يعرف نسبتها 
الحقيقية, فعلى العلة الأولى تحرم عليه مطلقا وعلى العلة الثانية 
(تنخرم علتة إن تحقق. انها من مائه بان اخبره. ذلك نی کان کون قى 
زمن عیسی 1()45) 

وقد اختلف كذلك في المعنى المقتضي للكراهة. فقيل للخروج 
من الخلاف, كما قال السبكي. وقيل لاحتمال كونها منه. فان تيقن أنها 
مه اخرفت قلبه: وهو اخعار جاك هن الشاقغة هة الروباني. 

القول الغاني(2): أنها تحرم عليه فلا يجوز له التزوج بابنته من 
الزناء وبنت ابنه وبنت بنته وإن نزلت. وبنت أخبه ا ونت اختة من الزناء 
ووو و وک االات وال و مو الا وکل کن وهاه 
بالنسب, وذهب إلى ذلك جماهير AT‏ من الإمامية والحنفية 
والحنابلة والمالكية في الأصح عندهم. 

وقد نص في المغني أنه لا فرق في ذلك بین عله بکوها به 
O E IRE E‏ حتی تضع؛ 
أو أن /بشترزك جماعة فى وظء امراة قائ بولة لا بعلم هل هو مته أو 
من غيره فإنها تحرم على جميعهم لوجهين: 

الوجه الأول: أنها بنت موطوءتهم. 

الوجه الثاني: أننا نعلم أنها بنت بعضهم. فتحرم على الجميع, 
كما لو زوج الوليان, ولم يعلم السابق منهماء وتحرم على أولادهم لأنها 
أخت بعضهم غير معلوم, فإن ألحقتها القافة بأحدهم حلت لأولاد 
الباقين. ولم تحل لأحد ممن وطئ أمها لأنها في معنى ربيبته (3. 

وقد استدل أصخاب هذا القول على ذلك ما 
1. قول الله تعالى: رمث عَلْكُم أمَهاثكم وَتَاثكم [(النساء:23) 

والاة اول كل فن نله هذا اللفظ راء كان خفيفة أو ماز 


1 أسنى المطالب :3/148. 
2) مطالب أولي النهى:5/95, بدائع الصنائع :2/257. 
3) المغني :7/91. 
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ا EN‏ 
قول النبي ت في امرأة هلال بن أمية بعد الملاعنة:(إن جاءت به 
اوت أريسح حمش الساقين فهو لهلال, وإن جاءت به أورق جعدا 
جفاليا خدلج الساقين سايغ الأليثين فهو الذي رميت به قجاءت ية 
أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الاليتين, فقال رسول الله 

(لولا الأيمان لكان لي ولها شأن) (1) 
أبها .اشن مخلوقة من ائه وهئ خقبقة لا تختلف بالكل والخرهة. 
انها بض فت فلم تخل لهد كته هن الزواج: وتخلف عض الإحكاة 
لا ينفي کونها E O ET‏ 
الترجيح 
تز أن الا رج قن الف الةو فول امون ونوت ار 
بالزتا لأتها ابنتة حقيقة وشرعاء الا ا اال ا ا 2 
فهو الشاك ي كونها هه .أو من غيزة, ولهذا لها رال الفك كي حى 
أمها لأنها هي التي ولدتها نسبت إليها وورثت منها. 
والسفب الى جر إلى القول الأول هو تعسم أخكام الميرات غلل 
أ اله لاا ا اا 
فتثبت من وجه دون وجه وهو الذي يسميه بعض الفقهاء (حکما بين 
خكمتن) (2 ققد وافق أكر المنازعين في ولد الملافة على أبة جره 
على العلافن. ولا ترت واخلهوا في امتلحاق ولد الزن إذا لمكن 
فراشا على قولین. كما ثبت عن النبي ا أتالحق ائن دة رمكة 
بن الأسود بن زمعة ابن الأسود وکان قد أحبلها عتبة بت ابي وقاص» 
فا تكم فته سعد وعد این رفخة,فقال تسعد ابن آخی عد الي آن 
ابن وليدة زمعة» هذا ابني فقال عبد اخن وابن وليدة ات ولد على 
فراش أبي, فقال النبي #:(هو لك يا عبد بن زمعة,الولد للفراش 
وللعاهرالحجر,احتجبي منه يا سودة) )3( لها راى: فن هة :انين بعتبة» 
فجعله آخاها ي !الهرات دون الخرحة(ة: 
وبلرم الشافخة ناء على هدا أن لا توا الكرع من“ الزتا إلى 
اه وان لا وة لان الارن الخال .ل ايى -الخراة. 


1( قال ابن کثیر: رواه انو اود عن الحهن جن علي عن يزيد بن هارون به نحوه 
تكتضراء ولهذا لذت ذاه كرة في الصخاخ وره من وخوة كغرة 3اخ 
2) زاد المعاد:5/410. 
3) سبق تخریجه. 
4( کتب ورسائل وفتاوی ابن تيميق في الفقه: 32/17 وانظر: الفتاوى الكبرى: 
6 
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ستاتي لمزيد من التفاصيل المرتبطة بهذه المسالة وأدلتها 

بالا الشركة الفرتطة تيوت الانشات فى مخلها فن شذة 
السلسلة. 

€ - فروع أبويه من التساء: 
درجتهن يستوي في ذلك الأخوة ا من و أو من جهة 
واحده 

ولا تحرم أخت الأخت إذا لم تكن أختاء وتفسير ذلك کما یذکر 
ابن العربي - ان يکون لرجل أاسمه زید زوجتان عمرة وخالدة, وله من 
عمرة ولد اسمه عمرو ومن خالدة بنت اسمها سعادة, ولخالدة زوع 
اسمه عمرو. وله منها بنت اسمها حسناء. فزوج زيد ولده عمرا من 
حسناء, وهي أخت أخت عمرو(1). 

ومن أدلة تحريیم هذا _هذا إلصنف: 

1. مجموع قوله تعالى: [1وَأحَوَانَكُمْ [] وقوله: [] وَبتاث الأخ وات الأفنا 
2. انعقاد الإجماع على ذلك بناء على صراحة النص القرآني. 

د - فروع الأجداد والجدات المنفصلات بدرجة واحدة: 

ويشمل العمة والخالة. أما العمة: فهي كل امرأة شاركت الأب ما 
علا في أصليهء والخالة: هي كل امزأة شاركت عات قى 
أصليها, أو في أحدهما على تقدير تعلق الأمومة كما تقدم 

ومن تفاصيیل ذلك تحريم عمة الأب وخالته. لأنٍ عمة الات أخت 
الجد. والجد أب, وأخته عمة, وخالة الأب أخت جدته لأمه, والجدة أم, 
فأختها. خالة, وكذلك عمة الأم أخت جدها لأبيهاء وجدها أت واخته عمة» 
وخالة أمها جدته, والجدة أم وأختها خالة, وتتركب عليه عمة العمة, 
لانها عمة الأب كذلك, وخالة العمة خالة الأم كذلك, وخالة الخالة خالة 
الأم. وكذلك عمة الخالة عمة الأم 

ل نالرت عو هة التفاصيل التي ا 
المخرهات: (فنضمن. هذا كله قوله تعالى: ا وعانكة وحالانكة [] 
(النسّاء: 23) بالاعتلاء في التحريمء ولم يتضمنه آية الفرائض 
الاشتراك في المواريت: لفهة الحجر في التحخريم وضيق الاش تراك 
قي الأصوال: قغرق التخريع يسرى حيبت اطرد وسنب الميرات ةف 
أبن ورد) (2) 

ومثلما ذكرنا سابقا في الأخت لا تحرم أم العمة ولا أخت الخالة 
غلىی الصورة السابقة في الأخت. 


1( أحكام القرآن :1/478. 
2) أحكام القرآن :1/479. 
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أما الدرجة الثانية من هذا الصنف وما بعدها فهن حلال له كبنات 

الأعمام والعمات وبنات الأخوال والخالات. 
وقد دل على تجريم 3| الصنتف الكاب والاخطاع: 

اما الكتاب فقوله تعالى: [] وَعَمَانْكُمْ وخالىكم ا وکل و 
عن الجدبدرجة بطلنى عله عمة أوخالة مهما علا 

أما الإجماع: فقد انعقد الإجماع على ذلك. 
نھن REE EE‏ 
تعالى: 0 وَأحل لَكَمْ ما وَرَاءَ دَلِكُم 0 (النساء: 24) 

ل اه دور انصرح يلين كي وول غالا 1 ا 
آخللتا لَك اروَاجك اللاتي آټت ورهن وَمَا مَلَگَٿ : EER‏ ما أَقَاءَ الله 
علاك وَبََاتِ عمك وَبَدّاتِ اك وَبَداتِ حَالك وات حَالاټتك اللاتي 
هَاجَرَنَ مَعَكَل] (الأحزاب: 50) 

والأصل أن ما أحل لرسول الله # يكون حلالاً لأمته إلا ما قام 
الدلبلي عا اتضاضة ‏ ولم و خد ها وسل ندل على هذا الا خصاص. 

الفكردات االمضا فة 

ابن عرفة المصاهرة (زوجة أصاه وفرعه. ومن لها 
على زوجه ولادة؛ وفرع زوجة مسهاء وإن لم تكن في حجره) (1) 

سنتناول الحديث عن هذا الصنف في المطلبين التاليين: 

أ - العلاقة المعتبرة في حرمة المصاهرة: 

يختلف ثبوت المصاهرة بحسب نوع العلاقة التي شات عا 
الباشرة الختسية: وهكن تصتيق أنواع العلاقات وارياظها تخرمة 
المصاهرة كما يلي: 

الزواح الصحيح: 

اضق العلفاء على أن اللافة الانجة عن زواج ضخح أو فلك يمين 
تثبت به حرمة المصاهرة؛ ويعتبر محرما لمن حرمت عليه. لأنها 
حرمت عليه على التأبيد, بسبب مباح؛ أشبة التسب. 

الزواح الفاسد: 

وهو مل الزؤاح الضصخم ل آنه ل بجي بالعقد الفاسد قي الواح 
حكمه. وإنما يجب بالوطء فيه وفي حكمه الوطء بشبهة. كوطء امراأة 
ظنها امرأته, وأشباه هذا يتعلق به التحريم كتعلقه بالوطء المباح 
إجماقاء قال ابن المتذر: (اجمع كل من نخفط عته :من غلماء الأمصار 
على أن الركل .اذا وطى افراه بناج فامت أؤبشراء انو آها حرم 
على آنه | وأجداده وولد ولده. وهذا مذهب مالك والاوزاگی: 


1) شرح حدود ابن عرفة :164. 
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والثوري. والشافعي. واحمد. وإسحاق. وابي تور واصحاب الراي) ( (1). 
ولكن هذه الحرمة مع ذلك لا تجعل الرجل محرما لمن حرمت 
عليه ولا ماع لوج لطر الها لان الوط ء لن دهاع ولان المحر ية 
على بكمال جرمة الوط ء. ولان الموطوقة لم مستت النظر إلهاء لاأن 
لا يستبيح النظر إلى غيرها أولىء والدليل على ثيوت الحرمة بذلك أنه 

وطء يلحق به النسب, فأثبت التحريمء كالوطء المباح. 

اختلف ا ي بوت جرم المصاهرة لرا أي أنه لو ردا 
الرجل بامرأة. هل يحرم عليه أصولها وفروعها أم لا على قولين: 

القول الأول: أنه لا بشت بالرنا حرمة المصضاهشرة قيجوز لةه أن 
يتزوج بأي امرأة من أصول المزني بها وفروعهاء كما آن لها التزوج بأي 
فرد من اضواة وفروعه. وهو مذهب المالكية والشافعية. ومن الأدلة 

على ذلك(2): 

. قول تعالى: [] وَحَلَاِلْ اكم الذي من ع أَصاابكُمْ [1(النساء: 23)- ومن 
a‏ ولا تنڅوا ها تكح آباؤْكَم من الشتاءِ إلا ا قد سلف ل1 
(النساء: 22) إنما المراد به النكاح الذي هو ضد الزناء ولم يأت في 
القرآن النكاح المراد به الزنا قط, ولا الوطء المجرد عن عقد. 
ما روئ قي الخدت أن رسول الله 4 ستل عن الرجل شع الفراة 
حراما أينكح أمها؟ أو يثيع الأم حراما أينكح ابنتها؟ فقال رسول الله ##: 
اا بر التاء الخال عا سرع ها کان اع وی روا الال 
لابفسد بالكزاة) را 
أن التحريم بالعلاقة المحرمة موقوف على الدليل. ولا دليل من كتاب 
ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيحء وقياس السفاح على الزواج في 
ذلك لا يصح لما بينهما من الفروق. 
أن الك فالخل الضهر كسم اللست: وجعل ذلك من نعمه التي 
أمئن بها علن عبادة: تاها من نغهه وإخسانه قلا ركون الصضهر من 
أار الحرام وموجانة كها لا بكون التسي من آنازه 
أن في هذا الحم سدا لل رهه جى لا يضح قا القول رة للهح 


1) انظر: تفسير القرطبي:5/114. 
2) إعلام الموقعين: 3/190, وانظر: الفتاوى الكبرى:6/318, مطالب أولي النهى 
:5/92. 


3 مجمع الزوائد: 4/268 سنن البيهقي الكبرى: 9/169, الدارقطني: 3/268, 
N‏ ضيف جداء انظر:ة e‏ في أحاديث الخلاف:2/275, فيض القدير: 
7 الكامل في ضعفاء الرجال:5/165, وسنشير إلى أسباب الضعف عند ذكر 
أدلة القول الثاني. 

64 


الزواج بالطرق غير الشرعية. قال ابن القيم: (من الحيل المحرمة التي 
يكفر من أفتى بها تمكين المرأة ابن زوجها من نفسها لينفسخ نكاحها 
حيتث صارت موطوءة أبنه؛ وکذا بالعکس,. او وطاه حماته لينفسخ نکاح 
امرآته) (1) 
7. ٳإذا کان النسب الذي هو الأصل لا يحصل بالوطء الحرام., فالصهر الذي 
هو قرع غلبو مهه أولى ألا يحصل بالوطء الحرام. 
8. أنه لو ثبت تحريم المصاهرة بالزنا فإنه عند القائلين بذلك ‏ لا تثبت 
القخرهية التي هي فن أحكام بوت التخريم: :اذا لم شت المخرمنة 
لم تثبت الحرمة. 
القول الثاني: أن من زنى بامرأة حرم عليه أصولها وفروعهاء 
وحرم عليها أصوله وفروعه؛ وهو قول الحسن وقتادة وسعيد بن 
المسيب وسليمان بن پسار وسالم بن عبد الله ومجاهد وعطاء 
وإبراهيم وعامر وحماد وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر واشوري 
والأوزاعي. ولم يفرقوا بين وطء الأم قبل التزوج أو بعده في إبٍ 
تحريم البنت. وهو مذهب ابن حزم إلا أنه فصل في ذلك, ا 
التحريم على الفروع مهما نزلوا فقط, أما لو زنى الابن بها ثم تابت لم 
يحرم بذلك نكاحها على أبيه وجده, دون ن افا له رة لادا 
تاب ان يتزوج امهاء أو ابنتها؛ وهو نفس حكمه في النكاح الفاسد (2). 
وقد اختلف قول مالك في ذلك فقال في الموطإ: إن الزني لا 
يحرم شيئا من ذلك وروي ابن القاسم عن مالك فيمن زنى بم امرآته 
اوا امرأته ولا يقيم معها. قال ابن القاسم: (وكذلك 
عندي إذ زنى الرجل بامرأة لم ينيغ لأبيه ولا لابنه أن يتزوجها أبدا) (3) 
وقد روى ابن العربي عن مالك رواية رجحهاء يقول ابن العربي: 
(وتركب على هذا ما إذا زنى بامراة. هل يثبت زناه حرمة في فروعها 
ا عن مالك في ذلك روايتان ودع من روی؛ وما روي اقام 
مالك غمعة كله يقرا عانة القوطا وراه له يلف فول فیه: إن 
الحرام لا يحرم الحلال)(4) 
وقد استدل أصحاب هذا القول على ذلك بما يلي (5): ۾ 
1. أن قوله تعالى: 1 ولا تنٍځوا مَا تكح آبَاوْكُمْ من السْسَاء إلا ما قد 
سَلَفَ إِنه كان قاحشة وَمَفَتًا وَسَاءَ سَبيا(] (النساء: 2 أوجب 
تحريم نکاح امرأة قد وطئها انو بزنا أو یر لأنه إذ کان الاسم 
1) إعلام الموقعين: 3/190. 
2) المحلى: 9/147. 
3) المدونة :2/197, وانظر :المنتقى: 3/308. 
4( أحكام القرآن :1/496. 
5) أحكام القرآن للجصاص :2/163 .فما بعدها, المنتقى:3/308. 
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يتناوله حقيقة فوجب حمله عليها(6). وإذا ثبت ذلك في وطء الأب 
ثبت مثله في وطء أم المرأة أو ابنتها في إيجاب تحریم القراة.. 
أن ,قوله سالى: 1| وتاك اللاي فى وركم فن انك اللاي 
JS La NNEC EN EES‏ والدخول بها 
ا ل وهو عام في جميع ضروب الوطء من مباح أ محظور 
ونكاح أو سفاح؛ قوجت تخريم الت بوظء كان منه قبل تزوج الام 
لقوله تعالى: [] اللاتِي دَحَلْثْمْ يهن []. والدليل على ذلك أنه لو وطئ 
الأم نفلك النهن جرفت عله الت تحريهامؤنذا تخكم الابة 
ذلك ل وطهاتكاع فاس قفنت ان الول لخا كان اشةا 
للوطء لم يختص فيما علق به من الحكم بوط بنكاح دون ما سواه 
من سائر ضروب الوطء 

أن قوله 4# (لا يحرم إلا ما كان بنكاح) كان جوابا لمن سالة عن 
افع الفراة ولك إنفا نكون بان ها فة قكون نة بز الها 
أو فراودتها على الوط ءء:وليس فيه إثات الوطء فأخبر 4 أن مثل 
ذلك ل وح تح رها وات ل تفه له الک الا أن کون يا 
عقد نکاح ولیس فيه للوطء ذکر. 

أن المقصود من قوله #: (الحرام لا يحرم الحلال) أن فعل الحرام 
لا يحرم الحلال وهذا لار بضع اقمان العفو قية: قاق الففلهن 
على ابخات تخزيم الخراة الخلال وهة الوط ء بنكاح كقاسة والطلاق 
الثلاث في الحيض والظهار, والخمر إذا خالطت الماء, والردة تبطل 
وتخرهها على اروج وغعر دل من الافال الخجرهة 


أن الوطء الذي تحقق بالزنا آكد في إيجاب التحريم من العقد. لأنا 
E LE E‏ وقد وجدنا ا 
لةه وطها غر فعلم من ذلك ن تور الوطء قله لایجاب 
التحزيم فكقها وجذ ينغي .أن ريخرم مباخا كان الوطة أو محظور! 
لوجود الوط . لأن:التخر ن لم تخرجة من أن بكرن وظا كا 

القول الثالث: التفريق بين حالات مختلفة, وهو قول الإمامية, 


وتفضيل ذلك تاختضار وبادلته: كما تضوا عة كما ي 


(6 


إذا کان متزوجاً وقد دخل بزوجته» ثم حصل الزنا بينه وبين أم زوجته 
أو بنتها أو اختهاء فإ الفقهاء متفقون على أن هذا الزنا الطارئ بعد 
الزواح-والدخول ل نوخت التخرية: ولا أئر لله على العلافة الروحة 
المشروعة القائمة, وذلك للإجماع,. ولما ورد في جملة من النصوص 


راجع الفصل الأول في حقيقة النكاح. 
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من أن الحرام لا يفسد الحلال, كالحديث المروي عن زرارة عن ابي 
جعفر الباقر انه قال في رجل زنی بام امراته او بنتهاء او باختها: (لا 
خم ذلك علفة اضر اتةه قال ما حرم حرام حلالاً قط )(1) 

إذا حصل الزنا بعد العقد وقبيل الدخول بالزوجة. فالمشهور 
والمعروف بين فقهاء الشيعة أيضاً عدم التحريم. فلو تزوج امرأة ثم 
زنا بأمها أو أختها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته. وكذا لو زنا الأب 
بامراة الاإبن لم تحرم على الابن, وكذا لو زنا الابن بامرأة الأب, لا 
تحرم على ابی( (2). 

إذا كان الزنا بالعمة أو الخالة, اة دولك ان و مر 
بناتهما وذلك بإجماع فقهاء الشيعة. معتمدب ین على روایات صحيحة؛ 
N EI E us‏ وآنا خالش ,غر 
رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع. یتزوج ابنتها؟ قال: لا(3). 

ان الا بغير العمة والخالة قبل الزواح. فإن المشهور بين قدامى 
الفقهاء أنه لا يوجب تحريما, لورود أحاديث صحيحة بذلك, كما عن 
الإمام جعفر الصادق أنه ستل عن الرجل E‏ المرأة راما 
أيتزوجها؟ قال: نعم وأمها وابنتها (4) . لكن المتأخرين من العلماء 
اشتهر بينهم القول بالتحريم. اعتمادا على روایات صحيحة ايضا كما 
روي عن محمد بن مسلم عن أحدهما (الباقر أو الصادق) أنه سئل 
عن الرجل يفجر بامرأة أيتزوج بابنتها؟ قالم: (ل¥ا)(5). ويرجح الفقهاء 
المعاصرون زای القدماء بالقول بالجواز لأن الروايات متعارضة. مع 
تکافئها, فالټرجیح للموافق لکتاب الله تعالى وهو الجواز بنص الآية 
الكريمة []وأجل لک َا وَرَاءَ دَلِكُمٌ [] (سورة النساء الآية11[)24] , 
لكنهم يرون أن الأحوط الال استحبابا الاجتناب. 

الترحيح 

نری أن ال قى السا قو الات بأحوط الأقوال فيهاء لأن 


الأساس الذي يقوم عليه هذا الباب هو الاحتياط والتورع, ولذلك قال 


لمن أراد أن يتزوج امرأة فجاءت أمة سوداء فذكرت أنها أرضعتها: 
(كيف وقد قيل دعها عنك) (6) 


وذهب :بعض الها کا لشن وس الفا الف ان الوا اف الروة اه 


فرعها قبل الدخول بالزوجة يوجب التحريم. 


وسائل الشيعة ج20 ص432 حديث26014. 

وسائل الشيعة ج20 ص425 حديث 25993.. 

المصدر السابق ص423 حديث 25987. 

البخاري: 5/1962. الترمذي: 10/30, أبو داود: 3/306, النسائي: 3/494, 


أحمد: 3/451, ابن حبان: 10/30. 
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ونرى أن سبب هذا الاحتياط ليس النصوص الواردة فيها فقد ذكر 
ضعفهاء وقد قال ٣‏ عند لأدلة ة الفريقين: (وهي 2 
5ک فن ار 

الأول: ا el‏ خلافية من قدیم؛ وذلك يدل على آنه قد يكکون 
لها أصل صحيح من الدين, فليست هي باراء المتأخرين التي قد تحمل 
عل مخافل مخلفة: وهن الاأنار الكتيرة الواردة فى :ذلك( :أن ابن 
عباس فرق بين رجل وامرأته بعد أن ولدت له سبعة رجال كلهم صار 
رجلا يحمل السلاح, لأنه كان أصاب من أمها ما لا يحل. 

الثاني: سد الذريعة, ذلك أن الشرع والعقل والعرف يتطلب من 
الان ااا هه د اا ف ن ا الا 
أطاق حتى لا يزين له الشيطان فعلها من جديد. وإلى ذلك الإشارة 
بقوله تعالی: |[ وَل تَفْرَبُوا الرَتی إت كان قَاحِشَة وَسَاءَ سَيياًط](الإسراء 
2 لن ننن .ل الفاخشة الاولى وتر عة ولوجها فلن 
e‏ وكيف لا يقدر وقد صارت في مرمی بدیه؟ 

يرد على هذا بان الكلام هنا عن شخص تائب قد تعفف عن 

الحرام, e‏ على دلك: أن التونة َ باطني. وأن صاحبها قد لا 
تسیز غل بان الايقان رة و توان سیل الغوابة لا جذ 
لها فلذلك كان الأحوط التورع عن هذا النوع من الزوا 

ود واف اشحات ع الفولن ان .غا رة ار الف 

من النظر إليها. والخلوة بها بكونها في حجزة وفي بيته(3): وهذا التلحرز 
ae‏ آثرخ إذا ما اقدم على ارتکاب الفاحشة معها, فلذلك كان 
الأحوط الابتعاد الكلي عن هذا الباب الذي قد يصير ذريعة للحرام. 

بل نرى الحرمة المطلقة. وتقنين هذه الحرمة في حال ذيوع 
وأشاعة القول بقاخشضة. أو قام:الدليل عليها لان ذلك بضغة فى محل 
تهمة كبيرة, وقد يتزروح الفساق من عجائز لا يقصدون إلا بناتهن. 
فيجعلون من الزواج الحلال ذريعة للحرام. 

ولكنا مع ذلك نری نقد الحرمة ليست مؤبدة, لأن للحرمة 
المؤبدة ضوابطر محددة لا تصح الزيادة عليهاء وقد قال تعالى: ل وَأحِل 
لَكَمْ مَا وَرَاءَ ذلك [] (النساء: 4). بل هي حرمة مؤقتة بوقت تبوت 
العلة. فإذا انتفت العلة بموت من ارتكب معها الفاحشة أو غيابهاء ولم 
يكن هتاك من يتوت عنها انتقن المعلول: وعاد خكم الزواج إلى أضله 


1) فيض القدير: 6/447. 
2) المحلى:9/147, المصنف لابن أبي شيبة:3/468. 
3) انظر: المغني: 7/90.. 
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من الإباحة. إلا إذا تورع الشخص عن ذلك بناء على الآثار الدالة على 


الحرمة. 
لسن قي القول بهذا كما قد يظن. مخالغة للاجماع: باعجارآن 

الخلاف القائم في المسألة هو بين الحل والحرمة المؤبدة, وليس هناك 
من يقول بالحرمة المؤقتة. والجواب على ذلك أن هذا القول يجمع كلا 
القولين, وينفي,مجاذير كلا الفريقين, فهو مع القائلين بالخل لان االله 
تعالى قال: [| وأجل لَكَمْ ها ورا دَلِكم [| (النساء: 24).- وهو في نفس 
الوت مع الان لكر لن الماك الشرعة كيدل 
وللمضلخة مخلها الخاص. 

ب _ أصناف المحرمات بالمصاهرة 

تجرة هذا المت أضاف أرط 

أصول الزوجة: 

, كأمها وجداتها من جهة الأم أو الأب في أي درجة, لقوله تعالى: 
اھان نِسَإبُكُول] (النساء: 23) فإنه معطوف على قوله تعالی: 

ت ا ا ا || فكو ماه وخرهت كبح امات 
i‏ وكلمة الأمهات هنا تتناول الأم المباشرة والجدات كما ذكرنا 
سابقا: وقد اختلف العلماء هنا قي مسالتنن: 

وقد اختلف الفقهاء في اشتراط الدخول بالزوجة لتحريم أمها 


قولین: 

القول الأول: أنها تجرم عليه بمجرد العقد سواء دخل بزوجته أو 

لم يدخل بها ؛ وهو مذهب أحمد ومالك والشافعي واضتخات الرأي, 
دا ف الات وول اک ال الله كم ان فضود وان 

کک وعمران بن حصين وکثير من التابعين. r‏ على ذلك 


قصل عن SS‏ لأنه مبتداً وخبر ET o‏ 
تقدم ذكره من قوله: []حُرْمَي عَلَيْكُمْ آَمَهاثكَم وََاثكُمْ [](النساء: 
3) إلى قوله تعالى: [ وَأمَهاث نِسَاِكمْ [(النساء: 23), 
والمعطوف يشارك المعطوف عليه في خبره» ويكکون خبر الأول 
خبرا للثاني كقولهم: جاءني رید وعمرو» فان معناه: جاءني عمرو 
فکان معنی قوله تعالی: ا اث نِسَائِكُم ] أي: وحرمت عليكم 
الدخول المذكور في أخر الكلمات منضرف إلى الكل فعليه الدليل. 


الا ما روئ عن ابن أبي عقيل من الذهاب الى عدم الخرمة إلا بالذخول. نظا 


النكاح في الشريعة الاسلامية الغراء (ج1. ص: 311) 
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آن إضمار شرط الدخول لا يصح في امهات النساء مظهراء لأنه لا 
لار اعات ان ر هن انار الات من نان أن ال 
OE EE‏ فلما لم يستقم الكلام بإظهار 
أمهات النساء في الشرط لم يصح إضماره فيه فثبت بذلك أن 
اهن سا ك ٠‏ ا ف كر وف الوا دون امات 
۶ 
أنه لو جعلنا قوله تعالى: 0 من نِسَائِكُم اللاي دَحَلَثْمْ بهن 1(النساء: 
3 شا لمات الساء ولا دیرو وامهات الک من نانک 
اللاتي دخلتم بهن لخرج الربائب من الحكم وصار حكم الشرط في 
أمهات النساء دوتهن:: ولك خلاف: نض التريل : فت أن تحرط 
الدخول مقضور على الربانت دون أمهات التساء 
قوله 4#: (إذا نكح الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فله أن 
يتزوج ابنتها وليس له أن يتزوج الأم) (1) وفي رواية: (أيما رجل 
تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أو ماتت عنده فلا بأس أن 
يتزوج بنتهاء وأيما رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أو 
ماتت عنده فلا يحل له أن يتزوج أمها) وهو نص في المسألتين. 
عن غند الله ين قباس انه قال فى هذه الأبة الكريهة::(أبهفخا فا 
اس الله تعالی) آي: ٣‏ ی الى الله تعالی؛ وقد روي عن 
الدخول وة 
أن ما روي عن ابن مسعود من ذلك روي الرجوع عنه. فانه روي أنه 
أفتى بذلك في الكوفة, فلما أتى المدينة ولقي أصحاب رسول الله 
فذاكرهم رجع إلى القول بالحرمة, حتى روي أنه لما أتى الكوفة 
نهى من كان آفتاه بذلك فقيل: (إنها ولدت أولادا) فقال: (إنها وإن 
لدت) 
ان هذا النكاح يفضي إلى قطغ الرخم.لأتة إذا طلق ايها وتزوج 
بامها خملها ذلك على الضغينه التي هي سبب القظبعة قيما بيتهما 
وقطع الرحم حرام فما أفضى إليه يكون جراما, ولهذا المعنى حرم 
الجمع بين المرأة وبنتها وبين المرأة وأمها وبين عمتها وخالتها 
بخلاف جانب الام حيث لا تحرم ابنتها بنفس العقد على الام لان 
إباحة النكاح هناك لا تؤدي إلى القطع, لأن الأم في ظاهر العادات 


ا هذا حدیث لا يصح من قبل إسناده» وإنما رواه بن لهيعة والمثني 


ا سن المهفي E‏ 0/. 
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تؤثر ابنتها على نفسها في الحظوظ والحقوق والبنت لا تؤثر أمها 
على نفسهاء ومعلوم ذلك بالعادة, وإذا جاء الدخول تثبت الحرمة 
لأنه تأكدت مودتها لاستىفائها خظها فتلحقها الفضاضة فيؤدئ إلى 
القطع. 
أن الحرمة تثبت بالدخول بالإجماعء والعقد على البنت سبب الدخول 
بها والسبب يقوم مقام المسبب فقې موصضع الاحتياط, ولهذا تثبت 
الحرمة بنفس العقد في منكوحة الأب وحليلة الابن, كان ينبغي ان 
تحرم الربيبة بنفس العقد على الأم إلا أن شرط الدخول هناك 
عرفناه بالنص فبقي الحكم في الآية على أصل القياس. 
أن تض:الابة تفل .أن بكون معي الشرطظ فلخ الكل وحمل 
أن .ايكون فقتضر على ها بلب قلا بلق بالشك والاخمالء وإذا 
وقع الشك والشبهة فيه, فالقول لما فيه الحرمة أولى احتياطا. 
القول الثاني: أن أم الزوجة لا تحرم على الزوج بنفس العقد 
ما لم پدخل ببنتها, وهو قول مالك وداود الأصفهاني, وروي هذا القول 
عن عبد الله بن مسعود وجابرء وهو إحدى الروايتين عن علي وزيد بن 
ثابت» وعن زيد بن ثابت أنه فصل بين الطلاق والموت قال: في الطلاق 
مثل قولهما وفي الموت مثل قول العامة. وجعل الموت كالدخول , 
ااال فة ال وان وال اا 
على ذلك بما يلي: م 
قوله تعالي: 1 وَأمَهَاث تانكم وراك اللاتي في خو رك هن 
سانكم اللاتي دحك بهن [(النساء" 3). فقد ذکر تعالی ا 
النساء. وعطف ربائب النساء عليهن في التحريم بحرف العطف,؛ 
عقب الجملتين بشرط الدخول, والأصل آن الشرط المنذكور 
بعض بحرف العطف كل جملة مبتدأً وخبره ينصرف إلى الكل لا إلى 
N‏ قدو خر وام ات الق و عاو جه 
بیت الله تعالی إن فعل کذا إن شاء الله تعالی كذلك 
بدونه. 
الترخيخ. 
نزى أن الأولى في هذا الأخذ بأحوط القولين. أما من جهة الأدلة 
قان المشالة محتملة من جهثين: 
أولا: الإمكانية اللغوية لكلايالمعنيين فقد اختلف النحاة في 
الوضف في قول تعالى: ل اللائي دحل بهن [] ققيل: يرججع إلى 
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الربائب والأمهات, وهو اختيار آهل الكوفة. وقيل: يرجع إلى الربائب 
خاصة. وهو اختيار أهل البصرة. وجعلوا رجوع الوصف إلى الموصوفين 
المختلفي العامل ممنوعا كالعطف على عاملين. وجوز ذلك كله ا 
الكوفة. ورأوا أن عامل الإضافة غير عامل الخفض بحرف الجرر1). 
ثانيا: أن الخلاف فيها كان من الصدر الأول مع علمهم بالعربية. 
ولذلك يقول ابن العربي: (واعلموا أن هذه المسألة من غوامض العلم 
وأخذها من طريق النحو يضعف. فإن الصحابة العرب القرشيين الذين 
نزل القرآن بلغتهم أعرف من غيرهم بمقطع المقصود منهم» وقد 
اختلفوا فيه وخصوصا عليا مع مقداره في العلمين. ولو لم يسمع ذلك 
في اللغة العربية لكان فصاحتها بالأعجمية. فإنما ينبغي أن يحاول ذلك 


بغير هذا القصد) 
فروع الزوجة التي دخل بها: 
وهن كل بنت للزوجة من نسب أو رضاع؛ قريبة أو بعيدةء وارثة أو 


غير وارثة. على حسب ها ذكر في البنات. ويطلق عليها لغة وشرعا 
a E GO‏ 
وي موي 
التر اه ا 

القول الأول : إن ذلك شرط, فلا تحرم عليه إلا إذا كانت في 
حجره؛ وهو قول داود والظاهرية يقول ابن حزم: : (أما من تزوح امرأة 
ولها ابنة أو ملكها ولها أبثة: فإن كانت الابنة قي خجره ودخل بالأم مع 
ذلك وطي أو لم يطأ, لكن خلا بها بالتلذذ لم تحل له ابنتها أبداء فإن 
دخل بالأم ولم تكن الابنة في حجره, أو كانت الابنة في حجره. ولم 
يدخل بالأم» فزواج الابنة له حلال, واما من تزوج امراة لها ام او ملك 
أمة تحل له ولها آم فالأم حرام عليه بذلك أبد الأبد - وطئ في كل 
ذلك الابنة أو لم يطأها)(3) 

وکونها في حجره عنده ينقسم قسمين: 

احدهما: سکتاها معه فۍ مترله» وکونه کافلا لها 

والتانى: تظرة الق أمفورها كولى علههاء لا تمعى الوكالة: فكل 
واحد من هذين الوجهين يقع به عليها کونها في حجره. 

ومن الأدلة على ذلك: 
أن الله ثعالى حرم الله تعالى الرشة بشرطين اأخذهماً أن تكون فى 


1) أحكام القرآن لابن العربي :1/484. 
2) المغني:7/85. 
3) المحلى:9/140. 
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حجر المتزوج بأمها والثاني, الدخول بالأم كها قال ,الله تعالى: 
[] وَرَڀَائيُكَمْ اللاتِي فِي حُچُورِكُم مِنْ نِسَائِكم اللاتِي دَحَلثُمْ يهن قَإِنْ 
لم تكو وا لم يهن قلا حُتَاح علكةل](النساء: 23).- فإذا عدم أخد 
الشترطن لم نوجد الزن 
عن أم حبيبة قالت: يا رسول الله انكح أختي. قال: أو تحبين ذلك 
قلك؛ نعم لست لك بفخلية وأحب قن ركني في خير أختي قال؛ 
فإنها لا تحل لي قلت: فإتي أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة؛ 
قال :لو اھا لم نکن رشت فی حجر اجلت لي انها تة آخی 
فن الرضاعه ارضعتي واناها تون فلا تعر ن على شانكن ولا 
ا و ل 2 
الفريقين هو قوله 4¥: (لو لم تکن ربيبتي في حجري ما حلت لي 
إنها إبنة أخي من الرضاعة) فشرط # في التحريم الحجر. 
القول الثاني: أن ذلك لا يشترط, فتحرم عليه سواء كانت في 


زه أو له كن قال ان الر وة اج علا لاان على حلاف 
هاا القول [ا التول السانق ا وال اين كير (وهدا هو مهف :اة 
الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الخلف والسلف) ( (2)؛ ومن الأدلة على 
ذلك: 


(1 


أن الآية لم تخرج مخرج الشرط. وإنما وصفها بذلك تعريفا لها 
بغالب حالها. وما خرج مخرج الغالب لا يصح التمسك بمفهومه. قال 
الشيرازي: (ث ِن قيد (في حجورکم) وإِن کان ظاهره يفهم منه أن 
بنت الزوجة من زوج آخر إذا لم ترب في حجر الزوج الثاني لا تحرم 
عليه ولكن هذا القيد بدلالة الروايات, وقطعية هذا الحكم - ليس 
قیدا اخترازا ل إلى نكتة التحريم _ لأن 
أمثال هذه الفتيات اللاتي تقدم آمُهاتها على زواج آخر, هڻ في 
الأغلب في سنين متدنية من العمر, ولذلك غالبا ما يتلقين نشاتهڻ 
ورفن ح رالرى الخد مل مانة الات قول إن سات 
نسائکم من غیرکم)(3) 
قول النبي 4# لأم حبيبة في الحديث السابق: (لا تعرضن علي 
بناتکن, ولا آخواتکن) (4) 
TT‏ اوک فی الج ل اتر اا کی ال بے كما 


البخاري: 5/1954 مسلم: 2/1072, ابن حبان: 9/422, البيهقي: 7/75, 


النسائي: 3/290. ابن ماجة: 1/624. 


(2 
(3 
(4 


تفسير الأفثل لمكازم الشرزى:3/ 172: 
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الترجيح 

ان ارج فى المسالة هو القول الاير وهو قول اهر 
العلماء من ا المختلفة. من باب الاحتياط والتورع, ولاحتمال 
دلالة الآية الكريمة عليه ومع ذلك فإن للقول الأول بعض المسوغات 
من حيت الأدلة. ومن حيتت المقاصد: 

أما من حيث الأدلة: فيکفي فيها وصف الربائب بکونهن في 
حجوركم, والقول بأن هذا الوصف خرج القالب يةد لا يتناسشي 
مع البلاغة القرانية التي تعتمد عند بيان الآحكام الدقة والإيجاز, ولا 
تطنب إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك فاي فاده قي ان نذکر رد 
المحرمات في آية وأحدة, تم یذکر في أثاتها هذا الوصف؛ تم لا تكکون 
له أي ثمرة عملية إلا مجرد وصف واقع قد يتخلف, ثم ما الحكمة في 
هذا الوصف إن جرد عن غاية عملية, أو غاية لر 
وقد ذكر ابن القيم من علل الوصف بذلك (جواز جعلها في حجرهء 
وأنه لا يجب عليه إبعادها عنه ومؤاكلتها والسفر والخلوة بها فأفاد هذا 
الوصف عدم الامتناع من ذلك)(1) وعقب على ذلك بقوله: (ولما خفي 
الزوج), وهذا التعليل لاينسجم مع سائر المحرمات, لأن قوله 
I E Nh‏ لأن 
المحرمية تكفي وحدها للمؤاكلة والسفر والخلوة, فهل يرى ابن القيم 
E‏ الا سوئ علهن ها د کرة هن انار كوه اقی 

وقد قال قال ابن حجر مشيرا إلى قوة الدليلٍ في هذا: (ولولا 
الإجماع الحادث في المسألة وندرة المخالف, لكان الأخذ به أولى, لأن 
التحريم جاء مشروطا بأمرين, أن تكون في الحجر, وأن يكون الذي 
بريد التزويج قد دخل بالأم. فلا تحرم بوجود أحد الشرطين)”‹ )2( 

وأما من حيث المقاصد: فالحكمة الشرعية التي نراهاء والتي 

ی اا ذكرنا ترجيحاتنا السابقة المتعلقة بالعلاقة المحرمة في 
المنضاهرة هي أن الرسة اذا لم تكن قي الخجر بان كانت فقزوحة كنلا 
لايحصل لزوج أمها أي طمع فيهاء بل يعتبرها كابنته. فلذلك راعت 
الشريعة هذا الاعتبار, فحفظت البنت التي في حجر زوح امها بتحريمها 
عليه, فلا تحتاج إلى تكلف الاحتجاب, لكونه محرما لها. 

وفي ذلك أيضا سد للذريعة التي قد تحصل بوجود امرأة في البيت 
هي الربيبة مع أجنبي وهو زوج أمها من غير أن تكون هناك محرمية 


1) زاد المعاد: 5/122. 
2) فتح الباري: 9/158. 
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بينهما, وكلتا الذريعتين تنتفيان بوجودها في غير بيته. 

زوجات أصوله: 

ويشملن زوجة اة وزوجات آخدادة من جهة الات اة الأم مهما 
علتِ مرتبتهن ۇجد ډخول بهن أولا. لقوله تعالی: [ ولا تنكځوا مَا َك 
آباؤْكُمْ هن الثَسَاءِ إلا ما قد سلف إِنّه کانَ قاحشَة وَمَفَتَا وَسَاءَ سَبيا] 
(النساء: 22).- فهذه الآية تحرم زوجات الآباء بعبارتها الصريحة, 
وزوجات الأجداد با عار أن اشم الاب بطلاق لغة على الاضل السذكر 
سواء کان مباشراً اھ یر اشر فيكکون معناها: (ولا تنكحوا ما نکح 
أصولكم من التساة. وقد اعفد الإجماع علي جرح زوجات الاجداد 

قول ناضن مكارم الشتراري في بان الككمة من هذا التحريم: 
(من الواضح أن هذا الحكم إثما هو لمصالح مختلفة وحكم متنوعٍة في 
المقامء فإن الزواج بإمرأة الأب هو من ناحية يشبه الزواج بالأًم, لأن 
امرأة الاب قي حكن الم الثاثية ومن ناحة أخرى إعخداء على حزيم 
الأب وهتك له, وتجاهل لاحترامه, مضافاً إلى أنٌ هذا العمل يزرع عند 
أتاء الات الميت بذور الفاق نسشبب النراع علق نكاح روجتة وبسيب 
الإختلاف الواقع بينهم في هذا الأمر (أي في من يتزوج بها). بل ِن هذا 
التوع من النكاح يوجب الاختلاف والتافس البغيض بين الأب والولد, 
لأنْ هناك تنافساً وحسداً بين الزوجة الأولى والزوجة الثانية غالباً, فإذا 
تحقق هذا النكاح (أي نكاح زوجة الأب من جانب الولد) في حياة الِوالد 
(أيِ بعد طلاقها من الأب طبعا) كان السبب في الحسد واضحا, لان 
امرأة الأب ستحظى بهذا الزواج منزلة أرفع. مما يؤدي إلى تأجج نيران 
الحسد لدى الزوجة الأخرى أكثر, وما إذا تحقق بعد وفاته فإثه من 
العمكن أن بوخد لى الاين توغا س الحسد بالتسبة لأية: هاا ولس 
فن الفستبغد أن تكون التعابي ر الثلانة الواردة في ذم هذا التوع من 
النكاح إشارات إلى هذه الحكم الثلاث لتحريم نكاح إمرأة الأب على 
وجه الترثيب)(1) 

زوجات فروعه: 

ويشملن”‹ (2) زوجة ابنه وزوجات أبناء أبنه وأشاة بنته وجد دخول 
بهذه الزوجات أولا إذا كانت الفروع تفرعت عن صليه. لقوله تعالى في 
ساق غداد الخخرمات: ل ولال آتانکة الذي من أكلابكة [](النساء: 
3). والحلائل جمع حليلة. وهي الزوجة. 

وقد أجمع العلماء على أن حرمتها بمجرد العقد. قال الطبري: (ولا 
خلاك ن جع أهل الفلح أن خلل ابن الرجل جرام كله كاحها وة 


1) تفسير الأمثل: 3/ 167. 
2) المغني: 7/86. بدائع الصنائع:2/260, وغيرها من المراجع. 
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ابنه عليها النكاح. دخل بهاء أو لم يدخل بها)(1). ولفظ الأبناء شامل لكل 
من تفرع عنه من ۰ فتحرم زوجات الفروع مطلقاً, وحليلة ابن 
الاين -واين الشت وان سقل تخرم بالاخماع: وبدلالة اللفطظ لأن ابن الأين 
یسمی ابنا مجازا لا حقيقة. 

المعنى الأول: أن کون ليان الحاضة وإن لم يكن الابن إلا من 
الصلب لقوله تعالى: 0 وَلا طائِرِ يَطير يِجَنَاحَيْهِ [] (الأنعام: 38) وإن كان 
الطائر لا يطير إلا بجناحيه. 

المعتى.الثاني: أن يكون ليان القسمة والتون: لان الاين قد 
بكون من الصلبء وقد يكون من الرضاع؛ وقد يكون بالتبني أيضا على 
ما ذکر في سبب نزول الأبة. فإن النبي 3 لماتزوح اواد ابد 
حارثة بعد ما طلقها زيد وكان ابنا لرسول الله ## بالتبني فعابه 
المنافقون على ذلك وقالوا:إنه تزوج بحليلة آبنه فنزل قوله تعالی: 
وحلائل. اب اكم الذينق من أضلايكم /](النساء: 23).- وقوه تعالی: 
ل1 فلهَّا قصي ريڏ متها وَطرًا رَۇجْتاكها لِکيٰ لا کون على المُوّمنينَ حَرَڃُ 
في زواج دع ائه إا فصوا مهن وط ا وان أفر الله قر 
(الأحزاب: 37), قال مكارم الشيرازي: (وأما التعبير ب «من أصلابكم» 
فهو في الحقيقة لأجل ان هذه الآية تبطل عادة من العادات الخاطّة 
في ال الجاهلية, حيث كان المتعارف في ذلك العهد أن يتبنى الرجل 

شخصاً ثم يعطي للشخص المتبني كل أحكام الولد الحقيقي, ولهذا 

کانوا لا يتزوجون بزوجات هذا النوع من الأبناء كما لا یتزوجون بزوجة 
الولد الحقيقي تماماًء والتبني والأحكام المرتبة عليها لا أساس لها في 
نظر الإسلام)(2) 

ومن الحكم التي ذكرها العلماء لتحريم حليلة الابن أن حليلة الابن 
لولم تحرم على الاب قإنه.إذا طلقها الاين ريها تذم على ذلك يريد 
العود إليهاء فإذا تزوجها أبوه أورث ذلك الضغينة بينهماء والضغينة تورث 
القطيعة, وقظع الرخه حرام قحي ان بحروة جي ١‏ ادى إلى الجراة. 

المحرمات بالرضاعة 
جرم بالرضاغ تمانية أضناف رة آشار لبها قولة عالق فى اة 


2( ا 17303 
3) الأم :5/28, المحلى:9/131, المبسوط :5/132 بدائع الصاائع: 
1 .الفتاوى الهندية:1/343, شرح البهجة:4/378, المغني :7/87, الإنصاف : 
9 .الخرشي:4/178 .حاشية الدسوقي:2/504. فتح العلي المالك:2/79. نیل 
الأوطار :6/376 أحكام القرآن لابن العري :1/479 .أحكام القرآن للجصاص " 
2/17 
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المحرمات: [] وَأمَهَاثَكم اللاتي أرَصَعتَكم وَأحَوَاثكم من الرَصَاعَة [] 
(النساء: 23), وقد قال العلماء: إن اقتصار القرآن على الأم إشارة إلى 
تحريم کل من اتصل بعمود النسب من الأصول والفروع؛ واقتصاره 
على الأخوات إشارة الي رتم خوانتي النست وجواشه 

لأن إطلاق الأم على المرضعة والأخوات ا اا ەل من 
الرضيع جزءا ممن أرضعته کأولادهاء واكد ذلك بأخوة أولادها له فيكون 
ذلل الرضع انا لهها بمنرلة الاين من النشب» قناحذ خكمه في كل .ما 
علق بالتحريم بالشته للاصاف المجرمة :السب من .الات والععات 
والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت: 

وقد فصل رسول الله 4 ما أجمله القرآن ووضح ما أشار إليه في 
E E‏ غاس أن النيي 4 أربد على ابنة 
خرو قال اهال جل لى اها اة أعى من الرضاعة تخرة حه 
الرضاعة ما من الرحم) (1). وفي رواية من النسب. 

وفي رواية قال #: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة) 

وهنها .أن النسي :> قال في درة بت ابي سلمة: (إنها لولم تكن 

سي قي ححری ها جلت لى اها اة آخى من الرضاقة أرض ف 

)2( توبية)‎ ll 

وبما أنه ليس كل رضاع مؤثر في التحريمء فسنتناول هنا الفروع 
المرتبطة بشروط التحريم بالرضاعة, بالإضافة إل ڈکز أضناف 
المحرمات. 

أ - شروط التحريم بالرضاعة: 

انلف العلفاة قي الشروط الي غترر يها الرضاع مخرهاً: 
وسنسرد ما تعم به البلوى منهاء مع ذكر الخلاف الوارد فيها. 

الشرط الأول: اتحاد لبن الفحل: 

أى كون الحليت الدق يزتضعة الطفل متنسيا شمامة إلى رجل 
واحد. فالمرأة التي طلقها زوجها وهي حامل أو بعد ولادتها منه» 
فأرضعت طفلاًُ ثم تزؤجت باخر وصار لها خلب من التاتى فارضعت 
سنه الطفل كلك لى فشر الحرت. 

وقد عرفه الجضاض يقوله: هو الرجل يتزوج المزاة فلد حته ولداء 
وينزل لها لبن بعد ولادتها منه فترضع به صبيا(3) أو هو أن ترضع امرأة 
رجحل ذکراء ونرضع امرآنه الاخری آنئى. 


2) سبق تخریجه. 
3) أحكام القرآن للجصاص :2/180. 
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وقد اختلف العلماء في اعتبار هذا الشرط على الأقوال التالية(4): 
القول الأول ان لن الفحل ال بحرم ناء انها نخروم من 

الرضاغة ها كان من قبل النساء, ولا يرم ما كان من قبل الرجال: 

قال الشيخ الطوسي في الخلاف: (وذهبت طائفة إلى أن لبن الفجل 

لاینشر الحرمة. ولايكون من الرضاع أب ولا عم ولا عة ولاجد أو 
أت ولاح ت وله ا الفخل أن دحا أغی دال ا رها زوه 
ذهب إليه الزبير وابن عمر. وقي التابعين سعيد بن المسيب. وسليیمان 
بن فار وقي الفقهاء رة نن أبن عبد الرجفان اساد مالل وحقاد 
:ائ تقلضان اشتاد ابي خفة باصم وان عة وه اساد الاه 

وبه قال أهل الظاهر)(2). ومن الأدلة على هذا القول: 

. أن الله تعالى ذكر حرمة الرضاع في جانب النساء فقال: 
[] وَأيّهاثكَم اللاتي أرصَيتَكَم وَأخَوَانْكُم من الوَصَاعَة [](النساء: 23), 
فلو كانت الكرمة ت من جانت الرحال لها الله الى كفا نين 
الحرفة النش: 
أن الخرمة في حق. الرجل لا نقيت بخقيقة فعل الإرضاع. فإنة لو 
نزل اللبن في ثندوة الرجل فأرضع به صبيا لا تثبت الحرمة, فلأن لا 
تثبت في جانبه بارضاع زوجته اولی. 

القول الناتي: اللجرت بلقن الفخل» وهو قول سهان التوريى 
الاوز اکى والليث بن سعد وانف حنيفة» ومالك والشافعي. ؛ وهو 
مذهب الإمامية, قال أبن عبد البر: وإليه زهت اء امار ال خا 
وعلى هذا القول لو كان لرجل.امرانان فخا مته وأرضعة فل 
وأحدة منهما صغيرا اجٹا: فقد صارا اخوین لأب من الرضاعة. فإن 
كان أحدهما أنثى فلا يجوز النكاح بينهماء لأن الزوج أخوها لأبيها من 
الرضاعة, وان كا أتبن .ل تجور لرل أن جم مها الاهها اخنان 
¿ الرضاعة وتحرم على اباء زوح المرضعة. لأنهم أجدادها من 

لابا هن الوضا عة و كا على | خوعم لاهم أغمامها فن الرضاف 
وأخواته عات المزضع فبجرمن ا ےا 
تحزمالفناكحة مته لاه أولاد الأ عمام والعفات ونور النكاخ هة 

في النسب فيجوز في الرضاع. 

قو ادل اتخات وا الو 


4 العناية شرح الهداية :3/448. مجمع الأنهر :1/378 ءبدائع الصنائع: 4/4, 
الخرشي :4/176 ,المنتقى: 4/150, أحكام القرأن لابن العربي:1/483, أحكام 
القرآن للجصاص :2/180, المغني :7/87 الفتاوى الكبرى:3/171, المحلى: 
10/178. 
2) الخلاف 3/ 67 68. 
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عن عائشة, أنه جاء أفلح أخو أبي القعيس يستاذن عليها بعد 
الحجاب, وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة, قالت عائشة: 
فقلت: والله لا اذن لأفلح حتى أستأذن رسول الله 4 فإن أبا 
القعيس ليس هو الذي أرضعني, ولكن أرضعتي امرانت لما وخل 
علي رسول الله 4 قلت: ارفلا ا ال وا 
جاء پبستاذن ا فکرهت ان اذن حتی استاذنك؟ قالت: فقال 
النبي 4: ائذني له)(1) 
عن ابن عپاس أنه سئل عن رجل کانت له امرأتان أرضعت إحداهما 
خاریة. والاخری غلاماء آيخل أن ناكد ققال ابن قباس لا اللقاع 
أحد(2). 
أن الحرمة بالرضاع كما تثبت من جانب الأمهات تثبت من جانب 
الاباء وهو الزوج الذي نزل لبنها بوطئه؛ فإن رسول الله 4 شبهه 
بالنسب قى التخريم والجرمهة بالنست ثبت من الخائين فكذلك 
بالرضاغ. 
أن لبن المرأة مشترك بينها وبين من کان سيب فيه وهو الرجل 
ولولاه لما كان لبن فينسب الطفل إليهما معا 
ا استلال المتالفن بالفران قير همام لان من الأتكام ما كيت 
بالقرآنء ومنها ما يثبت بالسنة, فحرمة الرضاع في جانب الرجل 
مما يثبت بالسنة. 
أن الله تعالى بين الحرمة في القرآن الكريم في جانب المرضعة لا 
فی انت e‏ لان الان من اللة تعالن بط رين : يبان إخاطة 
وان كقابة. فين في النسشب بيان احاطة وين قي الرضاع تيان 
كفاية من باب الاستدلال الف عليه على غقيره وش ان 
الخرفة فى جاتب المرض ةة لمان .اللبن وسيب جصول اللنن 
هو ماؤهما جميعا. فكان الرضاع منهما جميعا. 


ثرى أن الارج قن المسالة هو القول التاتى. لورود التصضوضص 


الصحيحة الصريحة بذلك. 


الشرط الثاني: ألا يتجاوز الرضيع السنتين: 
ويتعلق بهذا الشرط المسائل التالية(3): 


البخاري: 5/1962 مسلم: 2/1069, الموطاً: 2 النسائي: 3/302. 
مصنف ابن انی شيبة: : 4/18. 


القرطبي: 5/110, أحكام القرآن للجصاص: 2/113, المهذب: 2/155, الأُم: 


8 المبسوط: 5/135, شرح فتح القدير: 3/445, لسان الحكيم: 323, بدائع 
الصنائع: 4/5, حاشية الدسوقي: 4/158, التمهيد: 8/263, مختصر اختلاف العلماء: 
5/.,. 
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رضاعة الكبير: 
اتفق الفقهاء على أن ارتضاع الطفل, وهو دون الحولين يؤثر في 
التجريم: واخلفوا فيما راد على الخولين.قلي الأقوال الثالبه 
القول الأول: أن مدة الرضاع المؤثر في التحريم حولان, فلا 
نخرم بعد الحولين, وهو قول ابن شيرمة؛ وسفيان الثوري والشافعي, 
وابي يوسف» ومحمد بن الحسن. وابي سليمان, ورواه ابن وهب عن 
مالك وهو قول الإمإمية, واستدلوا على ذلك بما بلي: 
قوله تعالى: ا والوالاات رضن اولقن خزس امن لعن اراد 
ن بيَةٌ الَصَاءَة[](البقرة: 233) ووجه الاستدلال بالآية أن الله 
جعل الحولين الكاملين تمام الرضاعة وليس وراء ٠‏ 
الرضاعة شيء: ومنله قوله عالى [] وفصالة في عاعين ((لفغا 
4) وقوله تعالى: [] وَحَفْلّةُ وفصالة لاون سيا (الأحقاف: 15) 
افك لحمل هة اشهن. قى مذة القصال خولن: 
قوله #: (لا رضاع إلا ما كان في الحولين) (1) 
قوله 4#: (لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان 
قبل الفطام) (2), قال الترمذي: هذا جديث حسن صحيح, والعمل 
على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي # وغيرهم أن 
الرضاغة لا تجرم )الا ها كان دون الحولن. وها كان عد الحولين 
الكاملين فإنه لا يحرم شيئا(3). 
قوله 8: (لا یتم بعد حلم ولا رضاع بعد فصال) (4 
القول الثاني: الزيادة اليسيرة على الحولين, وقد اختلف في 
مقدارها على مذهبین: 
رأي المالكية(5: أجاز المالكية زيادة شهر أو شهرين بشرط ألا 
بفطم قبل اتهاء الخولين قطاما ننفتي فيه بالطعام عن اللبن» فان 
فطم واستغنى بالطعام عن اللبن ثم رضع في الحولين فلا يحرم. 
6 کال فی الد رات رواو الار فط من حدك این عاس واخرخة ابی ان 
الهيثم بن جميل نفرد برفعه عن ابن عيينة إن أصحاب ابن عيينة وقفوه. وهو 
الصواب» وكالك أخرجه اين أبن شه وغدالرزاق وسعتد ين فتصون واخر ج این 
ابي تة موقوقا عن على واين مشرد انظر: الدرانف 2/68 وقال ابن الخوزة: 
قال الدارقطني لم يسنده عن أبن عيينة من الهيثم وهو ثقة حافظ, التحقيق في 
أحاديث الخلاف: 2/305 واتظر: الدارقطنيد 4/174 سنن سعيد بن منضور 
28 متف أبن أي تة 3/550 فضنفة سذ الرراق: 7/465 الخنص 
: 4/4. 
الترمذي: 8 النسائي: 3/301 مسند إسحق بن راهویه: 1/119.. 
کک 3/458. 


2207: E 
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رأآي الحنفية” (1): آن مدة الرضاع المحرم حولان ونصف ولا 
يحرم بعد هذه المدة, سواء أفطم في أثناء المدة آم لم يفطم 
واشتدلوا على .ذلك تقوله تغالى [] وحملة ‏ وفضالة لاون شهرا ل آى: 
ومدة كل منهما ثلاثون شهرا. 
وقال زفر بن الهذيل: ما دام يجتزئ باللبن ولم يفطم فهو رضاع, 
القول الثالث(2): إن إرضاع الكبير تنتشر به الحرمة في حق 
الدخول والخلوة إذا کان قد تربی في البيت بحيتث لا يحتشمون منه 
للحاجة. وهو مذهب عائشة وعطاء والليث, وابن حزم» يقول ابن حزم: 
(ورضاع الكبير محرم؛ ولو أنه 2 جرم كما بحرم رفاع الصعير ول 
فرق) (3). واستدلوا على ذلك بما 
١‏ أن الله تغالى: امز االوالذات ارهاء الول عافن لفن قى هاا 
تحريم الرضاعة بعد ذلك ولا أن_التحريم ينقطع بتمام الحولين. 
آنه ورد في السنة ما يدل على تأثير هذه الرضاعة., فعن زينب بنت 
أبي سلمة قالت: سمحت آم سشلمة روج التبي تقول لغائتة: 
واللة ما ا كى ان يراني الغلام قد استغني عن الرضاعة, 
فقالت: لم؟ قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول ا 4 فقالت: 
یا رسول الله, والله نی لاری قي وچه: ابی خذبقه من دخول شالم 
فقال رسول الله 4: أرضعيه فقالت: إنه ذو لحية, فقال: أرضعيه 
کھت واا کی و ای جذ عة فقا لے بالل ا که کی و ا 
حذيفة بعد(4). 
أن قول رسول الله #: (إنما الرضاعة من المجاعة) (5) حجة لنا 
فيه ET ET‏ 5 
عموم لكل رضاع إذا بلغ خمس رضعات كما أمر رسول الله #. 
أن عائشة. مع روايتها قوله ي: (الرضاعة من المجاعة) لكنها وات 
الفزق بين ان ,بقضد زضاعة :او غذية: قفتن كان المقضود الثاني لم 
يحرم إلا ما كان قبل الفطام. وهذا هو إرضاع عامة الناس. وأما 
الأول فهو إن احص إلى جطله دا مرم وقد يكور اللعاخة عا ل 


يجوز لغيرها 
aE ES ese Ea da‏ 


المبسوط:136, بدائع الصنائع:4/5. 
المحلى: 10/205, المبسوط:136, بدائع الصنائع:4/5 .المغني :8/142. 
کک E‏ 


سے لے لے لے لے 
رم لہ Uu‏ کہ ل 


الا :2/936, مسلم: 2/1078, آنو داو 8 النسائي: 3/301, ابن 
ماجة:1/626, أحمد: 6/94. 
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الرضاعة شيء ينكر, لأنه يباح لهن أن لا يدخل عليهن من يحل له 
الول علين 

الترجيح: 
نرى أن الأرجح قي المسألة بثاء على ما ورد التصريح به في 
القران الكرية قي قول تعالی: 0 وَالواِداث برضن ااذه ۇين 
5َاهِلَينِ لِمَنَ راد أن بيَمّ الرَصَاعة[(البقرة: 233) هو أن الرضاعة 


اختلف الفقهاء في e‏ فن طم فل الخولن آي 


قولين: 

القول الأول: أن مدة الحولين مدة الرضاع إذا توالى فيها 
الرضاع:وانصل, ولو قطمةه أمه قاستختنن بالطقام, تم أرضهحة بعد داك 
امراة جي الجولين رة اك الرجاع رانا كرون دل دا فصل ت 
الرضاع الأول والثاني فطام كامل باستغنائه عن ٣‏ بما انتقل إلبه 
الأوزاغي وابن القاس واصه. 

وقال الاوزاعي: إذا فطم لسنة واستمر فطامه فليس بعده رضاع. 
ولو أرضع ثلاث سنين لم يفطم لم يكن رضاعا بعد الحولين. 

ا الحسن ن أيئ جنيفة قال (هذا اذا لم بقعو الضتى 
الطعام حتى لا يكتفي به بعد هذا الفطام, فأما إذا صار بحيث يكتفي 
بالظغاء لا حف الخرهة رغه هةذ لك ا هة ما ضار حك كف 
بالطعا م فاللبن بعده لا يغذيه. فلا يحصل به معنى البعضية) ( (1). 
ا على ذلك بما يلي: 

. أن اإحولين مدة لنهاية الرضاع وإكماله كما قال اليه توالى: 
1 والوالداث بر ضغن اولادهق حخولن كجاملين لمن اراد أن ع 
الرَصَاعَةَ[] (البقرة: 233)ء- فعلق ذلك بارادة الإتمام. ولو لم يصح 
فطام قبل ذلك لما علق ذلك بإرادة من يريد إتمام الرضاعة. 
قوله 4#: (لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان 
ا (2) 

#: (لا رضاع بعد فصال) (3. وذلك يوجب أنه إذا قصل بعد 


1) المبسوط:5/138. 

2) الترمذي: 3/458 النسائي: 3/301, مسند إسحق بن راهويه: 1/119. 

3( قال في نصب الراية ملخصا : روی من حديث علي ومن حديث جابر. 

فحدیث علي رواه الطبراني في معجمه الصغير, اما حدیتث جابر فرواه ابو ا 

الطيالسي في مسنده» ورواه بن عدي في الكامل زاغل بحرامء ونقل عن 

الشاففي وان مين أنهها فال الرواتة عن جرام جراف نص الرابة :3/219 
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الحولين أن ينقطع حكمه بعد ذلك. 
القول الثاني: أنه لا يعتبر الفطام إذا تم الرضاع في المدة 
الفجذدة وف قزل جور الاعات وال ية حن المالكي مطيرف وان 
و لات 0 رای اناا 
اختصاصا بالرضاع فإذا وجد فيها حرم كما لو اتصل. 
الترجيح 
رى أن الارجخ قي المسالة هو القرل التاني راء غل ما ورد قي 
الاية الكريمة من تحديد مدة الرضاعة. 
الشرط الثالث: أن تكون الرضاعة من الثدي: 
اختلف الفقهاء في صفة الرضاع المحرم. هل هو ما أمتصه 
الزاضغ حن تدى المرضغة به ففط. أو هو يشمل نضا ما سقي ره 
من إِناء. أو حلب في فمه فبلعه. أو وغه جع طعامه وض قى 
فمه؛ أو في أنفه, أو في أذنه. أو حقن به على قولين(2): 
القول الأول: e‏ 
سعد واستدلوا على لك بحا يلي 
. آل تسه إرحاة إا ها وضهه الخراء المرضخة فن اها قي فى 
الرضيع. يقال: أرضعته ترضعه إرضاعاء ولا يسمى رضاعة ولا 
ارحاعا ال اغ المرضت أو الرحت هه اللدن وامضاغة انا وما 
كل ما عدا ذلك هما ذكرتا فلا يسمي إزضاعا: ولا رضاعة ولا رضاغا: 
ا هو حلب وطعام و وشرب وأكل وبلع, وحقنة وسعوط 
نه # إنما حرم بالرضاعة التي تقابل بها المجاعة ولم بحرم بغيره 
وور اور لك eae‏ 
أنه لا يضح القياس في هذه المسالةء وإلا كان الزضاع من الشاة 
ارضاعا موه لهه لر تاع حن اصواة ا ها حا رصاع 
والخالفون ا ترون دير الساء" 


وأنظر اغى 7/319 
1) اختلف الإمامية في المسألة على ثلاثة أقوال: 
1 كون الراضع في الحولين سواء فطم أو لاء وهذا هو المشهور. 
2 كون الراضع في الدولين مع عدم فطامة. وها هو القحكي عن أبن أبي عقيل: 
3 يكفي عدم الفطام وإن کان بعد الحولين, وهو قول الإسكافي.. 
2) المحلى :10/185 المدونة:2/295, الخرشي:4/177, سبل السلام: 
2 ,«حاشية الجمل:4/477. 
83 


القول الثاني: أن السعوط واللدود والوجور(1)تحرم كتحريم 
الرضاع: وهو مهت أي خي ومالك والتافغي وقول االشبي. 
ونص الحنفية على أن أن اللبن وإن تنجس بنجس وقع فيه يؤثر في 
التحريم لأنه غذاء يحصل به إنبات اللحم وانتشار العظم(2). 
وقد اختلف أصحاب هذا القول في الحقنة على الرأيين إلتاليين(3: 
الزائ الأول: أنها لا تشر الحرمة. وهو مدهب أبي جحففة: 
أفالل. والمتضو ص عر أخفو واشدلةا على ذلك ات لش م كنا ول 
في معناه. فلم يجز إثبات حكمه فيه ويفارق ذلك فطر الصائم. فإنه لا 
يعتبر فيه إنبات اللحم, ولا إنشاز العظم, وهذا لا يحرم فيه إلا ما أنبت 
اللحم وأنشز ٣‏ وةل اللو الى لاط م روا 
أشبه ما لو وصل من جرح. 
الزائ التاني: أنها تخرم وهو مدهت الشافقي:لاته تمل 
بخضل االواضل :مئه الفطرة فلق به النجرتم كالرضاع: 
وقد استدل أصحاب هذا القول على ذلك بما يلي: 
جعله ل الرضاعة المد وة ا استعمل is ea BR‏ موجودا 
في السقي والأكل. 
التافن على فعا الوم ول ي ا الخ ةوا 
منفد:ولهدا نص الجنفة علي التخرنم إن٠وضل:اللين‏ الى جوفه .من 
الجانت الاعلى لاس الخانب الامسفلء واسخدل اين القاس > من 
الفالكة على تا فر ما .لى خقن: لين قوضل الى خوفه جى بكون اة 
غذاء تقول مالك دن الصائة تفر إن له القخاء ]ادا صل لك 
إلى جوفه. (4) 
أن سالم بن أبي الجعد مولى الأشجعي جدثه أن أبام أخبره أنه سأل 
ESSN‏ ھاو ا6ا 
کان بعلت تن ایی الت فال إن قامرات من لن وة او 
نة رة من الثن: امرانة لتحرمها عليه فلا يحرمها ذلك(5). 
الترجيح: 
زى أن الأ رجه في المفالة هو اقول الو لان اقم الرضاغة 


1) الوجور هو وضع اللبن تحت اللسان. واللدود ما صب من جالب الشق, 
والسعوط الدواء يصب في الأنف, انظر:التاج والإكليل :5/535. 
2) المبسوط :30/296. 
) المغني :8/140, شرح البهجة:4/275. 
4) التاح والإكليل :5/536. 
5) مصنف عبد الرزاق: 7/461 المحلى: 10/8.. 
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الشرعية لا يتحقق إلا بمص الثدي, أما شرب اللبن من غير ثدي, فإنه لا 
يتحقق به أهم عنصر في الرضاعة. وهو عملية المص؛ وقد نص العلماء 
على تاثيرها النفسي الكبير على الطفل, ولا يبعد أن يعتبر الشرع ذلك 
في تأثيره في المحرمية 

ولو كان الأمر متعلقا بحصول التغذية وحدها أوتتال الغذاة قى 
الجسم لكان نقل الدم إلى الصغير مؤثرا في حصول المحرمية. ولم 

اما الاستدلال بإفطار الصائم بنفوذ الغذاء إلى الجوف من غير 
الفم؛ هي فنننالة خلافية» ومع ذلك لا يصح الاستدلال بها أوالقياس 
REE E A EE E‏ 
ا ال اا کر سی الاس ف م اا 


لهم. 1 

الشرط الرابع: أن يكون اللبن خالصا 

اي غير مخلوط بشي اخر, وقد اختلف الفقهاء في حكم اللبن 
المختلط a ET‏ على 
الاعتبارين التا 

الاعتبار الأول: كمية الاختلاط: 

اللبن المختلط بمائع لم يغلب عليه: اتفق أكثر الفقهاء - 
الذين يشترطون الرضاعة من الثدي من الظاهرية والإمامية _ على 
اللبن المشوب بمائع لم يغلب عليه. بان كان اللبن غالبا بحيث بقيت 
صفاته, مؤٿر في الحرمة. ولا SS‏ ان يكکون المخالط 
نخسا كالخمر وان يكون طاهرا كالما ولين الشا 

اللبن المختلط بما يغلب عليه: اختلف الفا إذا كان اللبن 

مشوبا بما غلب عليه على قولین: 

القول الأول: أن اللبن المغلوب لا يؤثر في التحريم؛ وهو 
مذهب الحنفية والمالكية. وقد اعتبر الحنفية الغلبة بأافرين؟ 
بالأجزاء إذا خلط لبن المرأة بلبن الحيوان أو بالماء. 
بتغير اللون والطعم إذا خلط بالدواء ونحوه. 
واستدلوا على ولل ا يلي: 
ان اسم اللبن يزول بغلبة غيره عليه. 
أن.اللبن المغلوب مثى كان لوته ظاهرا فقد خضل شر 
ويحصل منه إنبات اللحم وإنشاز العظم فحرم, كما لو كان U‏ 
وهذا فيما إذا کانت صفات اللبن باقية, فأما إن صب في ماء 


لھ ن حہ س 


1) تبيين الحقائق :2/184., مغني المحتاج:5/126. 
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ول ا e‏ ول إنيات اللخم ول العظه 
برطاع ولا فی فغناة, قوجب آن لا شت جکمه فيه 
6. أن الشرع علق الحرمة في باب الرضاع بمعنى التغفذي على ما 
تطقنت به الأجاديت. واللبن المغلوب بالماء لا يغذى الضيي لزوال 
قوته. N a‏ 
والحانلة: 
قال الشافعية: يحرم وإن کان اللبن مغلوباء تان لم ق هذ 
صفاته شيء. بشرط أن يشرب الطفل الجميع أو يشرب بعضه» إذا 
تجقق أن اللبن قد وصل إلى الجوف بأن بقي منه أقل من قدر اللبن, 
وان کون اللين مقدازا لو انقرد لائر 
وقال الحنابلة: اللبن المشوب كالمحض في إثبات التحريم به 
غلى النذهب: والمشوب خو المخاظ تغيزه. والمحض هو الخالض 
الذي لا يخالطه سواه سواء شيب بطعام أو شراب أو غيره. وسواء 
أکان غالا أو مغلوباء لان أجزاء اللين خصلت في بظته فأشة فال 
کان لونه قافرا 
الترجيح 
نزک أن اجه في المسألة هو القول بعدم التحريم, لأن التغذية 
مخ كونها تتحقق باختلاط اللبن بالهائع أو عدة اختلاطه. قالحواد 
المختلطة به لا تزيل عنه التغذية. e‏ 
سنتحدث عنها في هذا المبحث. وهما: أن هذه الرضغة لا عت هن 
الرضعات المضشعات الثى يتم بها التجزيم بل االأشتاع r‏ 
بالمواد التي اختلطت باللبن بالإضافة إلى اللبن نفسه. والثاني أن هذا 
الرضيع شرب اللبن؛ ولم يرضعه. 
اختلاط اللبن بغيره من المواد 
اختلاط اللبن بطعام: 
اختلف الفقهاء في اللبن المخلوط بطعام على قولين: 
القول الأول: أن التحريم يثبت به لوصول غين اللبن إلى جوف 
الطفل, وحصول التغذية به وهو مذهب | 
القول الثاني: لا تأثير للبن المخلوط e‏ ولا المشير فته 
ولا ما مسته النار لأن اسم الرضاع لا يقع عليه وهو مذهب الحنفية 
وقول عند المالكية: وفيما يلي تفضيل آرائهم في ذلك 
مذهت الجتقة: اختلف الحنفة فما لو كان اللنن هي القالتب 
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على رایین( (1): 
الزائ الأول ل ت بو الك رة وراي آي فة لن الفا 
الطعام في اللبن يغيره فهو يرق به وربما بتغير به لونه فيصير بمنزلة 
ما لو غیرته النار. 
الرآئ.الانى ‏ ت به الكرمة وهو راي أبن :توف وقخهة لان 
الحكم للغالب, والغالب هو اللبن ولم بغيره شيء کک 
قات لن دي الاه فان العام التالت واللدن 8 اقراة د 
على انار حى عضد وات اللين اورضب: تى اللن فاء ثي عات اللن 
وصار الماء الغالب أو جعل في دواء فغاب اللبن في ذلك الدواء فأطعم 
الصبي ذلك كله أو أسقيه, فأجاب: لا أحفظ عن مالك فيه شيئاء وأرى 
أن لا يخرم هدا لان اللبن قد دهي :ولس فى الذي اكل او شرت لبن 
بک 6 دن الحتی ولا ا۲راة يحرم شيئا(2). 
وروی ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون | يحرم إذا کان 
الظفام أو الكر ات الغالت وروي كه القاضن .أو مخحد ةة الروانة 
فقال يحرم وإن کان اللبن مستهلكا(3). 
وانسشدلوا على ذلك بجا لی 
1 إن كانت النار قد مست اللبن وأنضجت الطعام حتى تغير, فليس 
دل ور ضع لن التان غو ته کا غد مرا می :لدی اللین: 
وإنبات اللحم. وإنشاز العظم. 
لأن المغلوب فقي حکم المستهلك. 
3. أن الطعام أكل والموجب للخرمة شرت اللبن دون الأكل. 
الترجيح 
نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثاني للعلل التالية: 
العلة الأولى هي أن اسم اللبن لا ينطبق على الطعام الذي صنع 
منه ذلك اللبن, وبالتالي لا يعتبر من أكله رضيعاء والأصل في الأسماء 
الشترعي تحقى مسعهياها. خاضة في الاموز غير مففوله المعن :قان 
غابت الأسماء غابت معها الأحكام 
والعلة الثانية. أن طبخ الل 6ک فک موا کے وھا کا 
لا خلاف فيه علميا, فبعض الفيتامينات تحرق. وبعض المواد تحلل, فلا 
می فن خت كانه هن اللمن الذى جرح هن الاه 


1) المبسوط /5/140. بدائع الصنائع :4/11, الأشباه والنظائر:108. 
2) المدونة:2/303. 
3) المنتقی:4/155. 
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والعلة الثالثة, وهي آهم العلل آن هذه الرضعة لا يتحفق بها 
الإشباع باللبن, بل الإشباع يكون بالطعام الذي يحتوي على ذلك اللبن, 
فلذلك لا تحرم. لأن الحديث الذي نص على قيود الرضاعة المحرمة 
اشترط كونها مشبعة. وسنرى بعض تفاصيل ذلك فيما يأتي. 

اختلاط لبن امرأة بلبن امرأة أخرى: 

اتفق أكثر الفقهاء على أنه يثبت التحريم من المرأتين إذا تساوى 
لبنهمار (1)» أما إذا غلب لبن إحداهما على الأخرى, فاختلفوا في ذلك 


على قولین: 
القول الأول: تثبت الحرمة منهما جميعاء وهو قول الجمهور 
ورواية عن أبي حنيفة. وهو قول محمد بن الحسن وزفرء واستدلوا 
على ذلك بما يلي: 
1. أن الشيء يكثر بجنسه, ولا يصير مستهلكا به. 
2. أن ذلك يعتبر كأنه ارتضع من كل واحدة منهن لأنه لو شيب بماء 
أو قشل لم یخرح عن کونه رضاعا محرما. فمثله ما لو شیب 
بلبن اخر(2). 
TE‏ من یکون انها غالبا 
ال 


جيح: 

نرق أن الأرجح قي المسألة هو آن أخلاط لين اأمراتن جحل فن 
الرضة زاضغا لكل واحدة متهما رضعة غر مشهة. والتالي لاتدخل 
e‏ 

رهي من القمنا المعاصرة, حيث يقوم البنك بجمسع لبن الأقهات 
اه اعا لاال اله اض الا الل دة اى 
فيها الفقهاء بناء على أقوالهم في اشتراط الرضاعة بمص الثدي على 


قولين: 

القول الأول: أن هذه الرضاعة لا تحرم ولو فرض أنهما شربا 
من لبن امرأة واحدة, لأن المحرم هو ما امتصه الراضع من ثدي 
المرضعة يفيه قفط. أما من سقى لين امراة فشرنة من إفاة أو حلب 
في فمه فبلعه او اطعمه بخبز أو في طعام, او صب في فمه. او في 
انف او کی آذنه. او قن ةلا بحرم كل ذلك شقا ولو كان ذلك 


1( نقل بعضهم الإجماع في ذلك وهو غير مسلم لما سنعرفه من شروط 
الرضاع , انظر:درر الحكام :1/357. 
2) المغني :8/140. 
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غذاءه دهره كله وهو مذهب الظاهرية. وقول الليث بن سعد وهو 
المشهور عند الاإمامية. وسنذكر هنا بعض ما استدل به الإمامية 

الفعاصضرون. وتدذكر آدلة اس خرم في فحلها من ذا الكت ف 

استدل الإمامية على ذلك بما يلي: 

1. عدم صدق مفهوم الرضاع والارضاع والارتضاع بالوجور ومن 
الكأس, ولذا لا يصدق على من شرب لبن البقر من الكوب مثلا 
أنه ارتضة من النقن. قول ضاجي الجواقر (بل لا سغدذان کون 
في حكم وجور الحليب الوجور من الثدي. فِإِنُ المعتبر هو ما 
کان بالتقامه ا وامتصاصه؛ بل قد ٍيشك في جریان حکمه 
لد کثقب ونحوه, بل وفي جذب 3 الف من الذي بغير 

(1( 

2. ماروي عن الحسين قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين, فقال: 
إِنْ إمرأتي حلبت من لبنها في مكوك ا یکاش یرت هد 
فاسقته جاريتي. فقال: اوجع امراتك وعليك بجاريتك. وهو هكذا 
في قضاء علي ,ع(2). 

3. ائه لو كانت العلة هي انشاز العظم وانبات اللحم باي شيءِ كان 
لوجب أن نقولٍ اليوم بأن نقل دم امرأة إلى طفل يحرمها عليه 
i‏ أمه. لأن التغذي بالدم في العروق أسرع وأقوى تأثيراً 


انول الات اتو وه ال ا اا 
تفن س الققد سافن الى عن تة ال الا 
في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 -_ 16 ربيع الثاني 
286 = 28 دنەز 61085 دان وض على الفحهح 
دراسة فقهية. ودراسة طبية حول بنوك الحليب, وقد قرر المجلس منع 
انشاء تول خلت الأميات قى العالع الإفلاهي» وران خزهة الزضاع 
منهاء “وقد اشتند قي هذبن القرارين على المعطيات الثلائة التالية: 
أن .وك الجل رة حامت ها لامع العرنتة هطو به د 
الكرتة كص الفمل ات :اة والعل ها ا كم وقل 
الاهتمام بها. 
2. آن الإسلام يعتبر الرضاع أُحمة كلحمة النسب, بحرم به ما يحرم 
الاك عب ال لا ةا اا 


1) جواهر الكلام :29 / 294. 
2) الكافي:5/445. 
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الريبة. 

3. أن العلاقات الاجتماعية في العالم الإسلامي توفر للمولود 
الخداج» إلقاة المراة ولذها قبل أوانه لخير تام الابامء وان كان 
تام الخلق - أو ناقصي الوزن أو المحتاج إلى اللبن البشري في 
الخالات الخاضة ما يخ اج النه من الاأسترضاع الظييى ‏ الأمر 
الذي يغني عن بنوك الحليب. 

الترجيح 
بر أن ارجح فى المسالة وما راه أضيحاب القول الأول اة 
على شروط الرضاعة التي سبق ذكرهاء وأهمها أن الرضاعة لا تتحقق 

إلا بالمص من الثدي. 

الإسلامية من تعاون, فإن ذلك ا عاما من جه تم إن الحا قد 

تلف من متطقة الى أخرى: ضكرن الغاون شض المتاطق جسغا عر 

طرنى هذه التوك جلها خضل مع ينوك الدم. 

الشرط الخامس: أن يرضع المقدار الكافي: 

اختلف الفقهاء في مقدار الرضاعة المخرمة على الأقوال 
التالية(1): 

القول الأول: إن قليل الرضاع وكثيره يثبت الحرمةء وروي هذا 

القؤل قن ابن كباس ونه فال مغد ين الحسيبت والحسن» ومكحول: 

والزهري. وقتادة, والحكم. وحماد.. والاوزاعي. والثوري. والليث. وإليه 

ذهب الحنفية والمالكية واحمدرفي رواية, پواستدلوا علې ذلك بما پلي: 

1. أن قوله تعالى: [ وَأمَهاثكم اللاتي أرَصَيْتَكم وَأحَوَانْكم من 
الرَصَاعَة ‏ (النساء: 23) وقول رسول الله # (يحرم 
بالرضاعة ما بخرم بالفسب)ء قد وزدالرضاع قهها مطلفا: 
والاضل قى المطلق أن عمل قلي اطلاقه حى ت ما 
يقيده. ولم يثبت عندهم هذا التقييد. 

2 عن عقبه بن الحارت فال تزوجت امرآة فاا أضراة وداه 
فقالت: أرضعتكما فأتیت النبي 4# فقلت: تزوجت فلانة بنت 
فلان. فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي: اني قد آرضعتكماء وهي 
كاذبة فاعرض عني» فأتیته من قبل وجهه, قلت إنها كاذبة قال: 
كيف بها وقد زعمت انها قد ارضعتكماء دعها عنك) (2) فقد 
افرة E‏ : بالمفارقة ولم يستفسر منه عن عدد الرضعات. وترکه 

1) الأم :5/30, أحكام القرآن لابن العربي :1/481 .الفتاوى الكبري :3/168, 


مجمع الأنهر: 1/375 .الخرشي:4/177, الفواكه الدواني:2/55 »مطالب أولي النهى 
:5/61 سبل السلام:2/310. 
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الاستفسار دلیل على آنه لیس فيه عدد مقدر, بل يكفي فيه 
أصل الإرضاع. 

3. أن ما تعلق به المخالفون من النصوص الدالة على الخمس 
منسوخ, فعن ابن مسعود قال: آل أمر الرضاع إلى أن قليله 
وکثيره يحرم؛ وروي عن ابن عمر آن القليل يحرم وعنه أنه 
قل له إن ابن:الزتير هول لاا خاش بال خعة والر تة 
فقإل: قضاء الله خير من قضاء ابن الزبير, قال تعالى: 
ل[ وأتهانكة .اللاتى أرضتكة وأخوانكم من الضاعة]](النشاء: 
23( 

4. أن الذي يحرم به في حديث سهلة أنه 4# لم يرد أن يشيع 
سالما خمس شبعات في خمسة اوقات متفاصلات جائعاء لأن 
الرجل لا يشبعه من اللبن رطل ولا رطلان, فأين تجد الآدمية 
في ثديها قدر ما يشبعه. هذا محال عادة, فالظاهر أن معدود 
(خمسا) فيه المصات. 

5 أن دتا اةلاحة مخفول غلى الم والخذي مها الم ين 
معه لبن يصل إلى الجوف. 

6. أن الزضاع وان :قل بخصضل به شتو تقدرة فكان: الرضاع 
مطلقا مظنة بالنسبة إلى الصغير. 

القول الثاني: أن التحريم لا يثبت إلا بخمس رضعات. فان كان 
أقل من ذلك لا تحصل المحرمية, وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة 
في الرأي الراجح من مذهبهمء وروي هذا القول عن عائشة. وابن 
مسعود» وابن ارو وعطاء. وطاوس,. وقد اختلف الحنابلة والشافعية 
في حد الرضعة | ف کا لی 
فذقت الخابلة 0 ان المرخ قن مغرف الرضغة إلى الر فة 
لأن الشرع ورد بها مطلقاء ولم يحدها بزمن ولا مقدار, فدل ذلك على 
أنه ردهم إلى العرف. فإذا ارتضع الصبي, وقطع قطعا بينا باختياره, 
کان ذلك رضعة؛ فإذا قاد کانت رضعة؛ أخرى, فأما إن قطع لضيق 
تفن :٠آ‏ و اقتال من دى إلى تة اولشية بلمية أن قظعت اله 
# نظر فإن لم يعد قريبا فهي رضعة. وإن عاد في الجال, فإذا 
عاد فهي رکه آخری وشدا اختیار اب یکر وظاهر کلاو. اخم قي 


2( البخاري: 5/1962, الترمذي: 10/30, أبو داود: 3/306, النسائي: 3/494, 
أحمد: 3/451, ابن حبان: 10/30. 
1) المغني :8/138, الإنصاف :9/375. 
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مذهب الشافعية (2): إن التقم الرضيع الثدي ثم لها بشيء 
قلیلاء ثم عاد كانت رضعة ا أكون الفظع الا ها اتل اعضال 
بينا واستدل على ذلك بأن الإحالف لا يأكل بالنهار إلا مرة فإذا أكل 
وتفش غد الاردزاد الى أن اكل يكؤن ذلك كله مرة واحذة وان طال. 
وقالوا لو اعد ت ها لواد تاف ها ق نم حول الى الاكر هكا 
فانفد ما فيه كانت هذه رضعة وأحدة. 
ومن أدلة القول الثاني: 
ا أن عله التخرخ تالرهاء هي أله ج لحم الكغر وتز افده 
لقوله #: (لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم) 
(2) ولا يكون ذلك إلا برضاع يوم كامل على الأقل. وهو لايقل 
عن خمس رضعات 
ن النبي 4 قال: (لارة اة ول الان )3( 
عن أم الفضل قالت: دخل أعرابي علي نبي الله 4# وهو في 
نی :فال یا نی الله [نی كانت لى امراة فتروخت علها اخری: 
رمف مزان الاولی اها ارهع ف افر اني الحدذى کک أ 
رضعتين. فقال نبي الله #: (لا تحرم الإملاجة والإملاجتان) (4 
E A O A o .4‏ 
الرضعة الواحدة؟ قال: لا(5. 
5. عن عائشةأنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات 
معلومات یحرمن» نسخت بخمس معلومات؛ فتوفي رسول الله 
E‏ وهن قيما يقرا من القرآن) ( (6). فهذا الحديث يتضمن شيئين: 
خکهاء وکونه قران EET RODE‏ 
و افا ها هبه هن كوته قرانا بها لم نة ولم تحور أن د كك 
قران آنا تفت رشتىة::وتقی خكهه. 


دہ نس 


2) الأم :5/29 .أسنى المطالب :3/418. . 
2( قال ابن حجر رواه ابو داود من حدیث ابې موسی الهلالي. وفيه قصة له مع 
ابي موسی في رضاع الكبير وابو موسی وابوه قال ابو حاتم مجهولان, لکن 
أخزحة الفهقي نوج أخر من خدك أبن حضين :ل الجيرة 4/4 وار 
مجمع الزوائد. 4/262. البيهقي. 7/461, اا 2. 

3 مسله: 2/1074 الترىذی: 3/455 بو داود» 2/224. ابن ماجة: 1/624 ابن 
حبان: 10/38, البهقي: 7/454, الدارقطني: 4/175. 
4) مسلم: 2/1074. 
5 المسند المستخرح على صحيح مسلم:4/124. البيهقي: 7/455 النسائي: 
9. 
6) مسلم: 2/1075, البيهقي: 7/453, أبو داود: 2/223, النسائي: 3/298 ابن 
ماجة: 1/625, الموطاً :2/608.. 
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عن کک على ذلك بما يلي: 
1. (لا تحرم المصة ولا االمصتان) ( (1): ومفهومه: : أن الثلاث 


: 

2. أن حديث عائشة, |. لم یثبت انه قران إلا بالتواتر» وليس هذا 
بمتواتر» وهو قراءة شاذة, والقراءة الشاذة لا يجوز الاستدلال 
بها. 


ان الرضعهة رال و له ااا ف ا اة فة س 
اعتبارها, کما سقط اا تاتب اسر فة حفن لا فطاع 
الأيدي يشيء من.التافه:.واغتكارة في تضاب الزكاةء قلا بجحب 
فيها شيء» إذا کان أقل, ولا بد من حد فاصل, وهو آالثلاث. 

القول الرابع: وهو أكثر الأقوال تضييقا في هذا البابء وهو 

للإمامية, ولهم في المسألة أقوال أشهرها ثلاثة: 

1 عشر رضعات. 

2 - حمس عشرة رضعة. 

3 ها االله وة الف 

قال الشيخ الطوسي في الخلاف: (من أصحابنا من قال: إن الذي 
يحرم من الرضاع عشر رضعات متواليات لم يفصل بينهڻ برضاع امرأة 
آخری. . ومنهم من قال: خمس عشرة رضعة وهو الأقوى أ و يوم وليلة 

أو ما أنبت اللحم وش الغظم الال ی ا ا ا 

» وقد استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها: 

. أنه لاريب أثه لايكفي مسشى الرضاع ولا الرضعة الواحدة, إجماعاً 
وسثة مستفيضة ؛ بل کتاباً أيضا؛ لعدم صدق الام الواردة في ول 
سبحانه: «و أَمَهانكُمُ اللأتي أَرَصَعْتَكُمْ». على من أرضعت طفلاً مرة 
او مرتين. و وو سبحانه: «وَأحَوانْكم و ا بل يتوف 
عنوان الافوفة وا من الفتاذين الفخ هة فالعرف والاعتبار 
متصادقان على عدم كفاية المسمى والدفعات القليلة. 
أثه وإن صدق الرضاع بالقليل, لكثه لايصدق عنوان الأ الذي هو 
القوضوع في الابة. خضوصا إداقلناجان قق هده الع اون 
بالإرضاع لم يكن أمراً مبتدعاً في الإسلام بڀل کان دارجاً قبله في 
eT‏ ومن المعلوم عدم تحفُق الأمومة عندهم بمسمی 

ع 
أ التخصيص بالعدد. فمن الأدلة على اعتبار خمس عشرة رضعة: 


2) الخلاف:3/ 68. 
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ما ورد في موثقة زياد بن سوقة قال: قلت لأبي جعفر ع: هل 
للرضاع حذ يؤخذ به؟ فقال: «لايحرّم الرضاع أقلْ من يوم وليلة, او 
خمس عشرة رضعة متواليات, من امرأة واحدة من لبن فحل واجد 
له قصل ها رضغة امزاة رها EE ET‏ 
جار عفر رضعات فو لن حل واد و رهما راحو 
من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نکاحهما)(1) 

ما رواه الصدوق في المقنع مرسلاًء قال: لايحژم من الرضاع إلا ما 
انبتك اللخم وش العظم: قال: وسئل:الضادق ع :هل لدلك ج 
فقال: «لايحڙم من الرضاع إلا رضاع يوم وليلة, أو خمس عشرة 
رضعة متوالیات لابفصل بینهڻ)( (2) 
ومن الأدلة على كفاية عشر رضعات في التجريم: ماروي عن 
اني جعدر ع فال (لاستم من الرصاغ ال الفخورة أو حادم أوظتر ن 
يرضع TS‏ يروي الصبيٰء وینام) 

ومنها ما رواه عمر بن يزيد قال: ااا ف ا 
يرضع الرضعة والثنتين؟ فقال: «لايحژم». فعددت عليه حتی أكملت 
عشر رضعات., فقال: «إذا كانت متفرقة فلا» 

ومن الأدلة على الثالف ما روا6 غلي بن .رثااب قي الصخح عن 
أبي عبد الله ع قال: قلت ما يحرم من الرضاع؟ قال: «ما أنبت اللحم 
وشدالعظم». قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: «لا لأِه لاتنبت اللحم 
ولاتشدالعظم عشر رضعات» 

الترجيح 

تر أن اخ في الفسالة والاونى مهال الاس ولارن 
لافج الضريحة هو القول الاخير تة روادق مغ ما ردقي .الوص 
الكثيرة من الزضاعة لا تعتبر إلا فيّما أنبت اللخم وشذ العظم: وذلنك لا 
تكون. الا بالعدة الكتتربالاصافة إلى أن الروانات الواردة قن ذلك 
روایات كثيرة وصحيحة وقوية الدلالة. 

هذا من خت الادله: اما من كث الفطالح الي اها الفترع 
فإن المرأة قد تحمل في مجتمعاتنا الصبي في حجرها فيبكي, فتلقمه 
ثديها. فيرضع. ثم تذهب, وقد لا تراه بعد ذلك فلو قلنا بالتحريم لأجل 
ذلك لحصلت مشقة كبيرة للناس بسبب تقييد مثل هذه الأمور. 
والأخطر من ذلك أن يصبح هذا الأمر وسيلة للتفريق بين الأزواج. 
فتاتي مئل هذه الجراة لتزغم صادقة أو كاذبة حصول الرضاعة قنقرق 
تتن الار واج و ت مو الف عة لها لذلك فل لك اع برت ال رة 


1) الوسائل:14, كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالرضاع. الباب 2, الحديث 1. 
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العدد الكثير حتى لا يصدق إلا على من تريد حقيقة أن تحصل به 
المحرمية بينها وبين من تريد إرضاعه. ثم إن إرضاعها عشررضعات أو 
خمس عشرة رضعة مشبعات مظنة ليعلم ذلك ويحفظ بخلاف المصة 
والمصان: 

أما من خنت ملافمة هذا الحكى لمنافح الشرنعة ومقاصدهاء قان 
فن فقاضد الشدر هة تضضى ذائرة المخرهةء قفتا لباب الإخقان ودرا 
للمفاسد التي قد تحصل بسبب ڌ توسيع دائرة المحرمية. فلذلك حصرت 
إما في كبار السن كالأم والجدة والعمات والخالات, أو في من يسكن 
سكا واحدا كال خواتة والفول بالتكرم لكل الرضاعة تومت لها 
ب اتاق المخرمات هن الرضاعة: 

کسر فا المكرمات الرةاع عاة على القالس اقار لن 
الفحل. فالمحرمات بالرضاع تتمثل في الأصناف التالية: 

الأضرل من الرهاع: وهن وام امةوام أي من الرضاة 
مهما علت درجتهن. فإذا رضع طفل من امرأة حرم عليه الزواج بمن 
أرضعت لأتها صارت آماً له وكذلك بأم أمه وإن علت وأم أبيه رضاعاً 
وهو روح المرضعة مهما علت درجتها لأنهن صرن جدات له كماحجرم 
عليه ذلك من ال 
الرضاع وإن E‏ فإذا ا فن اراد E‏ ا IF‏ 
المزضعة الذى كان سسا قى Ta E‏ الرجل التزوج 
بهذو الت وفروعها, ولؤ كان الرضع طفل اها له قيخرم عليه الرو< 
ناته وبنات أولادة مهما تزلن كفا بحرم داك فن النست. 

فروع الأصول: 

قزوع أبوبة فن الرضاع؛ أت أخوانه وشاتهن وشات أخوته هن 
الرضاع مهما نزلت درجتهن يستوي في ذلك من رضع معه أو قبله أو 
بعده لانه برضاعه صار اخا للجميع. 

فروع جديه من الرضاع في الدرجة الأولى فقط: وهن 

ماه وخالانه فن الرضاغ» لاله برضافه صارت أخوات المرضعة خالات 
له وأخوات زوجها عمات له فيحرم عليه التزوج ا 
الف مروا 

زوجات الفروع: 

اي زوجة ابنه وابن بنته من الرضاع وإن نزل سواء دخل الفرع 
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بزوجته أو لاء وقد اختلف الفقهاء في حكمهاء والجمهور على تحريمها 
ناء على القول بلبن الفحل, وعلي التحريم بالمصاهرةء ويدخلونها بذلك 
في قوله تعالى: [] وَحَلایل سابك الذينَ من أضايكُم [](النساء: 23), 
ولا يخرجونها بقوله: [] الَذين مِن أضلايكم [] 
لكن الأرجح من ذلك هو ما ذهب البه الإمامية(1 واخئاره كتيرمن 
العلماء. ومنهم ابن القيم والشوكاني(2). وهو عدم التحريم بذلك؛ ومن 
الأدلة التي ساقها ابن القيم لذلك: 
أن الحرم بالرضاع مع على تخ ريم التسب. لا غلى قخريم 
الخضاهرة قتجزيم الرضاع أصل قاتم نذانه: والله الى لم تقض قى 
كانه غلى تخريم الرضاع الا من النسك: ولم بتحة قلن التخزريم به 
من جهة الصهر. لا بنص ولا إيماء ولا إشارة, بل أمر أن يحرم به ما 
بخرم من النسب. وقي ذلك إرشاد وإشارة إلى أنه لا بخرم ما بحرم 
بالضهن ولولا أنه أراة الاقتضار على ذلك لقال: (جرمواهن الزضاع 
ما ر النسب والصهر) 
والهخرضة دون.التواررك E‏ ا ا النسب. نه و سب 
ضعيف, فأخذ يحسب ضعفه بعض النسب, ولم يقو على سائر أحكام 
التسب. وهو الق به من المصاهرة. قكبق يقوى على أحكام 
المصاهرة مع قصوره عن أخكام جشنهة وشقيقة. 
أن الجضاهرة والرضاع لا تست هخا ولا شبهة نسب ولا بعضية ولا 
اتال ولو كان رنف الضهرنة اغا لبه الله ورسولة مانا سافا 
الححة. ون طح الخدر فهن.الله الان وعلى رهوة اللا 
وعلينا التسليم والإنقياد. 
وقد ساق السبحاني الكثير من الأدلة على ذلك, نقتصر منها على 
هذه خلاصة ما ذكره ابن القيم من الأدلة. ونحن نرجحها لا من 
باب قوة ما فيها من أدلة فقط؛ ل لاا فة الفصال ارتا 
تضع دائرة المحرمية في أضيق الحدود, فتقتصر على المنصوص عليه 
دون غير المنصوص. وقد قال تعالی: 1 وَأحجل لكم مَا وَرَاءَ دَلِکھ Ll‏ 
(النساء: 24) 
أصول وفروع زوجته من الرضاع: 
أصول زوجته من الرضاع: وهن وجداتها من جهة الأب 
والأم. فيحرم عليه التزوح بواحدة منهن بمجرد العقد عليها سواء دخل 
بها أو لم يدخل.. كما يحرم ذلك هن النتسب. 


1) نظام النكاح في الشريعة الاسلامية الغراء (ج1, ص: 258). 
2) انظر: زاد المعاد: 5/124. نيل الأوطار: 7/123. 
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فروع زوجته من الرضاع: وهن بناتها وبنات اولادها من 
الرضاع وان رلت درجهن: قاذ ا تزوج زجل اضراة كانت فغروجة ابه 
ناخو وارضعت طفلة فان هذه الظفلة بتها من الرظاع ونصتر بالنة 
SS NCSL od‏ 
تروغهامن الات وال ها بخرم عله اها من الست 

زوجات أصله من الرضاع: 

آي زوجات انك وجده وإن علا سواء دخل بها الأب أو الجد أو لاء 
فلو رضع طفل من امرأة متزوجة صار زوجها أباً له من الرضاع وأآبو 
ال ك ا ا ارات ووا د 
على الرضيع التزوح بها لاتا ز زوجة أبيه من الرضاع, كما يحرم عليه 

Lo aS 
ليست على إطلاقها بل هناك صور مستثناة يثبت فيها التحريم بالنسب‎ 
:)1( وجودها في الرضاع, ومن تلك الضور المذكورة(‎ 

أم الأخ أو الأخت من الرضاع: إذا رضع طفلان من امرأة 
قضازا أخوين بالرضاع. تم زضع أجدهما من مرضعة أخرى فهذه 
المرضعة تكون بالنسبة للذي لم يرضع منها أم أخيه من الرضاع فتح ل 
له وكذا لو كان لأخيه من الرضاع آم من النسب فإنها تحل له أيضا 
لدد وجو المحرم لأنها أجنبية في الحالتين. 

كان الطفلان أخوين من النسب ورضع أجدهما من أجنبية 

lL‏ آماً له من الرضاع جاز لأخيه أن يتزوجها لأآنها أم أخيه رضاعة, 
تا لا جور له أن قروجچ آم أخية تسيا لها اغا أهة إن كان سفقين أو 
ارا يبه إن لخ يكن شعقاء وكلتاقها مخرمة: 
_ أخت ابنه أو بنته من الرضاع: إذا رضع طفل من امرأة صار 
انا لزوجها من الرضاع: فاذا كان لهذا الطفل أخة من النشب له 
تزضع من تلك الفرأة فإته بحل لذلك الزوج أن يتزوج هذه البنت وهي 
أخت اينه من الرضاغ لغم الحخرم بينهماء وله إذا كان الرجل ابن 
من النسب رضع من امراة أاجنبية ولها بنت نسبية أو رضاعية فلذلك 
الرجل أن يتزوج بهذه البنت وهي أخت ابنه من الرضاع لانعدام العلاقة 
المحرمة نها تما لا بجور له.آن تتزوج أخت اينه من النستي لانها 
إا بنثه أو بت امزاته التى دخل بها وكلتاهما مجخرمة عليه 


1) المبسوط: 5/138., تبيين الحقائق:2/183 .الإنصاف:8/113 .الخرشي:4/179 
٬تنقيح‏ الفتاوى الحامدية:1/33 
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ومثل ذلك أن يرضع الطفل من جدته لأمه فتصير أمه أختا له من 
الرضاع, فلا تحرم على زوجها لأنها صارت برضاع طفلها من أمها 
له من الرضاع فقط وآخت الابن من الرضاع لا يحرم التزوج بها ابتد 
فلا يؤثر الرضاع الطارئ على تلك الوه عا من باب آولي. 

أم ولد ولده زرضاعاً: [ذا أرضعت اجهة اين الان أو أبن الت 
قانها تير آم هذا الان رضاعا يحل لخد الولد أن تروخها مع أنه لا 
ور لوان رو آم نن اة أوام مه اء لان اولي زوخة اتةه 
والثانية بنته» والاولى محرمة بالمصاهرة والثانية بالنسب. وكذلك لو 
ار ضعت زوج الان ظفلا اجا قات بگون ابن این رضاغا اذا كانت له 
آم تنس أو رضاعة خر لا تخرم على الجد الدى هو اتو زولك 
المرضعة. 

أم العمة أو العم أو الخال أو الخالة من الرضاع: لعدم 
العاف الفحروة ها جرم إا كانت هن الست ها ع جة لات او 
لأم أو امرأة الجد. 


ثانيا - موانع الزواج المؤقتة 
نتناول فقي هذا المبحث الحديث عن تتمة الموانع التي تتنافی مع 
دا ll‏ وقد رانا خصوةا فن المواع الال 
ا الات ا 
2 المخرمات بسب علق حق الكتر بها 
3 المحرمات يسيب اعتلاق الدن. 
المحرمات بسبب الجمع 
فن المخروات بسب الحن اتن من المحر مات المع 
بين المحرمات والجمع بين اكثر من اربع نسوة» اي ان الحرمة 
ا من هذين الصنفين» ومنتهية بافتراقه عمن تحول بينه وبين من 
تله ع االسدو وي ف االلي فا لهات ها 
السبب. 
اح الفلهاء الجمع بين الأختين, لقوله تعالى في 
سياق المحرمات: 1 وَأن تجْمَعُوا ن الأختيل)(النساء 23)وقد نقل 
(والكب بين الاين في الروج راع لاا سول نه قينا 
من ات أم من آم وسواء النسب والرضاع. واختلف فيما إذا بنفذ i‏ 
اليمين. فأجازه بعضص السلف, وهو رواية عن أحفد الهو وفقهاء 
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الأمصار على المنع) (1) 

واختلف الفقهاء في اقتصار التحريم على الجمع بين الأختين, أو 
تعديهما إلى غيرهما من المحارم على قولين: 

اتقون الول نالحدل ا الت ن الأختين, 2 
تفل غترهها نضا واع دة دل هی ان ( کل اهزاین رظي ا علا 
المحرمية بحيث لو فرضنا إحداهما ذکرآً لا پحل له أن يتزوح الأخرى, وذلك 
فل الان وال وها أو جدهاء والهراة وغمها أو الها أو بف اها 
أو أختها)(2) 

بل ورد عن بعض السلف ها يمنع الجمع بين المرأة وقريبتهاء 
سواء کا تت شت :عم أو سنت كهة او ينت حال أو تت خالة لهتذة العلة. 
و روی ذلك عن إسحاق 2 طلحة وکر وقتادة و ولکن 
رقا ال اين الل الم عا ال لال رفا الان 
دیل وا أيج “ازن مته بالكاب والمةة والاجهاعر 

وال الاعدة الما كما كر الفرطفو مار رال ي 
اال ( كل اران را حلت وضع( افا دترا لو مز له ان 
بترو الاخري: فالجمع هما باطل) :قال الراوي: قلت لعن هذا 
قال: عن أصحاب رسول الله #. 

قال ابن عبد البر: (وهذا 1 ما فب الك والشاقي :واي و 
والأوزاعي وساتر ففهاء ال مظان سن اهل الحذنت وقيرهم قيها علمت: 
لا يختلفون في هذا الأصل) ر )4( 

ومن تطبیقات هذه القاعذة: 
اا ا القول ر الا ا E e‏ 
فط بل لها مسد من قول رسول الله .فد ورن دی بعص روایات 
الحديت السابق, عن ابن عباس: انه 4# كره ان يجمع بين | : 
والخالة. وبين العمتين والخالتين. . وقد حمل بعضص العلماء هذه الرواية 
فلن لحار اي سن الفا وت اعا ل لمم عمان ولك و حي 
أن یکو كلقا مکررا لر فاندة لاه ادا کار الیی ی ان خم س 


1) فتح الباري: 9/160. 

2) كشاف القناع: 5/74, المغني: 7/88, المهذب: 2/43, الأم: 5/176, الإقناع 
للشربيني: 2/419, مغني المحتاج: 3/180, الهداية شرح البداية: 1/192, البح 
الرائق: 3/247, حاشية ابن عابدين: 3/39, المبسوط: 30/289, حاشية العدويك 
7 بداية المجتهد: 2/32. 

القرطي: 5127 

4) التمهيد: 18/282. 
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العمة وبنت أخيهاء وبين العمتين يعني به العمة وبنت أخيها؛ صار الكلام 
مكررا لغب فاند هر ولو كان كما قال لوجت أن بكون وبين الخالةرة 

ولذلك فإن التفسير الأقرب للرواية والذي يبخضع معناه للقاعدة 
الستابقة هو أن الخذيث تهى أن يجمع بين العمة والخالة ويتحقى ذلك 
الا ج سن اران إجذاهها عة الاخ اا 2 ر 
وذلك بان يکوڻ رجل وابنه تزوجا امرأًة وابنتها, فتزوچ الرجل البنت, 
الأب عمة آبنة الإبن وابنة الابن خالة ابنة الأب. 

اا الج ن.الخالين: ققق بان كوا امعان كل واحدة 
منهما خالة الأخرى, وذلك أن يكون رجل تزوج ابنة رجلء وتزوج الآخر 
اننته فولذ لكل واخد متهها ابنة, قابنة كل واحد-متهما خالة الأخرى: 

ومللة الجفع هن الححثن. فاته بلقن الا نحمع فن امزائين كل 
واحدة منهما عمة الأخرى. وذلك أن بتزوج رجل أم رجل. ويتزوج الآخر 
أم الاأخره ولد لكل وا مهفا ةد قانة كل واخ مهما عهة 
الاخرى. 

الجمع بين المحارم بالرضاع: لقوله #: (يحرم من الرضاعة 
مامخرة من النشت )ر2 فهذا الحديت سمل الخمع بين المراين 
الل وها راه السب أورالراع: فا جرم الح نالا 
ا يحرم الجمع بين الأختين رضاعا وكما يحرم الجمع بين المرأة 
رعمتها أو خالتها من السب يحرم الجعع بينها وين عمتها أو خاتها من 

ع 

وقد أستقي اضحات ها الفول :من :الفا فة الساشة مالو انت 
العلاقة من جانب واحد فقط, كأن يجمع الرجل بين امرأة أخرى كانت 
زوجة لأبي الأول من قبل, ومثلهما المرأة وزوجة ابنهاء لأننالو فرضنا 
المراة رجلا لا يحل له التزوج بالأخزى.لأنها حليلة ابنه. ولو فرضنا روجة 
الابن رجلاً حل له التزوج بالأخرى لعدم المحرمية بينهما لأن فرضها 
رجلا يخرجها عن كونها زوجة للابن, وقد خالف في ذلك زفر وابن اي 
ا لأن البنت ا 

Na‏ فقد روي أن عبد الله بن 
صفوان تزوج امرأة رجل من ثقيف وابنته أي من غيرهاء فسئثل عن 
ll N a.‏ 


2) سبق تخریجه. 
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جبلة جمع بين امرأة رجل وبنته من غيرها. 

وقد كره قوم من السلف أن يجمع الرجل بين اببِة رجل وامرأته 
من أجل أن إخداهما لو كانت رجلا لم يحل له زواج الأخرى والذي عليه 
الفقهاء أنه لا بأس«تذلك:.وأن القزاعى في هذا الخحتى النس دون 
غبرة هن المكاهرة قانة لا باش أن جخ ين أقراة الزجحل واة من 
غيرهاء. فعن سلمة بن علقمة قال: إني لجالس عند الحسن إذا سأله 
وال سال وامرأة زوجها. فكرههء فقال له بعضهم: يا 
أا مغد هل ترو هة اشا فظ ر ساعة تو قال ها ازن به اتا 
ولعله كرهه لما سبق ذكره من القطيعة. 

وقد فرق عض الغلماء من جهة النظ رفن امراة الركل وان 
وين الفراة وغفهاء بان كاين وها كان لها الها جفلت وك راالع 
يحل له الأخرى, وأما امرأة الرجل وابنته من غيرها فإنه لو كان موضع 
اللنت أبن لم يحل له أمراة أبه :أو أن تجعلوا موض العراة كرا قحل 
له الأقى :الاه رجل أجني تروع اة رجحل أجتبي:وليس الأجنان ولا 
العمة مع ابنة أخيهاء والخالة مع ابنة آختها كذلك, لأن هؤلاء أيتهما 
جعلت ذكرا لم تحل له الأخرى(1). 

ومن الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول: 

قوله #: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء ولا المرأة على 
ابنة أخيها ولا ابنة أختهاء إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم) (2) 
أن شن الحم الي راعاو ا ال ع فن ت زم الجه ع ن 
المخارم(3 )سيب لقطيغة الرزخم.لأن الضرتين ينازان ,وبختلفان ولا 
باتلفان هدا أفر فعلوم نالفر ف والعادة .وهي تقضى »إلى فطع الح 
وهو حرام, والنكاح سبب فيحرم حتى لا يؤدي إليه. وإلى هذا المعنى 
أشار النبي في آخر الحديث فيما روي أنه قال: (إنكم لو فعلتم 
ذلك لقطعتم آرحامهن) (4) وروي في بعض الروايات: (فانهن 
يتقاطعن). وفي بعضها(أنه يوجب القطيعة) 

القول الثاني: أن التحريم قاصر على ما ورد في القرآن الكريم 
من الجمع بين الأختين. أما الجمخ بين غيرهما: فیجوز, وهو قول 
ااك ااا ا ا ا د رلو 


1) التمهید: 18/281. 
2) انظر الروايات المختلفة للحديث في: البخاري: 5/1965, مسلم: 2/1029, 
الترمذي: 3/433, النسائي: 3/293 ابن ماجة: 1/621, الموطأً: 2/532 أحمد: 
7 ابن حبان: 9/376 البيهقي: 8/29. 
3( انظر :بدائع الصنائع :2/22. 
4) سبق تخریجه 
5 ولهم أقوال ا في المسألة سنذكرها . 
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في المذكورات, في قوله تعالی: [) 5 اڃل لَكَمّ ما ورا ذلك []. قال 
ا 5 أجل لك ما راء ذلْكَمْ ل] فقد أعظم القول على 
رسول الله 45. SS‏ بن جعفر: سألت أخي موسى 
الرجل يتزؤج المرأة على عشُتها الا قال: لا بأس لن الله عژوجل 
قال ل1 و أجل لَكَمٌ ما وَراءً ذلِكُمْ []. وقال ابن الجنيد: وقول الله عر و جل: 
1 و أجل لَكُمْ ها وَراء ذلِكُمْ [] غير حاظر الجمع بين العمة وابنة الأخ, أو 
الخالة وابنة الأخت, والحديث الذي روى فيه إثما هو نهي احتياط لاتحريم, 
وقد روی جوازه إذا تراضیا کن ابت جعفر وموسی ابن جعفر, وقال یحیی 
تن الحشن وغهان الحتى: والاحعاط دى رل لك وقن عفدو لح 

ب کا ينفسخ نكاح الأخت على الأخت والأمٌ على البنت(1). 

هذا قول للإمامية, وهناك قولان آخران لهم: 

الأول :البطلان اا لم يكن عو رضاء وهو الفتكون وون ب 
تحريم نكاح بنت الأخ أو الأخت على o als E NES‏ 
كان النكاح عن رضى منهما صخ الجمع..وقد ذهب إلي هذا القول الشيخان 
الد المزضى واين الاج وانو الضلاح وشار واكثر علهاءالمامة 
المعاصرين, وقد استدلوا على ذلك بما ورد في صحيحة أبي عبيدة الحذاء, 
قال سمعت أبا جعفر ع يقول: (لاتنكح المرأة على عمُتها ولا على خالتها إلا 
بإذن العمّة والخالة), وما ورد في موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع 
قال: (لاتزج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمّة ولا على الخالة إلا بإذنهما) 

القاني: البطلان مطلقاً موافقة لقول الجمهور, وقد ذهب إليه 
الصدوق كان هناك إذن أو لاء بل قال: ولاتنكح المرأة على عفتها ولاعلى 
خالتها ولا على ابنة أختها ولا على بنت آختهاء فعمُم النهي ولم يفرق بين 
دذخول العة والخالة عن نت الاخ ونت الاحت الكش 

الترجيح: 
ترى أن الأرجح في الفسألة الجخ بين الخصض ر الوارد قي ٠‏ 
الكريمة. وما ورد في الحديث الصحيح من قوله ي: (لا تنکح الفنةاة علي 
غفها ولا عل خالنها: ول المراة على انه أخها ول العة أخهاء نكم أن 
فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم)(2). وذلك بأحد أمرين: 
ا إا اغثبار ها ورد في الحديت :من باب الكراهة؛وليشن الفخرية 

رفاغ عله عفد في عة و السات الحرف عي سان الاناري: 


1) نظام النكاح في الشريعة الاسلامية الغراء (ج1. ص: 320) 
انظ الروانات المختلفة.اللخديت قي: البخاري. .5/1965 مسلم: 2/1029, 
الترمذي: 3/433, النسائي: 3/293 ابن ماجة: 1/621, الموطاً: 2/532, أحمد: 
7, ابن حبان: 9/376 البيهقي: 8/29. 
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2. آو اعتبار الإذن من العمة أو الخالة. لأن الحديث ورد معللا 
بالقطيعة. وفي حال الإذن لن يكون هناك أي قطيعة. وعلي هذا 
فسر الإمام الصادق الحديث, فقد قال: (إثما نهى رسول الآه 4 
عن تزويج المرأة على عمّتها وخالتها إجلالاً للعقة والخالة, فإذا 
أت في ذلك فلاباس)(‹ )1( 

ف المع یی :اکر ھی ار نسوة: 
من المحرمات مؤقتا بسنب الجمع من كان لة رتغ زوجات. فإنه 
و ادا رہ انف حرا اک ی و و و 
إحداهن إما بالموت آو الطلاق. يستوي في ذلك كون الأربع زوجات 
حقيقة کلھن أو بعضهن زوجات والبعض معتدات او کلهن معتدات 
باتفاق الفقهاء(2, بل قد نقل الإجماع على ذلك, تومن الادلة علي رلك 
زياد على الا قولٍه تعالي: 0 وَإِنْ خِفْثْمْ ألا تفْسِطوا في البامي 
قاكځوا مَا صاب لَكُمْ من النْسَاءِ منتى ا وَرَاعَ قَإِنْ خِفْثْم ألا 

تعْدلُوا قَوَاحِدَة أو مَا مَلَكثْ أبْمَانْكُمْ[] (النساء: 3) فقد نصت هذه EE‏ 

على الفدو الماع هن الزوجات قجعلت قاتة أرها :ولو كانت الزوادة 

مباحة لما اقتصرت e‏ العدد. 
وقد ذكر الفقهاء هنا قولا غريبا توهمه بعضهم؛ . أو اشتبه عليه من 

قوله تعالی: ا مى وَثُلات وَرْبَاعَ [] فقال: (إن هذه الآية تبيح للرجل 

تسع نسوة) (3). وقد حكي هذا القول عن الظاهرية(4). وحكي عن ابن 

1) الوسائل: ا 4 البات 30 من أبواب ها بحرم بالمضاهرة الخد 106 

2( وقد سبق الخلاف في بيان نوع العدة في اللمطلب السابق. 

3) أحكام القرآن لابن العربي: 1/408. 

4) هذا ما نقه الشوكاني وحكاه عن صاحب البحر« نيل الأوطار:6/178», وقد 

تست هذا القول إلى الطاهرة مع :أن اتن جزم إفام الطافوة جكم بالحد طن من 

تزوج الخامسة فكيف يجين التاسعة. بل نجده في المحلى يرد على من قال 
تخقيف الخد عن من روج الخاعسة هولة د اتد لن زواخاء لان :اله الي 
حرمه. وإذ ليس زواجا فهو عهر, فإذا هو عهر فعليه حد الزنى وعليها كذلك إن كانا 
عالمين بأن ذلك لا يحل ولا يلحق فيه الولد أصلاء فإن كانا جاهلين فلا حد في ذلك 
وإن كان أحدهما جاهلا والآخر عالما فالحد على العألم ولا شيء علي الجاهل, وأما 
من قال: انه يجاد أدنى الجدين فليش بشيء لما ذكرنا هنالك من .أنه زان أوغير 
زان فان کان زانیا فعلپه حد الزنی كاملا وإن کان غير زان فلا شيء عليه, لأن 
بشرته حرام إلا بقرآن ا بسنة .»«انظر: المحلى :12/192« بل نه قي موضع آخر 
بحكم بالكفر على من تقد ذلك بقول:« لم بخثاف في أنه لا يحل لأجدزواج أكثر 

من ارت تشوق خد من اهل الاسام وخالف قن :ذلك قود خن الر واف ل نض 

ل عقد الإسلام»«انظر: المحلى:9/7 ». وقد حكى في مراتب الإجماع الإجماع 

على حرمة ذلك حيث قال فيه:« اتفقوا أن نكاح الحر البالغ العاقل العفغيف 

المحجور المسلم رع حرائر زوان لمآء فأقل حلال واتفقوا على أن نكاح أكثرمن 
أريع زوجات لا يحل لأحد بعد رسول الله 4 »« مراتب الإجماع:1/62» ولعل مراد 
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والعمراني وبعض الشيعة وعن القاسم بن إبراهيم وانكر الإمام 

و الارن ج وو ااي هل فو ا 
فقال: (لا يجوز للرجل في مذهب أهل آلسنة أن يتزوج اكثر من أربع 
زوجات في عصمته في وقت واحد. ولو في عدة م قة... وذهب 
الظاهرية والإمامية إلى انه وز لل ل ان رخ اء اتا طام 
الآية: []) مَنْتّى ولات وَرْتّاع)(النساء: 3) فالواو للجمع لا للتخيير, أي 
يکون المجموع تسعة) ( (1)( 

فا تة ال حلي الى اة كي هده الال هي جو 
للاغادغلى الشولات والإنخاعات. دون الرخةة الى مضادر الخهة 
ذاتها. 

فمصادر الشيعة في التفسير والحديث والفقه. مجمعة على عدم 
جواز الزواح . من أكثر من أربع زوجات بالزواج الدائم في وقت واحد 
a‏ 

اک الفا ال یک ال 
اشح مخمد بن ؛الخسن الطوسي (460-385)ء.ها بلي::(وصن اشتدذل 
بهذه الآية مثثى وثلاث ورباع على أن نكاح التسع جائز فقد أخطاً لأن 
ذلك خلاف الإجماع... فتقدير الآية: ] قالكځُوا مَا طَابَ لَكُمْ من النْسَاءِ 
wT‏ وَرْبَاعًل](النساء: 3).- فثلاث بدل من مثنی» ورباع بدل من 
تلات )(2) 

وجاء في (مجمع البيان في تفسير القرآن) للشيخ الفضل بن 
الحسن الطبرسي, من أعلام القرن السادس الهجري, ما يلي: (وقوله 
تعالی: |] مَنتّی وَنَلاتَ وَرَبَاعَ [Ll‏ معناها اثنتين اثنتین. وثلانا ثلاثا, وزيغا 
اا ال اوا او اا اا ا 
واأربغة تسعة: لما ذكرناة: فان من قال دخل القوم البلة منتى ونلات: 
ا د ال ان اوا 
موضوعاً؛ وهو تسع, فالعدول عنه إلى مثنى وثلاث ورباع نوع من العي. 
جل كلامه عن ذلك وتقدس) (3) 


من نقل ذلك عن الظاهرية قصده الآخذين بمجرد ظواهر اللنصوص ولو کانوا من 

العامة من غير قصد لمذهب ابن حزم وهو ما نجده أمثاله كثيرا في كتب الفقه. 

1 الأ ليه الد كور وقت:.الفقة الاأسلامي: وادلعةبذار الفكر دوو الا هة 

الثالثة 1989م ج7٠‏ ص166. 

2) الطوسي. كود تن الحففن: الفعان فى ففخو الفا و وان خا اتراك 

3( الطيرسي. الفضل بن الحسن, مجمع البيان في تفسير القرآن, ق 
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التنبيه إلى 0 (الوای هاا ی (أئ معتئ. هذه الجملة هو 

أنه يجوز لکم أن تتزوجوا باثنتين وثلاث وأربع ليكکون المجموع تسع 

زؤوجات: لان المزاد لو كان هذا لوجت أن بكر بضزاخة فقول 
وانکجوا تسعا J,‏ أن یذکره بهذه الصورة المتقطعة المبهمة. هذا مضافاً 
الى ان خرهة ال واج بااز فن اربع وة ن ضرورات اله 

الإسلامي. وأحكامه القطعية المسلمة)(1) 
أما أقوال فقهائهم. فقد قال الشيهد الأول في اللمعة: (لا يجوز 

للحر أن يجمع زيادة على أريع حرائر آو حرتين وأمتين, أو ثلاث حرائر 

وأمة. ولاللغيد ان بجمع أكثر من اأرنع أماة أو خد نر أو حرة فن 

ولا يباح له ثلاث إماء وحرة)(2) 
وقال المقداد السيوري في كنز العرفان: (الحصر في الأريع وعدم 

جواز الزاند قي النكاح الدائم إجمافي, وحتى الفقطح عند كثير من 

فقهائنا لقول النبي 4# لغيلان لما أسلم وعنده عشر نسوة افك ارنها 
وفارق سائرهن أي باقيهن. ولقول الإمام الصادق ع : (لايحل لماء 

2 أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر)(3) 

المحرمات بسبب تعلق حق الغير بها 
من تعلق بهن حق الغير بالزوجية اق بالاعتداد بعدهاء ويلحق 
بالمعتدة من زواج صحيح المعتدة من دخول بعقد فاسد. أو مخالطة 

بشبهة: وتتعلق بهذا الصنف من المخزمات الحشائل التالبة: 

أ - المحصنات من النساء: 
اتفق الفقهاء على حرمة الزواج بمن تعلق بها حق الغير» ومن 

الأدلة على ذلك: 

1. قوله تعالى عند ذكر المجرمات من النساء: [ والفخضات من 
النَسَاء إلا ا ملكت آايمَائكم [] (النساء: 24)ء ولفظ المحصنات/4). 
وان أطلق قي القران الكريم على الغفيقات غير المتزوجات إلا 
أن المراد منه هنا المتزوجات, وإلا لتناقضت مع آية المائدة حيث 
عدها ممن أخل لناء ااال ات فام تنعل كل و 
مسلمة كانت أو غير مسلمة. ا 
لسیت وحدها دون زوجها. لأن القرآن استثني من اللمحصنات ما 

الشترارة اضر فكارم الا متل فوسة الهتةء يروت الطهة الأول 

2ء ج3 ص84. 

2) شرح اللمعة 2/73. 

3) کنز العرفان 2/141. 

4) انظر الخلاف في هذا اللفظ في: تفسير القرطبي: 5/123. 
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ملکت إلايمان في قوله تعالی: [] والفُحصضتاث من النَسَاءِ إلا ما 
مَلَكَث أبَمَانْكة[] (النساء: 24). TET‏ أن تحدي اليه وع 
ةة قالمخضات مو السا وات الأرواولان الارواج ضوهن 
ومنعوا منهن(1). 

2. الآيات التي إوجبت على المرأة الاعتداد. كقوله تعالی: [] وَالْمُطلْقَاث 
یتر ا س بصن بأنفُسِهنَ تلاآة ِقَروءِا] (البقرة: e:‏ وقوله: 1 الذي 
تَوَدّۇ ون مِلْكَمْ و درون أڙوَاجًا يترَبصن بأنهُسهڻ أرَبَعَة أآشهُر 
وَعَشْرًال] (البقرة: 234),- وقوله تعالى: [وَأولات الأَكْمَال اة 
أن تَصَقْنَ حَفْلَهُنَّ] (الطلاق: 4)ء وقد ورد التصريح بذلك في قوله 
الت ل رفوا ف الاح ى بلع الات ((الفرة 
5 فده الآ وان كانت كي شان المعدة عن وفاة إلا أنه لا 
فرق بين معندة ومعتدة فتكون كل معندة محرمة على غير من 
عتدت منه. 

جماع العلماء على ذلك لصراحة النصوص الدالة عليه. . 

ن احتشاع غلن افر اه واخ ردد اقرا اة موی 
اشتباه النسب وتضييع الولد وفوات السكن والالفة والمودة 
فیفوت ما وضع الزواح له. 
وقد تحدث الفقهاء عن تأثير تخبيب المرأة على زوجها في 

کا عات أ قادو علته و روق اتفي الففهاء على هة 

التخبيب مطلقاء لقوله #: (لن يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان) (3. 

وقوله #: (الفاجر خب لئيم) (4). ولكنه في أمر الزواج أعظم إثماء قال 

ا : (من خبب زوجة امریئ أو فلو ك فسن ا)) )5( آے ا ع 

وأفسده, ولما يترتب عليه من الإفساد والإضرار. 

والمقصود الاد ها خو الافطاة الفمة أخا ر الففتوة فل 
ر يكلف ت الترغة لكة مع ذلك يستحب التنزه عنه. كما روى المناوي 
E E E BN‏ 


1) زاد المسیر: 2/49. 
2) ومن المصطلحات المستعملة الآن بدل التخبيب التحريض. ومعناه: الث على 
الشيء والدفع إليه. ومنه قوله تعالى [] ايها النبى حر خض المُؤمنينَ على القتال ] 
(الأنفال: 65), ولكنة في المصطلج الشرعي ا من E f‏ لأنه يكکون في 
الخير والشر, بخلاف التخبيب فإنه لا يكون إلا في الشر.. 
3) احمد:1/7. 
4) قال في كشف الخفاء: قال الصغاني: موضوع واعترضص بأن اسناده جید كما 
قال المناوي, وبأن الامام أحمد رواه عن ا هريرة مرفوعا بلفظ المنافق بدل 
الفاجر. كشف الخفاء: 2/387, أاحمد: 2/349. 
5( ا 3 , ابن حبان: 10/205,. البيهقي: 10/30. 
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3. | 
4. أ 


ذلك ما لو جاءته امرأة غضبانة من زوجها ليصلح بينهما مثلا. فيبسط لها 
في الظاة وريد في النففة الا كرام ولىأكراما لروجها قرا ماله 
لغيره. وازدرت ما عنده, فیدخل في هذا الحديث, ومقام العارف أن 
یؤاخذ نفسه باللازم وإن لم یقصده). ثم حدث عن تجربته في ذلك 
فقال: (وقد فعلت هذا الخلق مراراء فأضيق على المرأة الغضبانة, 
وأوصي عيالي أن يجوعوها لترجع, وتعرف حق نعمة زوجها) (1) 

وقد انفرد المالكية والحنابلة(2) باعتبار التخبيب وااو 
المؤبدة, وصورته: ان فد رل زوجة رجل اخر. بحيت يؤدي ذلك 
الإفساد إلى طلاقها منه. ثم يتزوجها ذلك المفسد, فهذا الزواج يفسخ 
قبل الدخولٍ وبعده بلا خلاف عندهم. 

وقد آفتى الشيخ عليش من متأخري المالكية بهذا القول في 
فا عرضت له نصها: أن رجلا أامر امراة بان ۾ تضارر زوجها حتی 
Re‏ . ثم يتزوجها هو, هل تابد تحریمها علیه؟ فأجاب بتأبيد تحريمها 

عليه معاملة له بنقيض مقصوده» ولثلا يتسارع الناس إلى إفساد 
الزوجات .تم أخار أن تاس تخريمها مقيد يدوام أت ر الإقساد لا إن طال 
الزمن جدا وطلفها الأول جاختارة او مات عنهارن. 

> الرأي المشهور عند المالكية هو عدم التأبيد فإذا عادت 

ا الاول وطلقها أو مات عنها جاز لذلك المفسد زواجها. 

ورجح ابن تيمية أنه لو قتل رجل رجلا ليتزوج امراته حرمت على 
القاتل مع حلها لغيره. ولو جبر امراته على زوجها حتى طلقهاء ثم 
تزوخها وجب أن تعافب هدا عقوبة E DRT E‏ 
القولين في مذهب مالك وأجمد وغيرهماء ويجب التفريق بين هذا 
الظالم المعثذي وبين هذه المرأة الظالمة(4.. 

وهذا القول مع قوته یکاد يكکون مستحیل التطبيق. لأن التعرف 
على كون المرء مخييا يحتاج إلى تحر كير وقد لا يكون الشخص 
قاصدا التخبيب, وقد لا يكون سبب فساد المراة على زوجها التخبيب 
والتحري عن ذلك فوق ذلك يستدعي الكشف عن عورات ال 
وهو منهي عنه شرعا, فلذلك نری أن الأولى في هذا الحكم بقاؤه 
فقصورا على الور اللدني, ا على الحكم الفضا ي فخر كل عن 
يفعل هذا من أن بعامل شرعا بخلاف مقصوده دینا وورعا,. لا قضاء 
وكا 


1) فيض القدير: 6/123. 
2) بلغة السالك :2/344, فتح العلي المالك:1/398, مطالب أولي النهى:5/96. 
3) فتح العلي المالك:1/396. 
4) الفتاوى الكبرى:5/461, وانظر:كشف القناع:5/74. 
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ب _ زوجة المفقود: 

ال لهاع ئی ك زوا وو حت الا ای کون 

غيبته(1): 

الحالة الأولي: ان تكون فة عر مفطعة عرف خرة وبا 
كتابه, فهذا ليس لامرأته أن تتزوج باتفاق العلماء إلا أن بتعذر الإنفاق عليها 
من ماله فجينئذ لها آن تطلب فسخ الزواجء فيفسخ زواجه, وأجمع الفقهاء 
كذلك على أن زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته, قال ابن المنذر: 
( فاخا ان روه الاشو ل تكح خن لم سفن فاته ها داف علب 
الإسلام) (2) 

E ENN‏ ق ل اونا اة 
التي شر روجا لهد ويا تی لو کات بیقن جات والکرز اس 
فتعلقا بالنفقة :ودا بل قد بكون بخاجة المتراة إلى زوج وقد أشار 
الى هذ ة الناخة في حانشة العدى قول ( هلها زوحة الاسر قانهها 
نقيان كما :هما فطاع خدة العهررة لتفذر .الكشف قن و حتة هان 
دأمت:تقفتهما وال فلهما النطلنى كها دا خشتاعلن مهما الاا) 
(4). وهذا ار فع ها جوله من راح سير الى الحاجة التي 
تشدعن روخ الحراة. ولو لم خش الزناء 

ولا ثرزئ أن .فى فضلخة الجراة النى روحت جد اء تة أسر زوجها 
أن شتظرة إلى انقضاء مدة التعمير. . فقد تموت. وهي تنتظره. ثم کیف 
ا ها 0 وهي في ريعان شبابها ثم يفتح لها المجال٬‏ وهي 

الحالة ا أ E e gs‏ 
رة دي هذه الال احفالن خت اخغال روغ وعم اماك 

الاحتمال الأول: احتمال رجوعه. وهو حال كون ظاهر غيبته 
الا مء مر الارة في ر لوطل اللو وله خو 
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 

القول الأول: لاتزول الزوجية مالم يثبت موتهء وقد روي ذلك 
عن انف قلابة. والنخعي. وانف عبيد٬‏ وهو قول ابن تبرمة» وابن ابي لیلی, 
والٿٽوري. ا حنيفة» والشافعي في الجدبد. 


1) المحلى:9/316, المغني :8/109, المبسوط:11/38, بدائع الصنائع:6/196, 
تبصرة الحكام:1/176. 
2) مراتب الإجماع؛ 77. 
3( والتعمير عند المالكية مدته سبعون سنة من يوم ولد واختار الشيخان أبنو 
مدع ال ی ات ر راو اا ی ا ن ن و وف 
ا ل ك اال اط الفح الك 21462 
ا لدو 2/221 
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وقريب من هذا قول الإمامية, فقد نصوا على أن (المرأة ا 
عنها زوجها إن سکتت وصبرت يخلى عنها إلى أن يعود زوجها, وان هي 
رفعت ارا إلى الوالي أجُلها أريع سنين, ثم يكتب الى الصقع الذي فقد 
قب فنسال عه فإن لم يخبر عنه بحياة حى تمضي الا ربع سنين دعا 
الحاكم ولى المفقود فيسأله: هل للمفقود مال؟ ؛ فإن كان للمفقود مال 
أنفق عليها حتّی یعلم حیاته من موته. وإِن لم يکن له مال قيل للولئ: 
انفق عليهاء فإن فعل فلا سبيل لها أن تتزؤج _ ما أنفق عليهاء وإن أبى 
أخترئ الوالئ غل أن ظلقى تطاهة فى اسفال الخدة وهي ظطاهرو قان 
جاء زوجها قبل انقضاء عذتها فله الرجوع إليهاء وإن انقضت العدة فقد 
حلت للأزواج ولإ سبيل للأؤل عليهاء 

في رواية أخرى في المفقود ل اقرا تة خی لها مون او 
طلاق. أو لحقوق باهل الشرك, وحمل على من ترك لهم مالا ينفق عليهم, 
والأحوط أن تعتڈ عڏة الوفاة بعد الطلاق, لمفاد بعض هذه الروايات ( (1) . 

القول الثاني: زوال اللا الف تعد فك هن قفاو وف ا اف 
في تحديد المدة على الآراء التالية: 

الرأي الأول: تتربص أربع سنين, وتعتد للوفاة أربعة أشهر وعشراء 
وتحل للازواجء وقد ثبت ذلك عن عثمان وابن مسعود في رواية» وعن جمع 
من التابعين كالنخعي وعطاء والزهري ومكحول والشعبي وهو قول مالك 
والشافعي في القديم, وقد اتفق أكثرهم على أن التأجيل من يوم ترفع 
مرها للحاكم. وعلى أنها تعتد عدة الوفاة بعد مضي الأريع سنين(2). 

الرأي الثاني: إذا مضىی عليه تسعون سنة. قسم ماله. وهذا 
بقتضي أن روجتة عند عدة الوفاة ثم تروچ :و تعتبر تسعين سنة من يوم 
ولادته, لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر من هذا الف فإٍذا اقترن به ا 
خبره» وجب الحكم بموته. كما لو کان فقنذة بغبة-ظاهرها الهلاك. ؛ وهو 
زواة عن اخفد وامندلوا لی دلا هار لی 

1 أن هذه غيبة ظاهرها السلامة, فلم يحكم بموته. 
ان خد عفر ورد قی فن اهر عة الفلا فا قاس اة 
غیره. 

الترجيح:, 1 
نرى أن الاأرجح في المسالة هو بقاء المرأة في عصمة الزوجية إلا 
إذا تضررت, وحينها يمكنها أن ترفع امرها للحاكم ليقوم بما يراه من 

ونرى ان تحديد المدة ترجع لولي الامر, لان التربص اربع سنين 
1) إجماعيات فقه الشيعة ج 3 السيد إشماعيل الحسئي الفرغشي (ض* 310) 


2) فتح الباري:9/431. 
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يرجع للظروف التي كان يخضع لها الناس في ذلك الوقت من صعوبة 
التحرى. وعدم تتسن النقل..والجاجة الى-الزمن فى كل ذلك أماقى 
قضرنء قرىئ أفكانبه قليف الهدة بخشي ما مراة الخبراء قي دلك. 
الاجتمال الثاني: أن يكون ظاهر غيبته الهلاك. كالذي يفقد من بين 
أهله ليلا أو نهاراء أو يخرح إلى الصلاة فلا يرجع. او مضي إلى مکان قريب 
O OE BG‏ او تققد ن الضفين: او کنر 
الفول ال لاإشرئ أفرآة المشقود حى شس فوته أواقرافه: 
وو بي قلابة. والنخعي. والثوريء وابن بي لیلی, وابن شبرمة» 
بما يلي: 
1و اقرا المفقود أمراته حى انها الخ أن 
2 أنه شك قى:روال الزوحةء فلخ تنه الفرقة. كما ,لو كان :ظاهز 
غیبته السلامة. 
القول الثاني: أن زوجته تقتربص أريع سنين؛ ثم تعقد للوفاة أربعة 
أشهر وعشراء وتحل للأزواج وهو قول عمر وعثمان وعلي وابن عباس 
وابن الزبير» وبه قال عطاء, وعمر بن عبد العزيز. والحسن, والزهري,. 
وقتادة. والليث وعلي بن المدينيء وعبد العزيز بن أبي سلمة. ويه يقول 
إلا أن مالكا قال في المفقود في القتال: (ليس في انتظار من 
يفقد في القتال وقت), وقال سعيد بن المسيب فيه: : تتربص سنة» لأن 
غلبة هلاکه هاهنا اکثر من غلبة غیره؛ لوجود لسببه» واستدلوا على ذلك 
بما يلي: 
1. أن هناك قضايا كثيرة انتشرت في الصحابة فلم 
ا ا 
افر 
3. أن قول المخالفين: إنه شك في زوال الزوجية منقف لأن الشك ما 
تساوى فيه الأمران. والظاهر في هذه الحالة هلاكه. 
الترجيح 
نری أن ا المسألة مثلما ذکرنا سابقا _ رجوع تحدید 
رادار قط من دت الشفرة ی مه وو ل ا و ا هة ا 
منکر وفي إسناده سوار i SD E E‏ انظر: 
الدراية: 2/143 قال ابن حجر: وإسناده ضعيف, وضعفه ابو خا تم والبيهقي وعبد 


الحق وابن القطان وغيرهم,. تلخيص الحبير:3/232, اراو 1/444 
الدارقطني: 3312 مسند الشافعي: 303, مصنف ابن أ اة 3/521. 
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مدة التربص لولي الأمر, الذي يبت في كل قضية بحسب ملابساتهاء ولا 
نری التربص آربع سنوات كاملة, فقد تكون محرجة للمرأة غاية الحرج, 
وقد و عنها الأزواج بعد ذلك و الأولى رعاية هذا الجانب, 

أما IC‏ الأول فلا حاجة للرد ونای جع الاضا 
الشرعة من التركنب في الرواج: وقد قى ذلا على خدحكة راها 
مدی ضعفه. 

ج المطلقة نلاناً: 

الحكم الأصلي للطلقات الثلاث هو زوال ملك الاستمتاع وزوال 
حل المحلية أیضاء فلا پجوز زي الول زواجها قبل التزوج بزوج اخر 
لقوله تعالی: [] قَإِنْ طلْقَها قلا تل لَه مِنْ بعد حَنّى تنك روجا عَوْرَة 11 
(البقرة: 230) بعد قوله ا ] الطلاق مَرَتّانل] (البقرة: 229), 
ونتس وتحل للزوج الأول بشروط ذكرها الفقهاء نؤجل الكلام 
عنها إلى محلها من هذه السلسلة: 

د - الزواج بالمرأة الحامل: 

تخلف كم الرواج دالفراة الخال رخست سنت جلها على 
الحالتين التاليتين(1: 

الحالة الآولى: الحامل من زواج شرعي: 

وهي من كان جملها تابت النسب وقد اتفق الفقهاء غلى آنه 
يجوز زواج الخال المطلقة البائن بتونة صضغرى لفن له الخمل آي 
الروج السابق: أما االمطلقة تلانا بينونة كيرى فلا يخجور رواجها إلا خد 
وضع الحمل اتفاقاء واستدلوا على ذلك بأن العدة حق الزوج فلا يمنع 

أما إذا كان الزوج الثاني غير الزوج الأول فقد اتفق الفقهاء على 
آنه لا يضح زواجها منه. واستدلوا على ذلك بها يلي: 
1. أن الحمل إذا كان ثابت النسب من الغير سواء أكان من زواج صحيح 

أم اسو أم وطء شبهة N‏ مائه بالمنع من الزواح. 
2. أن عدة الحامل لا تنتهي إلا بوضع_ الحمل, ولا | يجوز زواح و الغير 

أيناء العدة لقوله تعالي [] ولا تغزمُوا عفدة النَكّاح حى باع 

الكتاتْ [] (البقرة: 235) أي ما كتب عليها من التربص. 

الحالة الثانية: الحامل من زنى: 

اختلف الفقهاء في صحة زواج الحامل من زنى على قولين: 


1) المحلى:9/156, أحكام القرآن لابن العربي: 3/338 ءبدائع الصاائع: 
9 ,المغني: 7/107 تبيين الحقائق: 2/113, درر الحكام: 1/232, أسنى 
المطالب: 3/393 منح الجليل: 4/300. 
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القول الأول: لا يجوز زواجها قبل وضع الحملء لا من الزاني 

على ذلك بما ل 

1. عموم قوله 8: (لا توطاً حامل حت تضع) (1 

2. کا اتا ا وا ااا 
وقا جل فر فل لاا 4 ف وا ول اا 
الصداق وجلدها مائة(2. 
الاششات ولهذا رى العدة ا 

4. أن ماء الزنا وإن كان لا حرمة له فماء الزواج له حرمة. ومن حرمته 
ال مضت لى اء الفاح قلط الخام الخال ورخ ها 
المهانة بماء العزة. 

نان کو کن و اال لاا ا lL‏ 

زاتیان, خا عاشا: 

6. ان هذا الحمل يمنع الوطء - کما یری آآصحاب القول الثاني فيمنع 
الف اها كلح الات ال لن ال#ت هدهن الوك هة 
جل .الوط فاذا لم نكل له وظها لمكن الرواج معدا فلا نور 
ولهذا لم جر ادا كان الجمل انت النست: 
القول الثاني: أنه يجوز زواج الحامل من الزنىء إلا أن الحامل إذا 

تزوجت بغیر من زنی بها لا يجوز و حتی تضع؛ > وهو مذهب الشافعية 

وابي حنيفة ومحمد ومذهب ابن حزم, واستدلوا على ذلك بما يلي: 

1. أن قول الله تعالى: ل وَأولاث الأحْمَال أَجَلَهُنَ أن صن حَفْلَهُنَ 0 
(الطلاق: 4)إنما جاء في العطلفة اله تعالی: 3 واللائي يس 
مِن المَڃيض من يسَائِكم إن اريم قَعدنهُنَ تلات شير واللائي لَمْ 
حضو و اولان لاال الهو از أن کک معن حَهْلَهْنَ [] (الطلاق: 4) 
وهذا مردود على أول اليورة في المطلقات ومحم ول عليه ٤‏ 
(الطلاق: 6) الآيات كلها. 

أن الخامل,المطلفة. أو لوقي عا هن مدق ت اران وة 
حرم الله عز وجل زواج المعتدة جملة حتى تتم عدتهاء واا رهشا 
فلو تات في القران ولافن الشغة ات دة علهر دول لف 


قال ابن حجر رواه خمد وابو اود والجاگم من ختدذیث بي سعيد الخدري. 
تلخيص الحبير:1/171. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه. المستدرك:2/212, الترمذي:4/133, الدارمي: 2/224, E‏ 5/329. 
2( البيهقي: 7/157 سنن سعیيد بن منصور:19 
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3. قول ك : (الولد للفراش وللعاهر الحجر) ( 
4 أن المتعمن زواج الخامل حهلا تابث النشت e‏ ماء الوطء ولا 
1 كرفة لها الزتئ:دلنل أنه لا جتنت به النسيب. 
5ا الوط ءا کی طاری علا افیا ها 
ولا أبتداء كالحيض والنفاس 
6. عدم جواز وطئها بعد واا با لقوله # 4¥: (من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يسقين ماءه E‏ )3( 
القول الثالت: أنه يجوز زواج الحامل من الزنى إذا كان الزاني هو 
الى بريد أن روج بها وهو قول الإمامية: واشترطوا لذلك الا يكون زا 
بها وهي في ذمة زوج آخر لأنها في تلك الخالة تصبح محرمة عليه حرمة 
أنذية قلى الأخوط, قلا تجوز له نكاخها غد موت زوجهاء أوزوال ققدها 
بطلاق أو فسخ أو انقضاء مدة أو عرفا ولا فرق في ذات البعل بين 
الذانفة والمتهة بهاو الله الك فر ةه والضغةة والك رة وال دخول 
بها ورها والعالمة والحاهلة. ولا قي التعل تن الصتيروالكتترولاقى 
الا ي الال تراتلا فل ل وال و ع الا 
وغیره. وكذلك لو زنی بمن كانت في عدة رجعية (4). 
الصادق قال: سألته عن رجل فجر بامرأة, لا a‏ 
(حلال, أۆلە شاع وآخره نکاح؛ أۋلە حرام وآخره حلال) , 
کک : (لو أن رجلاً فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شيء من 
د )5( 
الترجيح: 
ترى أن الأرجح في المسألة هو جواز الحامل من زنا إذا كان 
الرانى هو الدى برت الزواج تالمر نى ههاء فذلك أقرت إلى فقا 
الشريعة. لأن من مقاصدها الجليلة المعلومة بالضرورة تضييق نطاق 


1) المحلى:9/157.. 
2) البخاري: 2/724 مسلم: 2/1081. الموطأ:2/739, الترمذي: 3/463, أبو 
داود: 2/282 النسائي: 3/378, ابن ماجة: 1/647, الدارميك 2/203. 
N‏ جواد التيريزي رئ لك على تكو الاخماط الاستخاني فقط قال 
(لوری ا لا عات ال الا ن طا ی و 
[ التزيري: الشخ جراد الخمائل الفتنحة- المعاطلات/ مسال 985.] 
5 الجر الفاخلى ٠‏ محمد من الحس ا وسال الى 202 ر 438 
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الفاحشة. وإصلاح ما انجر عنها. والحرص عل ثبوت الأنساب. 

أما ما استدل به المخالفون من قوله #: (لا توطاً حامل حتى 
تضع)(1)» فإن الحديث لا يخالف ما ذكرنا, بل يدل عليه لأن النبي ك 

عن وطء الحامل, وهذا النهي لا يصح إلا إذا كان حملها من غيره؛ 
لأن وطء الحامل إذا كان حملها منه جائز بلا خلاف, فلم يبق إلا أن 
بكون حملها من غيره؛ ونهية 4# عن وطئها يدل على جواز زواجها إلا 
إذا كانت معتدة فقد صرحت النصوص الأخرى بتجريمها. 

أما الحديث الثاني فهو إن صح يحمل على أن الرجل دلس عليه 
بالمرأة, فلذلك جاء يشكو إلى رسول الله # ففرق 4# بينهما. 

ويدل على هذا من النصوص الصريحة قوله 4: (لا يقعن رجل 
على امرأة وحملها لغيره), فلم يحدد 4 نوع هذا الحمل. هل هو من 
زواج أُم من سفاح؛ ومثله و (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يسقي ماءه ولد غيره). فهو 4# لم يحدد فيه كذلك سبب هذا الماء 
ا ا اوا اا ا ا 
يسقي زرع نفسه» بدون تحديد لسبب ذلك الزرع. 

هذا من جهة الدلالة النصية أما من جهة الرؤية المقاصدية, فيمكننا 
E ss CNEL‏ أا الشتب دي كل 
هذاء وهو المجرم الذي تسيب في هذه الألقاب البشعة, فنستقبله 
بالأحضان إن هو تاب, ونزعم أنه بتوبته خرح من ذنوبه کیوم ولدته ات 
فإذا ما فکر بالزواج» وأراد آن يكفر عن خطیئته ويتزوج من تسبب في 
فضيحتها کرهنا له ذلك ونهیناه أن پنسب ولده منها إليه. 

إن أقل المخاطر في كل هذا أن نزيد من الأبناء غير الشرعيين 
في المجتمع,؛ ونحملهم ذنوب آاتا فیعیشوا إما مشردین وإما 
مجرمین ؛ ٠‏ وإما منتقمين من المجتمع, وق اخنسن اخوالمم كمون کی 
صدورهم ما تضيق عن حمله الجبال. 

آها. الفراةء فانها إن لم تقتلها نوها فن المجتمخ الفحافظ :ول 
ESE OS ET CDT‏ 
ااال 

فلذلك يكون القول بجواز زواج الزاني من الزانية, بل فرض ولي 


قال ابن حجر رواه خمد وابو داود والخاگم من ختدذیث بي سعيد الخدري. 
تلخيض الحير: 1/171 وقال الخاكم: جذااخدبت جخ على رط فلم وله 
يخرجاه. المستدرك:2/212, الترمذي:4/133, الدارميك 2/4 التكهفي: 
9 .. 
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الأمر ذلك عليه حلا من الحلول الذي إن لم يقف في وجه الرذيلة 
بحد من آثارها. 

ا خكم الفجرمات» a‏ ال كس ااا 
الدين بکتاب أو عدم اعتقادهم. ويمکن تصنيیف ذلك كما يلي: 

أولا: أهل الكتاب: 

ويتعلق بجكم الزواج من أهل الكتاب المسائل التالية: 

تعریف أهل لكتاب 

اختلف التهاء قي ريف أهل الكتاب على قولين: 

القول الأول: إن أهل الكتاب هم كل من يؤمن بنبي ويقر بكتاب, 
ویشملٍ اليهود والنصاری. ومن اض بزبور داود. وصحف إبراهيم وشیيتٽت» 
وذلك لأنهم يعتفدون دینا سماویا منزلا بکتاب. 

القول الثاني: إن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى بفرقهم 
المختلفة وهو قول جمهور الفقهاع, واستدلوا على ذلك يما يلي: 
1. قوله تعالى: [] أن تفُولوا إنمَا أنزل الْكتابُ عَلّى طائقَتيِنِ مِنْ قَبْلَا 

وان كا عَنْ درَاسَتهم لَعَافِلِين]](الأنعام: 156) 
2. أو لن الضف ات را الل اام فا فلم يثبت لها 

حكم الكتب المشتملة على أحكام. 

الترجيح:, rT‏ 
رى أن الارجج في المسالة هو أن آهل الكاب المقصودون قي 
القرآن الكريم هم اليهود والنصارى خاصة بفرقهم المختلفة, كما 
صرحت بذلك الأيات الكثيرة, ومنها قوله تعإلى: لإ ااهل الكتابٍ لِم 
تحاحون فيإ راهيم وما أإ زلف اورا والإنجيل إلا مهن بده أَقَلا 
تفلو (آل عمران: 65)ء- وقوله تعالی: [] فل بهل إلكتاب ا 
على شَيْءِ حى تُقِيمُوا اللَورَاة والإنجيل اال ال ف را 
(العاتدة 66 دل الل على آر آهل الات د اقل الوا 
والانجيلء وهم اليهود والنصارىء ولكن ذلك لايمنع من دخول غيرهم 
فيهم» بادلة سنذكرها في محلها من هذا المبحث. 

آما قرله فالى ا أن ولوا اغا اتزل الات على طاقن من 
قبلا [(الأنعام: 156)ء فليس مقصودا به حصر إنزال الكتب في اليهود 
والنضاری ود اجات على دلا این جحو قول (واخی بان المراد 
مما يتحقق عليه القائلون, وهم قريش لأنهم لم يشتهر عندهم من 
خمخ الطوانف من له كاب الا الهو والتضاري, ولس في لل فى 
قه الكت المترلة كالزيور وضحف إنراهنم وغيرذلك) (نربواجاتب 


1) فتح الباري: 6/260. 
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ذلك ابن حزم بقوله: (إنما قال الله تعالى هذا بنص الأية نهيا عن 

ذا القول لا تصحيحا له وقد قال تعالى: [] ورسلا قَذ قَصَصْتَاهُمْ عَلَوك 

من قبل ورسلا لم تَقفصْصهُم ك [](النساء: 164( ; )1( 
حكم الزواح بالكتاببات: 
اختلف الفقهاء في حكم الزواج بالكتابيات على قولين: 
القول الأول: حل نساء أهل الكتاب, وهو قول أكثر العلماء, 

قال ابن قدامة: ( (لسن سن أخل الغلخ: خمداللهءاخلاف فى حل 
حراثر اهل | لكتاب. وممن روي عنه ذلك عمر, وعثمان. وطلحة. 
وحذيفة وسلمان. وجابر, وغيرهم . قال ابن المنذر: ولا يصح عن أحد 
من .الأوآئل آنه حرم ذلك وروی الخلال, بإسناده. أن حذيفة,. وطلحة, 
والجارود بن بن المعلى. واذيتة العبدي. تزۇخوا نساء من آهل الكتاب, وبه 
قال سائر آهل 2 (2»رواستدلوا على ذلك بما يلي: , 

1. قول الله تعالي: ل الوم أجل لَكَه الطيباث وَطْكَامُ الذي أ 
جل لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ جل لَهْمْ وَالمُخْصتاث مِن الُْوَِ ا ات وا ات 
مِڻ الذي أوئوا الكتاب من فلكم إا آتينمُوهُنَ آَجُورَهُنَ مُخْصنين عَيْرَ 
مُسَافِڃِينَ ولا مُيّخِذِي ادان وَمَنْ يَكفُرٌ بالإيمَان فَقَدٌ حيط عَمَلهٌ وَهُوَ 
في الاخرَة من ع الحاسرين][]آالمائدة: 5( 

2 اجفاع الضحابة على ذلل: بل زواخمم من الكاسات فكهان ے فقا 
تزوج نائلة بنت الفرافصة الكليية وهي نصرانية ة على نسائه. وطلحة 
بن عبيد الله تزوج يهودية من هل الشام. 

3. أن قوله تعالی: [] ولا تنکځوا االفترات ّى ومن [[](البقرة: 221) 
غير محمول عل آهل الكتاب, لأن لفظة المشركين بإطلاقها لا تتناول 
أل الكتإب» بدليل قوليه تعالى: 4لم يكن الذين گَقَڙوا مِڻ 
الك اب والفيركين مُنقگين ى انهم ال ا(البيتة: 1), وفوا 
تقال [] ]ر الین كواون اقل الكتابُ والخشركين في تار > 
حَالدين فيها وليك هم سد البرّة(البينة: ,6). وقوله تعالی: 0 جد 
اشد الاس عَدَاوَة ذينح اهنوا الهو والذيق اشرگوال(الچائدة: 82( 
(البقرة: 105), وسائر آي 0 خد الفضل دن جفع ا ين 
المشركين وأهل ك ا غلى أن لفظة القشركين بإطلاقھا 

القول الثاني: حرمة الزواج بالكتابيات, وهو أشهر أقوال 


ÇE 


وو اكات 


و0 ا s2‏ 


1) المحلى:7/456. 
2) المغني:7/99. 
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الإمامية(1) مع جوازه في زواج المتعة وملك اليمين(2). وقد استدل 
الإمامية على ذلك بما يلي: 
1 وقولە: 5 E E‏ 0 
تعض القرائن التي حفت الخكم ll‏ تخص هذه إلإباحة بزواج المتعة. 
J‏ هذه القرائن, قوله تعالى: 0 إدا اموه أجُورَهُن [](المائدة: 
5). ولو أن لفظة الأجر تطلق على المهر في نوعي الزواج الدائم 
والمؤقت, إلا أنها غالبا ما ترد لبيان المهر في الزواج المؤقت, آي 
انها تناسب هذا الأخير أكثر, والقرينة الثانية: قوله تعالى: [] مُحْصيينَ 
عَيرَ مُسَافجِينَ ولا مُنّخذي آحخَدان [] (المائدة: 5) فهي تتلاءم اکر م 
ااال لان الا الد اس هة ال رال ات 
الد ةلي في 2 
الزواات: ال رة عو آهل الخ :الى هن عو ها الوا وا 
ماروق عن حالصاد فن الرل الممن وح انضرا 
واليهودية, فقال: إذا اضابت المسلمة, فما يصنع باليهودية 
والنصرانية؟ فقال: يكون يكون له فيها الهوى, فقال: إن فعل. 
yS‏ الخمر. وأكل الخنزير, واعلم ان عليه في دینه 


هو الاك قول عض العلماء الماصرين: ومهم سب قطب الذي 
قال: ا خلاف فقهي في حالة الكتابية التي تعتقد أن الله ثالث 
اة أو أن الله هو المس جين هرم :او ان الغرير اين الله أهن 
مشركة فجرفة آم تعر من افل الكات وندخل في النض .الى قى 
الماندذة: و الور على انها تخل فن .هد النكي ولكني: اميل الن 
اعتبار الرأي القائل بالتحريم في هذه الحالة. وقد رواه البخاري عن اتن 
عفر .قال( آعله شر اا غعظم صن أن تقول ربا عینتی) 3 
اختلف الإمامية في المسألة على الأقوال التالية: 
المنع مطلقا, . وهو قول المفيد والمرتضى وابن إدريس والطبرسي والمقداد 
ES‏ واعتضة-علبة انو الغاس واخناره فخ ر المخققين هن الشنةة 
ال فالات الات له ل ةة اا 
الزيدئد. 
- التفصل ين الك والذام تج ور ازل ومتع لكاي وذفب اله الظوي 
٠‏ الضلاح واین, البژاج وشلار والإمام الحضتي. 


3 الخواز مقطلا وهو فول .اتن آي عقيل وأبن: با ويه والش هند الانى وال 
الكاشاني e‏ الجد اهي والمحقق الخو مع الأحباط وله المجقق 
الإسفهاني. 


2) شرائع الإسلام:2/238. 
3) في ظلال القرآن:1/240. 


الترجيح: 

تزى أن الأرخخ قى المفالة هفو أن الحكم الأضلى للرواج من 
الكتابيات هو الإباحة التي لا جدال فيها لقطعية النصوص الواردة في 
ذلك وهي لا تحتمل تأويلا ولا تعطيلا. 

ولكن الأحكام العارضة لهذا الزواج تختلف بحسب الأحوال 
والأماكن والأزمان والمصالح التي تجنى من ذلك الزواج, والمضار التي 
قد تسد, فلذلك تعتري هذا النوع من الزواج الأحكام الشرعية الأخرى. 

فقد يكون مستحبا إذا طمع بالزواج منها إسلامهاء أو تأليف قلوب 
قومها, وأمن في نفس الوقت من ضرر هذا الزواج على دينه ودين 
أولاد ةت ولكل هدخ الكت فن الهق فود لدرخ الأول هن اباخ 
الزواج بالكتابيات. 

وقد يكون مكروها قيما لو كان غرضه من الزواج بها الهوى 
المجرد عن الغاية الدينية. وکان في ذلك رغبة عن المسلمات, مع امن 
الفتنة لئ نفسه وأولاده, ولعل في تقدیم جواز الزواح بالمحصنات من 
المومنانت على المحصضات هن اهل الكاب ديل على هذا قكان 'التخير 
الخكيم تشز :هدا التقديم إلى أولؤية:الرؤاج: بالمسلمة: 

وقد یکوں کراھا وھ ادا ا خی لی دته أ دی الاه ان 
توا النهاء 

افا الوچوی:فیکو نے فلات فیا الو کان فی مل وجب عا قر 
الزواج, ولم يكن هناك غير أهل الكتاب. 

انطلافا من هذا الحكم الإجهالى ٠‏ فان فل هذه الزات فى 
كضرا يسل الكير فا إلى الحرفة كال تة قطت قىئ غلبيل قول 
بالخرفة(ويحن ,ترىئ اليام.آن هة الراك شر غلى الت المسلة: 
فالذئ لا يمكن إنكاره وافعيا أن الزوجة اليهودية أو:المسيجحية أو 
اللاوه تصن ينها وأطفالها تفه وخرچ حلا اعد ايكون قن 
الإسلام وبخاصة في هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه, والذي لا 
يطلق عليه الإسلام إلا تجوزا في حقيقة الأمرء والذي لا يمسك من 
الإسلام إلا واهنة شكلة تقضى: غليها الفضاء الأخير زوجة تجيء 
من هناك! ) (1 

لا ا اى قد قوئ القول مالر ةوخ الا فن 
عضرا هن اتسار الزذبلة فن اله يعات التي تز عم الها وزع 
لها انها مجتمعات كتابية, وهي بذلك تخالف ناحية مهمة ربما تكکون من 
علل الترخيص في الزواج بالكتابيات. وهي تصريح كتبهم بتحريم الزناء 
لكن الفعتمة الغرى الان ةةة وخم على إا ةرمل ست الول 


1) في ظلال القرآن:1/241. 
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بتحريمه شذوذا في الرآي» وكبتا للغريزة. 

فالتوراة مثلا تعاقب على الزناء وتعتبره أمرًا محرمًاء بل تفرض 
علنه عقوبة الرجمة يبد أن :هذة العفوبة قر مطبقة الان قى الشريعة 
اليهودية. حتي عند اليهود في دولتهم المزعومة. حيتت يزعمون قيام 
دولتهم على اساس | العقيدة الدينية لل وقد ٠ E‏ 
ا 

وقد شرط الشارع لإباحة الكتابية توفر الحصانة(1). وهي العفة, 
قال ابن جریر: (نقال. للخراة ]ذا هى عفكت وحقظت قر جها من الخ ور 
قد أحصنت EES‏ [] ومريم أبنة 
الفجورء وإنهاقيل لحضون المدائن«والقرى: خضون لمنعها من رادها 
وأهلها Sy‏ ولذلك قيل للدرع درع 
حصينة) (2 

BE‏ كفا راه: لش .فط عن فكارسة الفواخش 
الظاهرة, بل يعم كذلك ما يؤدي إليها من التبرج الفاحش, أو أن تكون 
كما ورد في الحديث (لا ترد يد لامس), آو عدم التفريق في مجالسها 
بين المحارم والأجانب, وغير ذلك مما يجب عل المسلمة في ذات 
نفشنهاء وهو فهاابؤكد كون الاضل فى عضرا رة زواج | 
بالكتابية, فاي كتابية على هذه الصورة, اللهم إلا ان تكکون كتابية لا 
يحول بينها وبين الإسلام إلا زواجها من المسلم. 

أما تخصيص الإباحة بالزواج المؤقت _ كما يقول بذلك بعض علماء 
الإمامية - فهو من حيث علاقته بالمقاصد الشرعية من القوة بمكان 
زناةة على أن القرائن.الفخفوقة ال ج هله وترى: ها أن التق فن 
يطبق عليه هذا النوع من الزواج هو هذا المحل. فالمسلم المهاجر إلى 
لاد الغرب قد يضطر لهذا النوع من الزواج بضوابطه الشرعية. ويكون 
ادام مها خلت الاد تم هو عة واخه ر قي عدي اة 


اأخلف المفهرون :قى المراد بالمجضات في الأنة التي أتاخت :الرواج 
بالكتابيات, فقيل: أراد بالمحصنات الحرائر دون الإماء, وقد حكاه ابن جرير عن 
ماهد أو أن المراد بهن الخرة العقبهة وهو قول الجفه ور قال اين كتير فو 
الاشيه للا تجتهع يها أن تكون ية وهي مع ذلك غير عفيفة فيفسد حالها 
بالكلية. ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل:حشفا وسوء كيلة», ثم قال: 
والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات العفيفات عن الزنا, كما قال تعالى في 
الآية ا :( مسافحات منخدات آغدان, .انظ تفسر اين كبر 2/21 
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ذلك الزواج للاستمرار أو الاكتفاء بمدة الحاجة إليه. فإن كان في 

أما إن استمرت فضتروةة عنه» وفي ظل الظروف التي حا بالعالم 

الإسلامي: فان المستحب: هنا بل الواجب هو الفراقء وقد روئ الإمامية 
عن الخسين قوله: ها أحب للرجل أن زوج البهودبة والنصرانة مخاةة 

أن يتهود ولده أو يتنصر. 
والخلاصة التي نخزج بها من هذا الثرجيج: والثي تعلق بخكم 

الزواج من الكتابيات في عصرنا أنه مباح بالشروط التالية: 
أن تكون قابة خففة: لان معظم المخجتف الغزبى الأن مجه ع لا 

ديني» ونسبة المسيحيين فيه قليلة جدا, ولا يصح ما نراه في 

الإجصائيات من كثرة العالم المسيحي. 

1 أن لا تكون كتابية محاربة: وسترى تفصيل هذا الشرط وأداته لاحقاً. 

2 ان کون عفف دة فاضا وحضرا فکرا وسلو ار آی اها تع شو 
الفواحش نلوك بكدم مفار اء وفكرا غدم اعارها جردة 

۽ حتی لا تربي أولادها على ذلك. 

3. أن لیکو في الزواج بها إضرارا بالمسلمات. 

4. أن يكون زواجة بها للحاجة الملحة, والأفضل أن يكون مؤقتا إلا إذا 
رأی استعدادها للإسلام. 

5. أن يتسب اأولاذو جنها البة: وأن يقوم هو بتربيتهم, وتنشئتهم على 
الإسلام. وبستحب إن لم يطمع في إسلامها ان يتجنب إنجاب 
الولد متها 
فإذا انضم إلى هذه الشروط ما ذكرناه سابقا من عوارض الحكم 

الشرعي يمکن استنتاجح الأحكام العارضة وشروطها. 
زواح الكتابيات من أهل الحرب: 
اختلف الفقهاء المجيزون للزواج بالكتابيات المحاربات(1)على 

قولين(2): 
القول الأول: الكراهة الشديدة للزواج بالكتابيات المحاربات, وهو 

فذفب جفهور العلماء واسقدلا على ذلك بحمو النضوض الوازدة فى 

ذلك. 
القول الثاني: حرمة الزواج من الكتابيات المحاربات, وقد حكى 

هذا القؤل اين تبمية قن الأمام احفد. قال .اتن ية (كلام الأمام أخهة 


6û‏ آفل الخري ار الحر ون هه راهان الان لد دلا كي ع د اة 
ولا يتمتعور» بامان المسلمين ولا عهدهم. 
2) أحكام القرآن للجصاص: 1/458. المبسوط :5/50 .شرح السير الكبير : 
7 , الفتاوى الكبرى:5/460, التاج والإكليل :5/133 ءحاشية البجيرمي على 
المنهج :3/373. الأم:4/272. 
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عامة يقتضي تحريم التزويج بالحربيات وله فيما إذا خاف على نفسه 
روایتان) (1) 
الترجيح: 

نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثاني, لأن الأدلة الكثيرة 
التي استدل بها العلماء على الكراهة, لا تقتصر عليها بل تدل على 
الحرمة. ومنها: 
. أن ابن عباس قال: .لا تح نساء أهل إلكتاب إذا كانوا حرياء وتلا قوله 
تعالى: ] قَاتلّوا الْذِينَ لا بُوْمِتُونَ يالله وَل يالوم الأخر ولا بُحَرْمُونَ مَا 
حَرَم اللة وَرَشولَة وَل ديون دين الحو مںن ۾ الذين آوتوا الكتابَ حَتّی 
بعْطوا الْجريَة عن تد وَهُمْ صَاغرُوو[](الټوبة: 29). ,ر 1 
. قولم تعالى: [] لا تد قَوْمًَا يُوْمِتُونَ ياللو الۇم الاَخِر بُو وادُونَ مَنْ حا 
إللة وَرَسُولَة وآ کَائوا اهم ا اهم آو إِحوَاتهُمْ أو ا 1 هم 
اوليك کتّتَ في قَاپوبهمْ الإيمَانَ وَأيَدَهُمْ روح مذ َر دخِلهم ر 
يجري مِنْ تحتهل الأنهار ر حَالدين فِيها م وَرَصُوا عة اوليك حِرَب الله 
الان ك الات هُم الْمُفْلْحُونلٍ(المجادلة: 22)ء والزواج ي وجب 
المودة لقوله E‏ [] وَحَعَل تنكم مَوَدّةً وَرَحَمَةَ [](الروم: 21) 
. أن ولده ينشأً في دار الحرب على أخلاق أهلهاء وذلك منهي عنه. قال ءك: 
(انا بريء من كل مسلم بين ظهراني المشرکين) (2) وقد أآخذ رسول 
الله # على رجل دخل في الإسلام فقال: تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة 
خخ الشت صو ر فضان و ل لاو e‏ اللوا ل خرف 
3 

ا5 ل aE‏ 1 وش ا 1 TT‏ 8 

وتوا الكتات من فلكم ل(المائدة: 5) قاصرلحكمه على الذميات 

منهن دون الحربيات. 

وق اس م قاض الفر هة الي وة ن دلوت المسلمين 

وشا عرهم: قاي شعوز ا لاء للاسلام من عسلم يترو بهوؤدية قد 
تكون عينا لقومهاء أو على الأقل: تحمل قلبا يحمل الحقد على الإسلام 
لفلفو او عي انل من لك آنل ته الاه مها عن .الاد 


1) الفتاوی الکبری:5/460. 

2) قال ابن الملقن: رواه آم ی وا کر ا ا 

ورواه جماعة بدون جرير وهو أصح وقال البخاري وأبو حاتم الرازي والدارقطني 

إنه ضحيح. خلاصة البدز المنير: 2/354 وانرد أبو داود:3/45. الييهقي: 8/131. 

3( قال ابن کثیر: وهذا مرسل من هذا الوجه وقد روي متصلا من وجه آخر عن 

رسول الله 4 نه قال: أا بريءَ من کل a‏ ا ا و ل 
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التي تلتهب في قلبه؛ وهو یری ويسمع ما يحدث لإخوانه ومقدساته 
بايدي قومها. 

اعتبار النسب في زواج الكتابيات: 

اختلف الفقهاء القائلون بجواز الزواح من أهل الكتاب في اعتبار 
نسب الكتابية, أي باك تکون من قوم اهل کتاب, على قولین( (1): 

القول الأول: اعتبار الآباء في إباحة الزواج من الكتابيات. وهو قول 
للشافعي. بل إنه قال: (اصل ها آنئي عة أن الجزبة(ة لاتقل س أحد 
ڌان دين كاب إلا أن بكون اباؤه داثوا ته قل تزول الفرقانء فلا تقل ممن 
نال يودب تضرانة أو تضراتة تمحوسة أو م ومتة ضر اة د او شير 
الإسلامء واتما أن اللة عر وجل باخ الجزية متهم على فا دانوا جه قل 
محمد ا وذلك خلاف ما احدثوا من الدين بعده» فإن أقام على ما کان 
عليه وإلا نبذ إليه عهدهء وأخرج من بلاد الإسلام بماله وصار جربا) لكن 
Cl‏ 
حلال) (3) 

القول الثاني: أن العبرة بدين الشخص لا بدين آبائه. وهو قول 
جمهور الفقهاء. واستدلوا على ذلك بما يلي: 
أته لا يتعلق به شيء من آبائه إذا كان هو على دين باطل لأ بقبلة الله 
فسواء کان آباؤه كذلك أو لم یکونوا. 
أن التنى # أخذ الجرية من مهود البمن وانها دخلوا فى الهودية سد 
المسيح O A E RT O‏ 
تضارى العرب ولم يسالوا أخدا متهم عن ضدادخولة في النصرائة: هل 
کان قل المنعت أو دة وطل كان بعد انسح والتدل أة لا 
.أن كوت القران.والفسغة عن اعتباز ذلك فى جميع الفواضع وقن 
الإيماء إليه والدلالة عليه دليل على عدم اعتباره. 
. أن إطلاق النصوص وعمومها المطرد في جميع المواضع متناول لكل 
من اتصف بتلك الصفة ولم يرد فيهما موضع واحد مخصص ولا مقيد. 
فيجب التمسك بالعام حتی يقوم دلیل على تخصيص ‏ 

المراد منيماء وقد علم أنه لم يبن في أخذ الجزية ll‏ ال 

. والزواج إلا على مجرد دينهخ لإ على اباتهع وأنشانهم. 
. ان من دان بدينهم من الكفار بعد نزول الفرقان یوںن بذلك قد انتقل 


1 أحكام أهل الذمة :1/192, المغني :7/101, أسنى المطالب :3/162. 
2) كلام الفهاء عن جواز أخذ الجزية يدل على جواز الزواج إلا ما يتعلق بالمجوس 
فلم جكمهم الخاض كفا ساتي 
63 فلا عن بآ أهل الذمة:1/193. 
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.11 


من دینه إلى دین خير منه وإِن کانا جمیعا باطلین. 


. أن دين أهل الكتاب قد صار باطلا بمبعث رسول الله 4# فلا فرق بين 


عن رة هه خن لم د و ااه دق اوو هن 
دخل فيه ممن تقدم دخول آبائه فیه. فان کل واحد منهما اختار دینا 
٠‏ باطل,وما على الرجل من أبيه وأي شيء يتعلق به منه. 


. أن تبعية الشخص لأبيه منقطعة ببلوغهء بحيث صار مستقلا بنفسه في 


جميع:الأحكام.. فما بال ثبغية الأب تعد البلوغ أثترت في إقراره على 
دين باطل قد قطع الاإسلام تبعیته فيه. 


. ان نسبة من دخل في اليهودية بعد بعث المسيح وترك دين المسيح 


كنسبة من دخل في النصرانية بعد مبعث رسول الله ك إذ کلاهما 
, دخل في دين باطل منسوخ. 
أن اتن ل ان ومر الحاو كان قر الاس فلن ا فاه 
ويدعوهم إلى الإسلام,. بل کانت الفراة تسلم وروخها کافر فلا فرق 
. ولم ينزل تحريم المسلمة على الكافر إلا بعد صلح 
انال لم يمنع قبل فرض الجهاد ولا بعده وثنيا دخل في دين أهل 
الكاسة ل.ل هوا سز او ضرا ود هموما ول في 


التهود والتضر: 


الترجيح: 

نری أن الأرجح في المسألة هو القول الثاني لعدم ورود أي دليل 
نصي يقيد أهل الكتاب بما ذكر الشافعي من قيود. ولو فرض صحة ما 
قال, فإن أمر الزواج بأهل الكتاب يغدو مستحيلا لصعوبة. ن 
التارتك الذينى لمن بز عم انه فخ اهل الكتاب اللهم :الا أن .يكو توا هن 
اليهود المحافظين.ء وقد شكك الكثير من العلماء اا را 
الكثير منهم إلى بني إسرائيل اة وان الهو تون اهود إلى 
امه لا إلى أبيه عل خلاف النسب عندنا. 

زيادة على ذلك فمما ورد في كتاب رسول الله 4# إلى هرقل 
بد على هذا وقد اء فيه (اما بعد فإني ادعوك بدعاية الإسلام اسلم 

يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إِيْم الأريسڀينيو] يا 
اقل الكتاب الوا إلى كلِمَةٍ سَوَاءِ بيدا و آلا د تعد إلا اللة ولا 

تشك به شنا و بثخة تقضتا تقصا آزتابا ِن ڈون اله فن تولا 
قَفُولوا اشهَدوا بنا فون ےَ)(آل عمران: 64)) (1 

الا اا ( کل من دان بدين 


أهل الكتاب كان في حكمهم في المناكحة والذبائح, لأن هرقل هو 


1) البخاري. 
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ال الا ا آل الکتایاا قدل على آن لھ حكکم 
أقل الكاب خلافا لحن خض ذلك بالإسراتليين أو بن غلم أن ساةهة 
ممن دخل في اليهودية أو ا قبل التبديل) 

ثانيا: من لهم شبهة 

وشفواون الأصناف التالية: 

المجوس 

a.‏ التقههاء قي حكر روخ السام من المج وس غا 

قولین(1) 

القول الأول: أنهم من أهل الكثاب: ولذلك يجوز الزواج منهم: 
وهو قول بعض السلف وأبي ثور وهو مذهب ابن حزم»؛ ومذهب 
القائلين بجواز الزواج من أهل الكتاب من الإمامية, وقد استدلوا على 
ذلك بأدلة كثيرة منها (2 
:أن المخوسن اهل کاب ولذلك يجوز الزواج بنبييائهم. والدليل على 
أنهم أهل كتاب قول الله تعالي: ] إا استاج اهز الحرم قَافشلُوا 
اله شرِکِينَ حَيتُ وَجَڏنمُوهُم وَخذوهُمُ و مڪ ژوم افوا اه کيل 
مَرَصَد فَإِنْ تابُوا وَأقَامُوا الصَلاة واوا فَحَلوا سَييلهُم إن الله 
عَفُوز رجيظل](التوبة: 5) فلم يبح لنا ترك قتلهم إلا بان 
بڇَرُمُونَ ما حَرَمَ إللْهُ وَرَسُولَة ولا ديون دين الْحَق من الُذِين أودّوا 
اللات حى وط وا الجر ة عن د وه صاغزون_(النوية" 
فاسثثنی الله ثعالى أهل اکتا خاصة باعقاتهم من القتل بق 
الخزية فع الضغار من جملة سائر المشزكين iT‏ ا 
إلا أن يسلموا وقد صح أن رسول الله # أخذ الجزية فن فجوس 
هجر(3), فدل ذلك على أنهم أهل كتاب. 
. أن الحديث الذي استدل به المخالفونء وهو ما كتبه رسول الله # إلى 
مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قبل ومن يى ضربت 
عليه الجزية علي ان لا نوكل لهم ذمحة ولا تنك لهخ امراة: فرشل 
ولا حجة في مرسل. CGE EE‏ 
تنكح لهم امرأة) لیس من کلام رسول الله 4# 


1) المدونة :2/214, الأم:4/193 .أحكام القرآن للجصاص: 2/463, الأحكام 
السلطانية :183, المبسوط: 4/211, شرح السير الكبير :1/149 شرح البهجة : 
2/, مواهب الجليل :3/477. 
2) المحلی. 
3) البخاري: 3/1151. الترمذي: 4/146 أبو ذأوذ: 8 , النسائي: 5/234, 
أحمد: 1/190. 
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القول الثاني: أنهم ليسوا أهل الكتاب, ولذلك لايجوز الزواج 
وهو قول أكرالفقهاعء واستذلوا على ذلك :بها بلي 

1. قول تعالی: [] وهذا تاب آنزلناه مبارك فاتبعوه فاقوا فلكم ر ىوق ان 
تفولوا إا آنزل الکات. على طایفین من فنا وإن کا عن دراستهم 
لعَافلين]](الأنعام: 156), فأخبر تعالى أن آهل الكتاب طائفتان, فلو كآن 
المجوس أهل الكتاب لكانوا ثلاث طوائف كمن قال: إنما لي على فلان 
خان لھ کن لوان بد گیا کر ةه 

2. أن الله تعالى عندما ذكر الملل المختلفة قال: [ إن الذي اموا الذي 
اوا والطايئين 5اضاز ی وَالَجُوسَ والذين اشرکوا إِنَ اللة فصل بيهم 
الست وراه صل مهو الاك اكه لها والفل ا 
فيها السعدإء قال: [] إن الذينَ آَمَتُوا وَالْذِينَ قاڈوا وَالّصَارى وَالصَايشنَ 
مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوّم الآخر وَعَملَ صَالَا قله أَجِرْهُمْ عند ربهمْ ولا حَوْف 
اهم 5 هَُمْ يخر ون[](البقرة: 62).- وقال ا 11 إن الذي آمَنّوا 
والذين هاو وَالصًابئونَ وَاللَصَارى مَنْ آمَنَ يالله َالهَوم الأَِرِ وَعَمِلَ 
صالحَا قلا حَوف عَليبهم ولا ھ هُمْ يَحَرَنّون[](المائدة: 69( في موضعين ولم 
FT‏ ول المشركين؛ فلو كان» فى هان الملين تشهد قى 
الأخرة كما فى الضاشن. والهود والتهارى لذكزهم. قل و كان لهو كات 
لكانوا قبل النسخ والتبديل على هدى,. وكانوا يدخلون الجنة إذا عملوا 
تششتريعتهم: كما كان البهود والنضارئ قبل التشخ والتبديل» قلطا لح 
يذكر المجوس في ھؤلاء, علم أنه لیس لهم كتاب. 

8 ان الهوشن ل لون شا من بالل الف رة علق اساة :وخا 
یقرءون کتاب زرادشت وکان متنبيا كذابا. فليسوا إذا أهل كتاب. 

4. أن لبي 4 كتب إلى صاحب الروم: (يا آهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 

5. ا ت اقتتلت فارس الو وانتصرت الفرس, ففرح بذلك 
لکون اللضارت أقربٍ إليهم. لأن لهم کتاباء وأتزل الله تعالى: 1 الم(1 
)عَلَِك الوم( 2 )في أذتى الأرض وَهُمْ من بعد عَلبِهم سَيَغْلبُون]](الروم: 1 
-3) :وهو يبين أن المجوس لم يكونوا عند الهى #واأضحاته لهم كات: 

6. أنه لم يثبت أن حذيفة تزوج مجوسية, وقد ضعف أحمد رواية من روى عن 
حذيفة أنه تزوج مجوسية. وقال آبو وائل يقول: تزوج يهودية. وهو أوثق 
ممن روي عنه أنه تزوج مجوسية. وقال ابن سيرين: كانت امرأة 
حذيفة نصرانية. ومع تعارض الروايات لا يثبت حكم إحداهن إلا بترجيح, 
لى انو الو نك للك ن حف قلا نة الاخ اح ته فع ماله 
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الكتاب وقول سائر العلماء (1 

الترجيح 

نری أن الأرخ في الفتبالة شن أن الفخوس سوا كاله ركن 
بل شم ,أقرت: إلى آهل الكتات ورود الخديت في ذلك ولكن الزواج 
من نسائهم يبقى مرتبطا بالتعرف على عقيدتهم وعلی اقتناع من یرید 
أن يتزوج منهم بوجود كتاب سماوي لديهم. 

وكرأي شخصي قد لا أجد الفرصة في هذا المحل للاستدلال له, 
آری آن المجوس من آهل الكتاب. وأن دينهم من الأديان السماوية. ولو 
التأريخ الديني للمنطقة ا نزل فيها أما سائرالمنإطق, فقد أشار 
إليها إشارات مجملة كقوله تعالى: [ وَإِنْ مِنْ أَمَّةٍ إلا خلا فِيها تذير[] 
(فاطر: 24). ولكن إباحة الزواج منهم تبقى مرتبطة بألمصالح الشرعية 
التي تنتج عن ذلك الزواجء وفق الضوابط المذكورة سابقا. 

وها الذي :قلا لسن ,تدعا فى الزائ تل ترق الكر ممن ردا 
للأديان ينصون على نبوة زرادشت ویسمونه نبي المجوس. وممن 
انتصر لذلك ابن حزم فقد قال في الفصل: (أما زرادشت فقد قال 
کنن من الفشسلكن وة ر0 نم عقحة على ولك وله (لست الوة 
مدقوعة قول رسول الله # لفن خت عة رة کک 
[] وَإِنْ مِنْ أمَة إلا خلا فيها تَذِرً] ](فاطر: 24)ء وقال تعالی: [] ور 
قَصَطصتاهُة عَليْك من قبل وَزشلا ل فيم عَلك [(النساء؟ LL‏ 


)3( 
تة ن أن الذى تفت اله المخوشس من الاكذونات باظل .ف رى 

منهم. واستدل على ذلك بالتحريفات الواقعة في الديانات المختلفة.. 
ثم بين قاعدة جليلة في ذلك فقال: (وبالجملة فكل كتاب وشريعة كانا 
مقصورين على رجال من أهلها, وكانا محظورين على من سواهما 
فالتبديل والتحريف مضمون فيهما؛ وكتاب المجوس وشريعتهم إنما 
کان طول مدة دولتهم عند المؤبذ. وعند ثلاثة وعشرین هربذا, لكل 
هربذ سفر قد آفرد به وحده لا یشارکه فيه غیره من الهرابذة ولا من 
غعيرهم؛ ولا يباح بشي > من ذلك لأحد سواهم. ثم دخل فيه الخرم 
تاجزاق الإسكتدر لكتاهم نام عل ة ل دارا ين دارا وهم مهرون :يا 
خلاف منهم أنه ذهب منه مقدار الثلث ذكر ذلك بشير الناسك وغیره 
من علمائهم) (4) 


1) المغني: 7/101. 

2) الفصل في الملل والأهواء والنحل :1/90. 

) الفصل في الملل والأهواء والنحل :1/90. 

) الفصل في الملل والأهواء والنحل :1/90. 
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ونفس ما دفع به ابن حزم عن زرادشت ما نسبه إليه المجوس 
ذكره غيره من العلماء, قال الباقلاني: (وكذلك الجواب عن المطالبة 
بصحة أعلام زرادشت إما أن نقول إنها في الأصل مأخوذة عن 
لان العلم بصدقهم قير واقع لتا أو تقول إنه تبي ضادق ظهرت على 
يده الأعلامة وذكا إلى وة توخ وإبراهيم: واتها كذبت المجوؤس غابه 
قي إضاقة بها أضافه اله من القول بالة وقدم.النور والظلام 
وحدوث الشيطان من فكرة ف شکها بعضص اشاضص النور. وهو 
بمثزاة كذب النصارى قل المشتح # من دغانه إلى اهاد الفليك 
والاتحاد والاختلاط. وان مریم ولدت مسیحا بلاهھوتەه دون ناسوته وغير 
ذلك) (1) 

وقذ كر اين حزم أن هذا القول لنش ندغة الما خرين» بل أن من 
اسلف من قال بذلك» قال: (وممن قال أن الفجوس أهل كاب على 

ن ابی طالب وحذيفة وسعیيد بن المسيب وقتادة انه تور وجمهور 

اساب آهل اللا و دا الراف ال لحه فالا ف 
كابنا الشحمى الإبصال في كثاب الحهاد مته وقي كاب الذبائح فته 
وقي كاب الاح مت) ى قال (ويكقي من دل صدة | خد رسول 
الله 4 الجزية منهمء وقد حرم الله عز وجل في نص القرآن في آخر 
ا منه وهي براءة أن تؤخذ الجزية من غير كتابي) 

ورد ذكر الصابئة في القرآن الكريم مع أهل الملل في ثلائة مواضع, 
منها: قوله ټعالی: 0 إن الذي منوا وَالْذين هاوا وَاللّصارى وَالط ائين مَنْ 
آَمَنَ يالله وليم الأخر وَعَمل صالخا قَلَهُمْ أَجِرْهُم علد رَنْهِمْ ولا وف عله 
ولاه کب رل( اة 2), وقد اختلف بال قیهم على آقوال كثيرة: 


e 1‏ قوم کانوا على دین نوح 8 
2. هم قوم یشبه دینهم دين النصارى. الأ ان قبلكهم تجو مهف الجنوب: 
يزعمون أنهم على دين نوح هڪ 

3. انهم صنف من النصاری الین e‏ قولا. وهو مروي عن ابن عباس وبه 
قال احمد في رواية. 

4. هم قوم تركب دينهم بين اليهودية والمجوسية. 

5. هم قوم بين النصارى والمجوس. 
ونری أن الأرجح في هذه الاختلافات صدقها جميعا, وأن الصايئة 

ليست ديانة قائمة بذاتها. وإنما هي فروع من الديانات المختلفة, انها 


1) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل:203. 
2) الفصل في الملل والأهواء والنحل :1/90. 
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نوع من نزوع بعض آهل تلك الديانات للروحانيات مقابل الطقوس التي 
يهتم بها أصحات الديانة إلأصلية. قال الشهرستاني: (الصبوة في مقابلة 
الحنفية, وقي اللغة ضياأً الرجل إذا مال وزاغ فبحكم ميل هؤلاء عن 

نتن الخ وؤيهم كن تهخ الاساء قل لهم الضائة وقديقال ضا 
ل إذا عشق وهوى,. وهم يقولون الصبوة هي الانحلال عن قيد 
الرجال, وإنما مدار مذهبهم على التعصب للروحانیین, كما أن مدار 
ها ھو آلا کواب والکاء تدع ارا ف او الفطرة فدعوة 
الصابئة إلى الاكتساب ودعوة الحنفاء إلى الفطرة) (1) 

بناء على هذا اخثلف الفقهاء في الصابئة على قولين(2: 

القول الأول: أنهم من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى؛ وهو 
قول أي خيفة. وقي قول لأخمد. وهو اخد وجهين عنة الشاقعية: أنه 


ری. 

القول الثاني: أنهم إن وافقوا اليهود والنصاری قي اضول دنهم 
من تضذرق الرل و الان لكب كارا متهم وان خالوهم في اصول 
دينهم لم یکونوا منهم؛ وکان حکمهم حکم عبدة الاوثان٠‏ (3). وهو الممذهب 
عند الشافعي, وما صححه ابن قدامة من الحنابلة. 

الترجيح 

ت ان الا رج في الماك اء قان ما سن من عو أن 
كفم حكم الذن ال ى ”قرعو اه فان كان الدين کتابیا کانوا أهل 
كثاب: وحكمهم حينذاك حكم سار أهل الكقاب لأن القرآن الكريم لم 
يیخص ا منهم دون الکاتثوليکي المتعصب, ولا 

ا س اس ا کی 

هم المشركون. ويلحق بهم من لا دين له أو أضخات الكت من 

المذاهة الحدينة التي تمس جوهر الاعتقاد وخكم العلماء عليها بالكقر 
وقد اتفق الفقهاء على حرمة زواج المسلم منهم لقوله تعالى: [] وَل 
تنكڅوا الْمُْشركاتِ حى يُوَمِنَّ [](البقرة: 221) 

وقد الفقهاء العلة التي من أجلها أحلت الكامة وله تخل 
الحضركة. ومن خلالها #ضح كير من المسال المغاضرة الموافة 
الرواع سن عبر الخسلما تول باس آن تقل ها ها قول الکاسائي 
1) الملل والنحل: 2/5.. 
2) المغني :7/100 تبيين الحقائق :2/110 مغني المحتاج :4/315 طلبة 
الطلبة:42. [ 
3) ظاهر قول المالكية اعتبارهم من أهل الأوثان لذلك لم يجيزو! الزواج منهم. 
انظر: الفواكه الدواني :2/19. 
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في ذلك لأهميته. قال في بيان الفرق: (والفرق أن الأصل آن لا يجوز 
للمسلم أن ینکح الكافرة, لأن ازدواح الكافرة والمخالطة معها مع 
قيام العداوة الدينية لا يحصل السكن والمودة الذي هو قوام مقاصد 
الزواج إلا انه جوز زواج الكتابية لرجاء إسلامها, لأنها آفنت كنت الأنبياء 
والرسل في الجملة. وأتها تفصضت إلجمكة بالتفصيل على أنها 
ا و واتي بالانمان على الفضل على کس ها کات 
أتت بة على الجملة: قدا سو الظافر من كال التي تى افر ها علي 
الدليل دون الهوى والطيع. والزوج يدعوها إلى الإسلام وينبهها على 
حقيقة الافر: فكان في نكاح المسلم إياها رجاء إسلامها فجوز نكاحها 
ل العاقبة الحميدة بخلاف المشركة, فإنها في اختيارها E‏ و 

ثبت أمرها على الحجة بل على التقليد بوجود الإباء عن ذلك من غير أن 
ينتهي ذلك الخبر ممن يجب قبول قوله واتباعه - وهو الرسول - 
فالظاهر أنها لا تنظر في الحجة ولا تلتفت إليها عند الدعوة فيبقى 
ازدواج الكافر مع قيام العداوة الدينية المانعة عن السكن والازدواح 
والمودة خاليا عن العاقبة الحميدة فلم يجز إنكاحها) (1) 

فهذا فهم مقاصدي جليل له فائدة عظيمة في حل كثير من 
الخلافات حول أحكام الزواج بسبب اختلاف الدين. 


1) بدائع الصنائع: 2/270. 
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الفصل الثالتث 


الولاية في الزواجح 
شاول فى هذا القضل اساسا جن الاسسن الت وضعها الشرعة 
الحكيمة لحماية الزواح من عبث العابثين. الذين قد يستصغرون عقل 
المرأة أو بغرونها بفقسول الكلام لتجروقا لحست فعا هح المدنة. 
وقد اختلف الفقهاء في المدى الذي بعتبر فيه اختلافا شديداء وقد 
حصل بناء على هذا الاختلاف مواقف متناقضة انجرت عنها كثير من 
المقاسد. ففاء على النشديد فى اغبارة الغبت شخصة المراة: ا 
حا قى الاخار: وضارت اة لرقة ولا الذى تخبرها بالرواع بقن 
شاء, ويعضلها عمن شاء. 
وفاة غلك النساهل قى اغتاره ضاعت جقوق المراة الى لأ جد 
الرجل الذي يحميها من هضم حقوقها والاحتيال عليها. 
وبناء على هذا الواقع نحاول في هذا الفصل التعرف على 
المواقف الفقهية المخثلفة من هذا الأساس: وما ينبني عنها من مضالح 
او مفاسد. 
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أولا - أحكام الولاية 


اتفق الفقهاء على عدم اشتراط الولاية(1) لزواج الرجل ما دام 
الغا عاقلا فيملك أن يزوج تفه باي افراة سواء كانت مكافة له أو 
أقل منه, بمهر المثل أو بأكثر منه دون أن يعترض عليه أحد في ذلك, 
واختلفوا في المرأة البالغة العاقلة بكراً كانت أو ثيباً. هل يمكنها تزويج 
نفسها آم بشترط حضور وليها؟ على الأقوال التالية(2): 
القائلون باشتراط الولاية: 
أي أن المراة لا تزوج تفتها ولا غيرقاء فلا ولاية لها في عقد 
الزواج على نفسها ولا غيرها بالولاية؛ وروي هذا عن عمر وابن مسعود 
وعانشةء قال انن المتذر (انه لا معرفعن أخدذ من الصحانة خلاف 
ذلك) (3 وإاليه ذهب سعيد ابن المسيب والحسن وعمر ابن عبد العزيز, 
والثوريء وابن ابي ليلى وابن شبرمة, وابو عبيد والطبري؛ وهو قول 
القالك والافحة والخالة: وقو ها قله فن سوست كل هن 
الطحاوي والكرخي(4). وقد قال بهذا القول من الإمامية الشيخ 
الطوسي في أکثر کتبه, والصدوق. وابن عقيل والكاشاني وغيرهم 
واختار هذا الرأي ودافع عنه الشيخ يوسف البحراني في الحدائق 
الناضرة, واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها: 
قال اللو تعالى: 1 إا طلَفْثمْ اللْسَاءَ قَبَلعْنَ أَجَلَهُنَ قلا تقْصلُوهَُ أن 
نكن أزوَاجَهن إا تَرَاصَۇا بيهم يالْمَعْرٌوف [](البقرة: 232), وهذه 
el |‏ إذ قضل أخثه عن خراجعة زوجهاً 
ولولا أن له حقا في الإنكاح ما نهى عن العضل, قال ابن عبد البر: 
(هذا أصح شيء وأوضحه في أن للولي حقا في الانكاح, ولا نكاح إلا 
به» لأثه لولا ذلك ما نهي عن العضل. ولاستغني عنه) ) (5). ٿم بین 
وجه اجاج بقولة (الا ترى أن الولي نهى عن العضل: ققد افر 
بخلاف العضل, بل وهو التزويج. كما أن 1 هي عن أن خش النافن 


1) من تعاريفها ما ورد في المجلة: هي نفاذ تصرف الولي في حق الغير شاء ام 
اببن انظر: درر الحكام :1/59. 
2) المدونة :2/110 .الأم:5/20. المحلى:9/32, التمهيد: 4 المنتقی: 
7 . الفتاوى الكبرى: 3/192 تبميين الحقائق: 2/100 فتح القدير: 
7 .الإنصاف :6/. التاج والإكليل :5/71 .أسنى المطالب: 3/125. 
3) نيل الأوطار: 6/251. 
4) ولهؤلاء الفقهاء تفاصيل مختلفة تتعلق بالمسألة تقربهم من القول الثاني, 
سنذكرها في محلها. 
5) التمهيد: 19/90. 
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قوله تعالى: [] قانكِځوهُنٌ يإذن هله وَادوهُنَّ أجُورَهُنٌَ [](النساء: 
5 فالاآية صريحة باشتراط طلب إذن الأهل. 

قوله تعالى: [] وَأنكچُوا وا الأاهَى e‏ [](النور: 32). فلم يخاطب 
تعالى في هذه الآية إلا الرجال. ولو كان هذا الأمر إلى النساء 
لذکرهن. 

اُریڈ اَن أنكحك اک اة اتش لئ أ ا ججج 2 
امت عَسرًا فمن عِندك وَمَا ريد أن شق عَلَيك ستجدنِي إن شَاَ 
الل مِنْ الصّالجين]](القصص: 27). قال القرطبي: (وفي هذه الآية 
دلیل ل أن النكاح إلى الولي, لاحظ للمرأة فيه لأن صالح مدين 
تولاه) ) )1( 

قوله تعالى: [] الرْجَال فَوَامُونَ عَلّى النَسَّاءل(النساء: 34) فأخبر 
تعالى أن للرجال حن القوامة غلى النسائ ومن القوامة الولاية 
غليهن: 


قول النبي #: (لا نكاح إلا بولي) (2). وهو من أصرح الأحاديث الدالة 
على اشتراط الولي 
RE IE TE EET‏ 
a‏ 5 
قوله #: (لا تنكح المرأة المرأة. ولا المرأة نفسهاء وإنما الزانية هي 
کک نفسها) (4) 

4: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل 
ا الخفت طا امل :قان اش 


e 1 (2‏ :« وقد صحت الرواية فيه عن أزواج التبي 4# عائشة وأم سلمة 
وزینب بنت جحش» تم سرد تمام ثلاثین صحابياء وقد جمع الإشارة الدمياطي من 
المتأخرين, وقد اختلف في وصله وإرساله. فرواه شعبة والثوري عن أبي اسحاق 
هرسلا ورواة إسرايل. غنة فامتنده.وأيو إشحاق مشنهور بالدلسن؟رواستد الخاكة 
من طريق علي بن المديني ومن طريق البخاري والذهلي وغيرهم أنهم صححوا 
حديث إسرائيل> انظر :نيل الأوطار:6/249, سنن الدارقطني: 3/220 صحيح ابن 
حبان: 9/389, أبو داود: 2/229, المستدرك:2/183. سنن ابن ماجة:1/605. 
6 حت ضف ر واه الة قى وال ارقطي انطو فن النخا ج3 3/16 
4) قال ابن حجر: رواه ابن ماجة والدارقطني من طريق بن سيرين عن ابي 
هريرة. وفي لفظ: وكنا نقول: إن التي تزوج نفسها هي الزانية. ورواه 
الإازقطن نضا مر طريق أخرة إلى اين فمن حفن أن هة الربادة من فول 
أبي هريرة. ورواه البيهقي من طريق عبد السلام بن حرب عن هشام عنه بهاء 
تلخيض الخبتر: O TE E TEN E E‏ 
تخريج أحاديث الهداية:2/80. 
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فالسلطان ولي من لا ولي له) (1) 
أن النكاح عقد عظيم,؛ ر و e.59‏ ولهذا أظهر 
قلاظهار خظره تجعل اشرت مفوضة إلى أولي الزائ الكامل هن 
الرجال. 
أن النساة تاقصات العقل والدين. قكأن تقصان فقلها بضقة الأتوتة 
بمنزلة نقصان عقلها بصفة الصغر. والدليل على اعتبار نقصان 
عقلها أنه الم عل الها من جاتب زقع الفقد شيئ بل الزوج هو 
الذي يستبد بالطلاق. 

القائلون بعدم اشتراط الولاية: 

أي خواز مبانترة المزاة عق زواجها مطلفا إلا تو لاف 

المستحب» ؛ وهو قول محمد بن سيرين والشعبي والزهري وقتادة؛ وهو 

قول اف حنيفة(2) في الرواية الأولى عنهء وهي ظاهر الرواية. وهو 


6 الخفت خشتة رخدي وضخجة اين خان ارخ اين عد كد من طرية 
سليمان بن موسى عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة قال في رواية 
ابن عدف ال اين حرج لفت الزهرى قال :ادش أن رکون سلان وف فال 
الترمذي وضعف یحیی بن معین رواية إسماعيل هذه» وقال ابن حبان: لیس هذا 
مما يقدح في صحة الخبءر لأن الضابط قد يحدث ثم ينسى فإذا سئل عنه فلا 
يكون نسيانه دالا على بطلان الخبر. وقال الحاكم نحو ذلك, ثم أسند عن أبي حاتم 
الراري عن أخمة أنه ذكن هذه الحكايه فقال اين جرج له كب مدونة لين هذا 
فيها وذكر البيهقي في المعرفة عن بعض الناس: أنه أعل هذا الحديث بهذه 
الحكات: تم ردعله قوهو أحفة واين فين انطرد الذراتة في جرح أخادفة 
الهداية:2/60, التحقيق في أحاديث الخلاف: 2/255 نصب الراية: 3/184. 
6 . للحفية في اتفال الغراة مالولابة سخ روانات سي رواكان عن آي حخة 
1 تجوز مباشرة البالغة العاقلة عقد نكاحها ونكاح غيرها مطلقا إلا أنه خلاف 
المستحب, وهو ظاهر المذهب 2 - رواية الحسن عنه: إن وون فے اء جاز 
ومع غيره لا يصح ١‏ واختيرت للفتوى لما ذكر أن كم من واقع لا يرفع وليس كل 
ولي يحسن المرافعة والخصومة ولا کل قاض بعدل . ولو احسن الولي وعدل 
الأاضى فد يرك أهة لل دد على اترات الحكام واس اال لنفس الخصضوعات 
فيتقرر الضرر فکان منعه دفعا له. 
وگن ایی وسفن تلات روابات: 1 ES‏ ثم رجع إلى 
الخواز من الكت ا خن جو دتو رك إلى الجوار فطلا جن الكفء ويرة 
وروايتان عن محمد: 1 - انعقاده موقوفا على إجازة الولي إن أجازه نفذ وإلا بطل 
الا انه اذا كان كا افك لفل دد القاهي العتة ول قى الت 2 وروادة 
رجوعه إلى ظاهر الرواية. فانتهى الخلاف إلى اتفاق الثلاثة على الجواز مطلقا من 
الف روء وها الوذه الذئ دكرناه كن أني يوست من رتت الزوانات عه 
وهو ما ذکره السرخسي, انظر: المبسوط :5/10 تبیيیزن الحقائق: 5/218 حاشية 
ابن عاندين: 3/57 شرع فتح القذير 3/255. 
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القول المشهور للإمامية. بل ادعي عليه الإجماع منهم من قبل السيد 
المرتضى, وتبناه ألشيخ النجفي في الجواهر, والشهيدان في اللمعة 


وشرحها. 
ومن الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول: 


.1 


(1 


ورود ابات قرانية كثيرة تضرح بان الزواج ينعقد بعبارة النساء, 
لان الروآج المدذكور فنا فسخوت الى الهراة وفن فال يغدة 
انعقاده بعبارة النساء فقد 7 نص الكتاب. ومنها: 

قوله تعالى: [] والذين يتوَفوْنَ مِلْكَمْ وََدَرُونَ آزواجا ربصن 
يأنفُسهنَّ ,أرَبَعَة أشهَرِ وَعَشَرًا فاا بَلغن آَجَلهُنَ قلا جُتاع لگ 
فيمَا فَعَلنَ في أنفْسَهرَ بال زوف ف الله بها لون حَبيڙا] 
(البقرة: 234), ووجه الاستدلال بالآية أن الله تعالى أجاز 
في نفسها من غير شرط الولي(1)._ . 

قوله تعإلى: 5دا HE‏ النسَاءَ فَبَلِعْنَ أجَلَهُرَ قلا تَعْصُلوهُحَ أن 
ینکن أزواجهنَ دا تَرَاصوا بيتهُه هة بالق زوف (البقرة: ا 
الالال يروخو( ا إضافة العقد إليها من غير 
شرط إذن الوليء ومنها نهيه عن العضل إذا تراضى الزوجان, 
والنهي يمنع ان يکون له حق فيما نهي عنه؛ ومنها انه لما کان 
الولي منهيا عن العضل إذا زوجت هي نفسها من كفو, فلا حق 
له في ذلك كما لو نهي عن الربا والعقود الفاسدة لم يكن له 
حق فيما قد نهي عنه, فلم یکن له فسخه» وإذا اختصموا إلى 
الحاكم فلو منع الحاكم من مثل هذا العقد كان ظالما مانعا مما 
هو محظور عليه منعه, فيبطل حقه أيضا في الفسخ فيبقى العقد 
لا حق لأحد في فسخم فينفذ ویجوزر. 

قوله تعالی: 1 قان طلُقها قلا تل آے من بعد حَلَّى تنكة روجا 
رَه [](البقرة: 230), ووجه الاستدلال بالآية من وجهين. 
أحدهما إضافته عقد النكاح إليها في قوله تعالى: [] حَتّی تنکخ 
روجا عَيرَة[]. والثاني قوله تعالى: [] فلا جناح عليهما أن 
بتراجعا [أفنسب التراجع إليهما من غير ذكر الولي. 

قوله 4¥: (الأر يم أحق بنفسها من وليها) ( (9: وقد قروا الاي انه 
اسم اتل لا ا ا قال السرخسي: (وهذا 


وعلى عكس ذلك استدل الشافعي بالآية فقال: « وهذه أبين آية في كتاب الله 


تعالى تدل على أن النكاح لا يجوز بغير ولي : لأنه نهى الولي عن المنع وإنما 


0 
(3 


يتحقق المنع منه إذا كان الممنوع في يده» الأم:5/166. 


انظر تفصيل الوجوه في ذلك :أحكام القرآن للجصاص: 1/545. 
مسلم: 2/1037, الموطاأ: 2/524, الترمذي: 3/416, الدارمي: 2/186, 


البيهقي: 7/115, الدارقطني: 3/240, ابن حبان: 9/367, النسائي: 3/280. 
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.10 


.11 


.12 


سس سے سے 
سم ل۸ Uu)‏ 


هو الصحيح عند أهل اللغة. وهو اختيار الكرخي, قال: الأيم من 
الفساء كالافز ب هن الرجال بخلاف ما د كر مجةد أن:الاية اشد 
للثيب) ( (1). 

عن سهل بن سعد في المرأة التي وهبت نفسها للنبي 4 فقال 
#: ما لي في النساء من آرب, فقام رجل فسأله آن يزوجهاء 
فزوجها(2). ولم يسألها هل لها ولي آم لاء ولم يشترط الولي في 
جواز عقدها. 

أن آم فة لها آتقضت فدها بعت آلها آنو كر بخظبها فلب 
فلم تزوجه. فيعث إليها رسول الله 4# عمر بن الخطاب يخ 

عليه, فقالت أخبر رسول الله 4 أني امرأة غيرى, وأني أفراة 
مصبية؛ ولیس أحد من أولاتی شاهد. فأتی رسول الله م فقذكکر 
ذلك له. فقال: ارجع إليها فقل لها: أما قولك إني امرأة غيرى, 
فسأدعو الله E‏ وأما قولك إني .امرأة مصبية 
لسن احکین رلا قاد ول غاب کر ا فقالت لابنها: 
یا عمر قم فزوج رسول الله 4# فزوجه(3). 

أنها تصرفت في خالص حقهاء ولم تلحق الضرر بغيرهاء فينعقد 
تصرفها كما لو تصرفت في مالها, لأن النكاح من الكفء بمهر 
المتل حالص جقهاء تدلل: انلها أن تطالف الولى ةة ونجير 
الولي على الإيفاء عند طلبها. 

انها من أهل استيفاء حقوق نفسها, فإنما استوفت بالمباشرة 
فیا :و کیت االو لی :ال شاع و فاا و عل صاخ ال ناد 
ظفر بجنس حقه» فاستوفی کان استیفاؤه صحيحا. 

أن اختيار الأزواج إليها باتفاق الفقهاءء والتفاوت في حق 
الأغراض والمقاصد إنما يقع باختيار الزوج لا بمباشرة العقد. ولو 
كان لنقصان عقلها عبرة لما كان لها اختيار الأزواج. 

أنها عامل مغافلة الك وليل غار ر ضاها فى اشكر اللولى 
العقدت ولو كانت تمترلة الضعيرة :لجا اعد واهاء وج لى 
الولي تزويجها عند طلبهاء ولو كانت كالصغيرة لما وجب الإيفاء 
تظلنها 


أن حى مطالة الى أجل المرذة. اها تكو جن القروج 
الى فخافل الرجال تاشر العقد على تفسهاء ود هدا وقاحة 


المبسوط: 5/12. 
النسائي: 3/286, ابن حبان: 7/212, البيهقي: 7/131, أحمد: 6/317. 


135 


منها, ولكن هذا لا يمنع صحة مباشرتها. 

دل اا لغافت كن كفل وجرت فصاو و همهاف 
النكاح, فلا تبقى موليا عليها كالصبي العاقل إذا بلغ. 

4. أن ولاية الإنكا انما قنت للات قلي الضتهرة بطرمن الفا تة ها 
شرعاء لكون التكاح تصرقا نافعا متضمنا مضلحة الدين والدتياء 
وحاجتها إليه حالا ومآلا وكونها عاجزة عن إحراز ذلك بنفسها, 
وون الأب قادرا عله اللو عن غفل رال الفح حفقة 
کک e‏ في نفسها حقيقة, فتزول ولاية الغير عنهاء 
وتبت بة : 

5 أن الهابة الشرعية |نما تيت بطزبق. الضرورة :نظراء زول بتزوال 
الضرورة .لان الحرنة فتافت لوت الولأة للكر عن الح 
وتبوت الشيء مع المنافي لا پيكکون إلا بطريیق الضرورة. ولهذا 
المعتى زالت الولاتة. عن انكاع الصضغر الغاقل ]ذا بلغ وشت 
الولا ت 

الترجيح: 

انطلاقا مما سبق من أدلة الفريقين. فإن القول الراجح الذي 
كراة هو التوشسط مهمالك أن عدم اغتار الولى إطلاقا ماف 
للنصوص الكثيرة الدالة على ذلك, وفتح لباب عظيم من الفساد 
والانحراف في المجتمع, وتهديم لبنيان الأسرة المتماسك, وقد بتسبب 
عنهضناع خقوق المراة .لعدم المطالب بها وهو:قوق ذلك |إساءة 
لأوليائها الحريصين على مصالجها. 

والقول بالولاية المطلقة أيضا قد يسيئ للمرأة, فيجعل قرارها 

فن ها الأمز الخظبر خارجا عن ا دادتها. فق عضلها الولى عفن درغت 
فيه وقد يفرض عليه من تنفر عنه. 

لذلك كان الفول الوسط الذ ى خم عدو الارلة هو الحم س 
الفولنن. ولك با عار الو تة سرطا من روط الرواج كى حال 
اقتضاء مصلحة الفتاة لذلك, أو - كما عبر الشيخ حسن الصفار _: 
[إشراك المرأة ووليها في قرار الزواج] 

قال معتراغن.ذلك: (لأن التصوض الن تذل علي أن القران سد 
اللىي جه وريج وقي ات اوقت كان فى الفتض وك الذالة 
على استقلال الفتاة بالقرار ما هو صحيح وبقوبه الشهرة وعمل الفقهاء 
ويوافق ما بقتضيه الأصل والأدلة العامة فقد استصعب عدد من 
الفقهاء الجمع بين الفريقين من الأدلة بحمل أحدهما على الندب 
والاستجباب, وروا أن الي الفرل الماك دي الفا فلا تم 
قرار الأب في زواج أبنته البكر دون رضاها, ولا قرار البنت وحدها دون 
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رضا الولي) 
هفل ا جاع قي :الفروة الوفي : (الش را خي اعفار ادها 
معا والمسألة مشكلة, فلا يترك مراعاة الاحتياط بالاستئذان منهماء ولو 
وجت من دون إذن الأب أ زوجها الأب من دون إذنها وجب إِما إجازة 
الآخر أو الفراق بالطلاق)(1) 
ونقلغن السيد الخوئي أن الاشتراكڭ في القراز هو المتعين في 
المقام لما فيه من الجمع بين النصوص الواردة. ولخصوص ظهور قوله 
E ES‏ 
(2). 
فعن صفوان قال: استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر في 
تزويج ابنته لاين أخيه, فقال:(افعل ويكون ذلك برضاهاء فإن لها 
تفها )فال واتار خالا بن .5ا ود وسین ق 
تزویخ انه عای رن حفر ال اتل لل د دف 
في نفسها حظاً)[15] . 
ند قال مدا الفةل بالإضافة للإمامية ‏ الحنابلة, فقد ذهبوا إلى 
أن وھا بر وچا ادها ۔سشواء كانت كرارام ا وف وواكة عن الخقدة 
کا :د گرا سا قا 
وربما پكون ابن رشد يشير لهذا عتدما قال: (ولكن الذي غلب 
على الظن أنه او الشنارع اشراظ الولاية لين جخنش الأؤلناء 
وأصنافهم ومراتبهمء فإن تأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز, فإذا 
کان لا يجوز عله 4# تأخير البيان عن وقت الحاجة, وكان عموم البلوى 
في هذه المسالة يقتضي أن ينقل اشتراط الولاية عنه 4 تواترا أو 
قريبا من التواتر... فقد يجب أن يعتقد أحد أمرين إما أنه ليست الولاية 
شرطا في صحة e‏ وإنما للأولياء ل قي ذلك وإما إن 
ولال ضعت فول :مطل د الولى الأبعد مع وجود الأقرب) (3) 
بل إن النصوص النبوية تدل على هذا النوع من الاشتراط فقد 
روي أن جارية بكرا آتت النبي 4 فذکرت له أن آباها زوجها وهي كارهة 
فخيرها النبي 4 ( (4)» وروي أن فتاة أنت النبي 4 فقالت إن ابي زوجني 
من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته, فجعل الأمر إليها. فقالت: قد أجزت 


اليزدي: السيد محمد كاظم / العروة الوثقى/ أولياء العقد/ مسألة رقم 1. 
الخوئي: السيد أبو القاسم/ مباني العروة الوثقى/ كتاب النكاح ج2 ص264. 
بداية المجتهد:2/9. 


سبق تخریجه. 
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ما صنع أآبي ولكني آردت أن أعلم أن آللنساء من الأمر شيئا(1). 
1 الصغار: 
اختلف الفقهاء قيمن بلي تزويج الضغار على قولينرة: 
القول الأول: جور لكل الا ولاه روج الصفبر والضغيرة وأا 
نزوج بدون إذنهاء ولها الخيار إذا بلغت وهو قول الحنفية وأحمد في 
ا الروايتين. واستدلوا على ذلك تھا لی 
قوله تعالي: ل1 وإن خم الا تقس طوا البتّامى [(النساء: 3) 
الأية, ومعناه في تكاح الیتامی, وإنما يتحقق هذا إذا قيل بجواز نكاح 
کن و کردا يرغب في مالها وجمالهاء eT‏ 
ضا ا 
الصداق. 
لی يكم في اتاب في جا اتاء اللاتي اگم ون و 
لهك وترعَبُون أن تنكُوهُر [(النساء: 127), قالت عائشة: إنها 
نزلت في يتيمة تكون في حجر وليهاء ولا يرغب في نکاحها 
ااا وا روجا من یرہ کے ل ارک دي فالا قارل اال 
تعالی هذه الأية دامر الاولياء بتزوح الیتامی او بتزويجهن من عغيرهم 
فذلك دليل على جواز تزويج اليتيمة. 
أن اليتيمة هي الصغيرة التي لا أب لها بدليل قوله #(لا يتم بعد 
الحلم) (4) 


زوج رسول الله # بنت عمه حمزة من عمر بن ابي سلمة وهي 


صغيرة. 

أنه ولبها يعد البلوغ قبكون ولا لها في جال الصغر كالاب والح 

أن الحاجة إلى الكفء ثابتة, لأن مقاصد النكاح إنما تتم معهء وإنما 
يظفر به في وقت دون وقت. والولاية لعلة الحاخة فیجب إنباتها 
إحرازها لهذه المصلحة, مع أن أصل القرابة داعية إلى أن في هذه 
القرابة و | أظهرناه فى إثبات الخيا ذا بلغت. 


القول الثاني: لا يجوز تزويج الصغار إلا للاصول. وهو قول 


1) سبق تخریجه. ِ 
2) المدونة:2/100, الأم: 5/21 المصنف :3/184 .أحكام القرآن للجصاص: 
0 .المحلی :9/38 .المبسوط :4/212. بدائع الصنائع: 2/315, المغني: 7/30. 
6 انط هذه الاطلة فى الوط 1/214 ج م الف 5/276 
4 مض عبد الزراق 6/416 
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المالكية والشافعية والإمامية. وقد اختلفوا في من يتولى تزويجها من 
الأضول على رامين 
الرأي الأول: ليس لأحد سوى الأب تزويج الصغير والصغيرة, 
وهو رأي المالكية. واستدلوا على ذلك بالقياس على آنه لا يجوز 
تزويجهما إلا أنهم تركوا القياس في حق الأب للآثار المروية فيه فبقي 
فا رستواة علئ. أضل القيان. 
الرأي الثاني: ليس لغير الأب والجد نزو الصغير والصغيرة, 
وهو قول الشافعية والإمامية. ومن الأدلة 1 
1. اا ی e‏ 
الحديث نكاح اليتيمة حتى تبلغ فتستأمر 
2 أن مزوج اليثيمة قاضر الشفقة ET‏ ولقصور الشفقة لا تثبت 
ولاه قي المال وخاجتها إل التصترف في.العال في الضغر 
ا اال الي ا فإذا لم يثبت للولي 
ولاية التصرف في مالها مع الحاجة إلى ذلك, فلأن لا يثبت له 
ولاية التصرف في نفسها أولئ: 
القول الثالث: أنها لا تزوج إلا بإذنهاء ولا خيار لها إذا بلغت وهو 
الفشهور في مذهب أحمة وقد انتصر لانن تنفة: واسندل له بقولة 
E‏ شتا مو آلشھة کی سهان گان سکت فهو ادها وان انت فا 
جواز عليها) (2) 
قال ابن تيمية: (فهذه السنة نص في القول الثالث, الذي هو 
أعدل الأقوال, أنها E‏ انها لا تزوج حتى تبلغ. فلا 
ذلك, إذ البالغة التي لها افر کی مالها يجوز لها أن ترضی کذون صداق 
المثل, ولأن ذلك مدلول اللفظ وحقيقته» ولأن ما بعد البلوغ وإن سمي 
فاه تفا مارا فاته أن بكون داخلا في العفوة واما أن یون 
المراد ا التي له ملغ قهةا ل ةع خفل :اللفظ 
عليه بحال) (3 
الترجيح 
نری أن ات في المسألة هو قول الشافعية والإمامية لأن الجد 
فى خكم الات ولان :زواج الصغار قد يجمل قزرا كيرا وذلك الزر لا 
ينتفى إلا بولي وافر الشفقة ووافر العلم بحال موليته. وليس ذلك غير 
1) المسند المستخرج على صحيح مسلم: 4/85, البيهقي: 7/122, أبو داود: 
2/1 النسائي: 3/282. 
2) الترمذي: 3/417. الدارمي: 2/185 مجمع الزوائد: 4/280, البيهقي: 
8//. الدارقطني: 3/239 أبوداود: 2/1,. المجتبی: 6/87. 
3) الفتاوى الكبرى لابن تيمية:3/92. 
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الأب أو من هو في حكمه وهو الجد. 

ولذلك لا يصح أن تزوج اليتيمة إلا بعد بلوغها السن الذي تتمكن 
فيه من الاستئمار كما عبر 4ء وهو كما قال الشوكاني: (يدل على تأكيد 
المشاورة وجعل الأمر إلى المستامرة ولهذا يحتاح الولي إلى صرح 
إذنها فإذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقا) (1) 

ولذلك لا يصح ما قاله ابن تيمية من أن ذلك أعدل الأقوال, فأي 
عدل في تزويج يتيمة صبية لا تعقل ولم تكلف بالزواج, لتبقى طول 
حياتها رهينة زوج ربما خدعها عن نفسها بلعبة أو قطعة حلوى. 

وإذا كان الشرع لم يكلفها بالعبادة المفروضة. وهي مسؤولية 
قاصرة, فكيف نكلفها نحن بتأسيس اة وهي مسؤو لية متعدية. 

اما استدلال الحنفة بؤرود التض ناباحة زواج النتيمة. وأن اله لا 
يكون بعد البلوغ, فالدليل النصي على ذلك لايصح من جهة اللغة كما 
قال الخطابي: (اليتيمة ههنا هي البكر البالغة التي مات أبوها قبل 
بلوغها, فلزمها اسم اليتيم فدعيت به وهي بالغة. والعرب ربما دعت 
الشىئ بالاشة ,الأول الذى انها سمي به لفعتى سفدمء تم بنقطع ذلك 
المعنى ولا یزول الإسم)( (2)( 

وقد ذکر شراح الحديث فائدة ذکر اليتيمة بهذه الصفة مع وفور 
الدلائل على بلوغها, لأجل (مراعاة حقها والشفقة عليها في تحري 
الكفاية والصلاح, فإن اليتيم مظنة الرأفة والرحمة) (3) 

وقد ذكر القرطبي دليلا قرآنيا صريحا من قوله تعالى: 
ا نوتل في النخاء ل (النساء: 127) قل (والتساء اسه فطلة 
على الكبار كالرجال في الذكور, واسم الرجل لا يتناول الصغيرء فكذلك 
اسم النساء, والمرأة لا يتناول الصغيرة. وقد قال [] في يَتَامَى 
النساءل. والمراد يه هتاك اليتامي هنا كفا قالت عغائشة ققد دخلت 
اليتيمة الكبيرة في الآية فلا تزوج إلا بإذنهاء ولا تنكح الصغيرة إذ لا إذن 
لهاء بلغت جاز نكاحها لكن لا تزوح إلا بإذنها) (4) 

- البكر 

E‏ بزواج ا المسائل التالية: 

أ - حكم إجبار 

اختلف LL‏ البكر البالغة في رقض زوج أبنها 
لها على قولين: 


نيل الأوطار: 6/254. 
عون المعبود:6/83. 
عون المعبود :6/82. 
تفسير القرطبي: 5/13. 


سے کے کے لے 
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سے لے لے لے سے 
رم لہ Uu‏ طب ل 


القول الأول: النكاح جائز عليها. وإذا أبت وردت لم يجز العقد. 


فالعقد موقوف على موافقتهاء وهو قول الحنفية والقول المشهور 
لاا وال لیل سا 


حديث الخنساء, فإنها جاءت إلى النبي ء فقالت: إن ابي زوجني من 
ابن أخيه وأنا لذلك كارهة فقال: # e‏ مضع انوك ؟ انقالت: ما 
لي رغبة فيما صنع آبيء فقال چ4: اذهبي فلا نکاح لك انکجي من شئت. 
فقالت: (أجزت ما صنع أبي ولكني أردت أن يعلم النساء أن ليس للآباء 
من مور بناتهم شيء) (1). ولم ينكر عليها رسول الله 45 مقالتهاء ولم 
E‏ باش أن جارية کا ات الى تك ت أن اها وخا 
كارهة فخيرها النبي # (2), قال ابن القيم: (وهذه غير خنساء, فهما 
SE iT‏ القت وقضنى قن الاخرى يتخب 
)3( 
قوله #: (البكر تستأمر في نفسها وسكوتها رضاها) (4). فدل أن أصل 
الرظا متها عبر 
أن الشرع أقام البلوغ عن عقل مقام التجربة تيسيرا للأمر غلى الناس: 
تفط اعفار الاهداء الدة بجضل قبل البلوع نسب التحرمة وسةط 
اعتبار الجهل الذي يبقى بعد البلوغ, لعدم التجربة. 
القول الثاني: النكاح جائز ولا يعتبر رفضهاء وهو قول ابن أبي 


لى والشافغي واستدلوا على ذلك ما بلى: 


قولة 4 (ليس للولي مغ الثحب أس) (5 فتخصتض اليب بالذكر عند 
عى ولابة الافشداد للولىنالصرف دلبل ,عل آنه شد روج الكر: 
أن هذه بكر فيملك أبوها تزويجها كما لو كانت صغيرة, لان البلوغ لا 
بحدث لها رأيا في باب النكاح؛ فإن طريق معرفة ذلك التجربة. 
أن للأب أن يقبض صداقها بغير أمرها إذا كانت بكراء فإذا جعل حكمها 
في حق قبض الصداق كأنها صغيرة حتى يستبد الأب بقبض صداقها 
فكذلك في تزويجها. 

الترجيح: 

تر أن الأرخ قو خلال التصوض الكترة عدم اخفكة أن. ول 


مهما كان في إجبار أي امرأة صغيرة كانت أو كبيرة ثيبا كانت أو بكرا 
على الزواح بائ کان كفؤا أو قير کف:: لتتافي الزواح كمسؤولية 


زاد المعاد:5/95. 
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ورغبة - مع الإجبار وقد ذكر اين القيم الأقوال الواردة في الإجبار 
بمختلف أشكاله, وفندها جميعا بالأدلة الصريحة. 

قال ابن القيم بعد سرذه لبعض الأحاديت الواردة قي هذا الباب: 
(وفوجب هذا الخكم أنه لا تجير البكن البالغ على النكاح ولا تزوج إلا 
ر افا ووا تول جهو الساف ومذ هت ا“ حف واجیر قى ادى 
الروانات عنه وهو القول الذى تدين نة ولا تعتقد مخوام وشو المواقق 
لحکم رسول الله ك وأامره ونهيه وقواعد شربیعته امته) )( )1( 

تم شاق الادلة التصة والمقاضدية قلى هذا الترجخ: وقد سيق 
ذکرها. 

ب _ علامات إذن البكر: 

سا لأزيعة اسشغلال الولي: أو نه فهحه لموقف خولكة من 
القبول أو الرفض بحث الفقهاء الأمارات الدالة على الموافقة والرفض, 
وقد ذكروا لذلك العلامات التالية: 

الكلام: 

اتفق الفقهاء على اغار الكلام من الغ صخ عير البكر عن 
إذنهاء لأن الكلام لا يحتمل إلا شيئًا واحدا بخلاف الصمت, ونرى أن 
الأفضل هو مخاولة التعرف على تصريح المولى عليها بصريح العبارة: 
خاصة في المواقف التي تكون فيها التهمة, ولو كان الولي آبا. 

أما إن لم يكن الموضع موضع تهمة فالأرجح هو بقاء الحديث على 
عمومه, قال النووي: (أما قوله ي في البكر (اذنها صماتها). فظاهره 
العموم فى كل بكر ولكل ولي: وان سكوتها يكقى مطلقاء وقذا هو 
ااضسح و ر الس اا ان كان الولي آيا أو جدا فاستدانه 
مسحي ويكنى فة سكرها وان ان رهما فلا جد من نطفها لاما 
ثحي من الأب أكثر من عيرهما. والضحيح الذي عليه الجمهور أن 
السكوت كاف في جضة الاولاء لموم الخد لفجوتالخا ر 

الصمت: 


اتقق الفقهاء لى جخوار الاكفاء من أذن اللگررق ها يحون 


1) زاد المعاد: 5/96. 
2) شرح النوي على مسلم:9/202. 
3) ما أما سكوت الذكر الكير فغير معتبر باتقاق الفقهاء, بل يشترط الرضا بالكلام 
أو بفعل يكون دليل الرضاء واستدلوا على ذلك بما يلي 

أن جعل السكوت في حق الأنثى علامة NS‏ 
الذكر الكبير, لأنه لا يستحي من الرغبة في النساء. 

- أن السكوت من البكر محبوب في الناس عادة , وفي حق الغلام السكوت 
مذموم ; لأنه دليل على التخنث فلهذا لا يقام سكوته مقام رضاه. 
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.1 


.2 


.3 


.1 


.2 


.3 


تفريق بين كون الولي آبا آو غيره(1). وبين كونه قبل العقد أو بعده(2). 
واستدلوا على ذلك بما يلي: 
عن رسول الله 4 أنه قال: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر 
کی ازن فقالوا: یا رسول الله فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت) (3). 
گن رسنول الله ك آنه قال (النب تعرت كن تقسها واليكر رضاةا 
صمتها) (5). 
أن الحياء عقلة على لسانها, يمنعها النطق بالإذن, ولا تستحيي من 
اناتها وامتناعها قاذا سكنت غلب غلى الظن أنه لزضاهاء فاكتقي نه 
الىكاء: 
اختلف الفقهاء في اعتبار البكاء من علامات الإذن على قولين: 
القول الأول: أن البكاء إذنء وهو قول الجمهورء واستدلوا على 
ذلك بما يلي: 
قوله #: (تستأمر اليثيمةء فان بكت أو سكت فهو رضاهاء وإن أبت 
فلا جواز علیها) (6) 
أنها غير ناطقة بالامتناع مع سماعها للاستئذان, فکان إذنا منها 
كالصمت أو الضحك. 
أن البكاء يدل على فرط الحياء لآأغلى الكراهة: ولو كرهت 
لامتنعت. فإنها لا تستحي من الامتناع. 
القول الثاني: أن البكاء ليس بإذنء وهو قول أبي يوسف 


أا الأخنيي فلا تين شكوها مه ققد نون سيت سكزها عدم التقاها إلى 


استماره: فكاأها تقول له: مالك وللاستتمار؟ إلا أن يكون الذي اسكامرها رسول 
الولي فحينئذ الرسول قائم مقام المرسل. وخكي عن الكرخي أن سكوتها نند 
امار ال جي كرون رها لها جى حن الاجسي ار فا تتح من الولى: 
انظر: المبسوط :5/4. 
2 وخالف في ذلك محمد بن مقاتل ففرق بين استتمارها قبل العقد وبعده: فأجاز 
قبل العقد الصمت لأنه رضا منها بالنص ES e Ul‏ 
العقد ; لان الحاجة إلى الإجازة هنا : والسكوت لأ نكون إجازة متها لأن هذا ليس 
قي نى المنضوض قات الوت ع ااا ا کون وار وخترنخ اها العفد 
الرضا يكون ملزما فلا يثبت ذلك بمجرد | 
3) البخاري:5/1974. مسلم: 2/1036 النساائي: 1 . ابن ماجة: 1/601, 
أحمد: 2/434, الدارمي: 2/186, الدارقطني: 3/283. 
4 تعرب: أى تسن وتنكلم قال الزمخشة ي الإعراب والتعريت الاناة يقال أعزن 
عنه لسانه وعرب عنه,. فيض القدیر: 3/342 
5) مجمع الزوائد: 4/279, البيهقي: 2/101, ابن ماجة: 1/602, أحمد: 4/192. 
6( قال قال ابن حجر قال أب داود وهم إدریس الاودي في قصة « بکت « ولیست 
بمحفوظة, تلخیص الحبير: 3/161 وانظر: مصنف عبد الرزاق: 16/145 وقد نسبه 
إلى الشعبي. 
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ومحمد. لأنه يدل على الكراهية. ولیس بصمت, فيدخل في عموم 
الحديثء وقصر بعض المتاخرين من الحنفية هذا على بكائها بصوت 
8 فأما إذا خرج الدمع من من غير صوت البكاء لم يعتبروه 


جيح: 
ثرت أن الا رجح قي السالة خو النظن إلى الملاسات المريطاة 
اا وه دا لحا اله مو اة ارالسةت فى ال اة وده 
رلكن لل كير متخب تين لكل حالة كما لكان ولابمكن الت 
قي ذلك غموما. آما الاختجاج بالحديك إن ضح الاحتجاج بهب فاته لا 
يعدو أن يمثل بذلك لحالة من حالات القبول. 
الضحك: 
اتفق الفقهاء على اعتبار الضحك مثل الصمت في التعبير عن 
الوضاد ل اوا الضحل ادل على الرضا اضرف من الشوت أا 
ان خحكت الس ية خان لك ا بكرن رطا اعدو ولل عله 
3 الثيب 
اتفق الفقهاء(1) على أن الثيب الكبيرة لا يجوز تزويجها إلا بإذنهاء 
ومن الأدلة على ذلك: 
1. أن رسول الله 4# قال: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر) (2 
2. عن النبي 4# قال: (ليس للولي من الثيب أمر) (3) 
3 قوله #: (الأيم أحق بنفسها من وليها) ( 
وا لفو فما لوطا ر المر عا هما دحل وااو لها 
وانقضت عدتها. هل يجوز اسا أن يزوجها أم لا على قولين: 
القول الأول: يجوز لأبيها وغيره من الأولياء أن يزوجها قبل 
البلوعء وهه دول الحية و العالكة والحالة قي وحخة واس دلوا على 
ذلك بما يلي: 
أن اللي لي من ل بلي تقض وغاله فمهة الففد غاا الك 
أن الفرع اعارا لصف ها أتاه راي الولي فام رها ساني جة 
الغلام. وكما في حق المال, وبالثيوبة لا يزول الصغر. 
أن الرا النف كن بف هو الال راا ١‏ حصل ابات وة قي حالة 
ال 


أنه ولو ثبت لها رأي فهي عاجزة عن التصرف بحكم الرأي, فيقام رأي 


وخالف في ذلك الحسن البصري فقال: للأب تزويج الثيب الكبيرة وإن كرهت. 


سے لے کے سے 
م ل۸ Uu‏ کب 
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الولي مقام رأيها كما آنها لما كانت عاجزة عن التصرف في ملكها أقيم 

تصرف الولي مقام تصرفها. 

أن الجراد بالحديث البالغةء لأنه علق به ما لا بتحقق إلا يغد البلوغء وشو 

المشاورة وکونها أحق بنفسها, وذلك إنما يتحقق في البالغة دون 

الصغيرة ولئن ثبت أن الصغيرة مراد فالمراد المشورة على سبيل 

الندب دون الحتم کما آر باستئمار آمهات البنات. 

القول الغاتي: ليس الأب أن يزوج الثيب الضغيرة حثى باخ 

فیشاورها,. ؛ وهو قول الشافعية والحنابلة في وجه آخر. واستدلوا على 
ذلك بما يلي: 

قولة # (والب تشاون: ققد غلق هذا الحكم باسم مشق هن معثى: 

وهو البوبة قكان ذلك المعتئ هو المعتبر فى إضات هذا الحكم کالزنا 

والسرقة لإيجاب الحد. 

قولة ‏ (الايم أخحق بتفشها من ولنها): والمراة بالام التب مايل أنه 

قابلها بالبكره فقال (البكز تستامر في نفسها ( 

أنها ثیب ترجی مشورتها إلى وقت معلوم فلا يزوجها ولیها بدون رضاها 

والمففى لها 

عبارتها في الأمر غير معتبرة لصغرها. 
ا الإجبار يختلف بالبكارة والثيوبة لا بالصغر والكبر وفي تأخيرها فائدة, 
وهي أن تبلغ فتختار لنفسها. 
التر 


جيح: 

نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثاني لأن الولي الذي 
شتت قن نوها زوفي لا رال لم لع لا شقى .أن يوكل اليه أصر 
تزويجها. وهي لا تستطيع. بعد. التعرف على وجه مصلحتها. 

والقول الأول بلزم كنه ,اخ أمرين: 

إما ان يطبق الحديث, فتستشار من غير قدرة لها على إبداء 
راا قتخال علطا بضتوف الخلء حى بضر راها مطاقا لو اف 
مهار وقي ذلك اختتال على الحديت تفسه طق خروفه وخناقفة 
2 

أو لا يطبق الحديث, ولا تستشارء وفي ذلك ترك لأمر وردت به 

نهم فن أترن افا رل الح يت جرفا ومقضدا واا انها 

بحروفه والاحتيال على روحه؛ وکلا الأمزين سواء. 


ثالثا - الأولياء ومراتبهم 
سنتاول قي هذا المبحت من شت لهم الولاية المتعديةر بحسب 
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مراتبهم. واخلاي الفقهاء في ذلك نم شروط ھؤلاء الأولياء(1) 
اتفق الفقهاء على اعتبار الأب من الموالي المقربين, ولكنهم 
اختلفوا في ترتيبه مع الابن على قولير 
القول الأول: أولى الناس بتزويج المرأة أبوهاء ولا ولاية لأحد 
معه. وهو قول الشافعي» وهو المشهور عن أبي حنيفة. وهو قول 
الإمامية واسالوا علی دل هاا لی 
أن ولابة الموهوت له على الهية اولي من الفكس» والولد كها نض 
الكتاب والسنة موهوب لأبيه. كما قال الله تعالى: [] وَوككًا لٍداؤود 
سُلمَان نعم ال إنه أا( ص:30). وقال تعالى: لوو كا لة 
إشحاق فوب [[(العنكبوت: 7)وقال زکريا ه#: ا] رٿ هَٽ لي 
من لذك دة طيَة إك سمي الذعاء(آل عمران: 38). وقال ابراهیم 
[] رت لإي من الصّالحين (الصافات: 100). وقال 4 
( أنت ومالك لأبيك)(3) 
2. أن الأب أكمل نظراء واش شفقة, فقوجب تقديمه في الولاية. 
3. أن الاب لى ولذة كى صضغرة وسنفهه وجتونة, قبلیه فی سار ها 
ثبتت الولاية عليه فيه بخلاف ولاية الابن. 
4. أن الولاية احتكام, واحتكام الأصل على فرعه أولى من العكس. 
5. أن الميراث يختلف عن الولاية في عدم اعتبار النظرء ولهذا يرث 
ر والمجنون وليس فيه احتكام ولا ولاية على الموروث. بخلاف 
القول الثاني إن الأئن أولى: وهو قول مالك والتبري وأس 
یوسف» وإسحاق. وابن المنذر. وهو رواية عن اف حنيفة» واستدلوا 
علي ذلك يانه أولن منه بالضوات واقوى عصضباء ولهذا ترت نولا اسه 


1) راجع في هذا المبحث: المدونة:2/105 .الأم:4/127, بدائع الصنائع:2/250, 
المغني :7/10 الفروع :5/173, العناية شرح الهداية:3/274 .التاج والإكليل : 
5/65. 
رى الإعامية أن اللاب والح من طرف الاب وان علا زلاية فلي الصغير 
والصغيرة والحجنون في التزويج, ولا ولاية لغيرهما, ؛ وهم یرون أن ولاية الجدذ 
مستقلة عن و الأب, وأیهما ا ل نفذ» ولو تقارن العقدان دم عقد د الجد 
الجنيد فد أثيت للام وأبيها ولاب يقومان مقام الأب وآبائه, المختلف: 87. 
3( قال في مجمع الزوائد:واه أبو يعلي وفيه أبو حريز وثقه أبو زرعة وأبو حاتم 
وابن خبان وضعفه أخمة وغيرة وبقية رجاله ثقات, رؤاة البزار والظبرالي قي 
الكبيز وقي الأوسط منه, مجمع الزوائد:4/154: وانظر:البيهقي: 7/480 فتشتد 
الشافعي: 202, ابن ماجة: 2/769, المعجم الأوسط: 4/31, أحمد: 2/204, أبو 
يعلى:10/99. 
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دون جدہ. 

الترجيح: 
نترى أن الأزجح قي الفسالة هو أن يوكل في الولاية أشقق 
الأقارب وأحرصهم على مصلحة المرأة, وأكثرهم خبرة بالحياة والناس, 
وعادة ما يكون متمثلا في الأب أو الجد, لكن إن اختلفوا في ذلك آو 
کان ذل سا لار عه و كل الاختار للفراة لوكل من خولن أف 
رو 

0 من حيث الأدلة, فلا عبرة في الاستدلال على ذلك بالميراث. 

لأن محل التقديم في الميراث هو الحاجة والمسؤولية, لا القرب, فحق 
الأم في البر أعظم من حقی الأت: ومع , ذلك ترت دونه» ولیس ا 
دليل أيضا ا ل ال ا ا ر اة 
على أساسها. 

أما ما ذكره أصحاب القول الأول من أن الولاية احتكام, فليس 
في الولاية أي احتكام, لأن دور الولي - كما بينا - هو دور الوكيل خاصة 
إذا كانت الروخة - كما قي هذة المسالة = تيا وقد أضاب أصخاب هذا 
القول في اعتبار شفقة الأب ونظره؛ ولكکن الشفقة والنظر قد تكکون 
في الابن ولا تكون في أيه» وقد تكون في قريب آخر فلماذا لا تعتبر 
الشفقة والنظر هي علة التقديم لا كونه أبا أو آبنا؟ 

وللقرافي كلام جيد في هذا بين من خلاله العلل في اعتبار الولايات 
وتقديمهاء اعتبر فيه أن القاعدة الشرعية في الولاية هي (أنه يقدم في کل 
ولاية من هو أقوم بمصالحها ولذلك قدم في القضاء من هو أيقظ وأكثر 
تفطنا لوجوه الحجاح وسياسة الخصوم واضبط للفقه ويقدم في الحروب 
من هو اعرف بمکاید الحروب وسياسة الجند والجيوش. . ويقدم في الفتيا 
من هو أورع وأضبط لمنقولات الفقه, وفي أمانة الحكم على الأيتام من هو 
أعرف بتنمية الأموالم وأعرف بمقادير النفقات والكلف والجدال في 
الخصام ليناضل عن الأيتام. ويقدم في سعاية الزكاة من هو أعرف بنصبها 
والواجب فيها وأحكام الزكاة من الاختلاط والافتراق وأقوى خرصا للثمار1) 

وذكر تطبيقا لهذا القاعدة وهو في نفس الوقت من أقوى الأدلة 
لی صخ ها آنه رها کان المقدم فی نات فوخراقی بات اخ كما 
قدم الرجال في الحروب والإمامة وأخروا في الحضانة, وقدم التساء 
عل و و ن ون ع اال و 0 ل 
في الحضانة من الرجال, فإن مزيد إنفاقهم يمنعهم من تحصيل مصالح 
الأطفال, فلهذه القاعدة قدم الابن على غيره فإنا نعلم بالضرورة أن 
اتن الإسفان أشقق عله طن ابن كمه ل سما اذا جد و قدة كل ول 


1) أنوار البروق :3/102. 
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على غيره من الأولياء إذا كانت صفته آأقرب وحاله على حسن النظر 
اكثر من غيرم فيقدم لذلك. 

الجد: 

اتفق الفقهاء على أن الجد وإن علت درجته له حق الولاية, 
واختلفوا في ترتيب الجد على الأقوال التالية: 

القول الأول: هو أحق بالولاية من الابن وسائر الأولياء. وهو 
قول الشافعي,ء وقريب منه قول الإمامية فقد ذكروا أن ولایته مطلقة 
غير مشروطة بحياة الأب وأنها مستقلة عن ولاية الأب وأيّهما سبق 
تزویجه نفذ ولو تقارن العقدان فم عقد الجد ولغا عقد الاب( (1). 

ومن الادلة الئى استدل بها الإمامبة-غلى هذا قا روام روئ مةد 
نن ملم كن اخدهها ع ثال: ( إلا رف الرجل ات انه هو جار على 
أبنه, ولابنه أيضاً ان يزۆجها). فقلت: فان هوی أبوها رجلا وجدذها رجلا؟ 
فقال: (الجدٌ أولى بنكاحها). فان الرواية ظاهرة في إثبات الولاية لكل 
واحد على وجه الاستقلال, وأثه إذا زؤجا الابنة من رجلين كان التزويج 
للمتقذم واذا فوا فعا فالجد اولي وفرض خداة الاب مقكفة للفتال 
ولادخل له في ولاية الجد. 

ومثلها ما روى علي بن جعفر, عن آخیه موسی بن جعفر ع قال: 
سألته عن رجل اتاه رجلان بخطبان ابنته فھهوی ان يزوح أحدهما وهھوی 
أبوه الآخر أيّهما أحق أن ينكح؟ قال: (الذي هوى الج أحق بالجارية 
لأثها وأباها للجڈ)(2) 

القول الثاني: أن الابن مقدم على الجد. وهو قول مالك ورواية 
کن أحمد. ناء علي ترتبه. قي الميزات. 

.القول الثالث: أن الأخ يقدم على الجد, وهو قول مالك ورواية 
عن اخفد واسندلةا على.ذلك بان الخد تدلي بابوة الاي والاخ دلت 
بالتوة والبنوة مقدفة: 

القول الرابع: أن الجد والأخ سواء: وهو رواية عن أحمد: 
واستدل على ذلك بما يلي: 
1 اسواتهما قي الميزات بالتعضيب. واستواتهما في القرابة. 

فوجب ان یستويا في کالأخوين, ولانهها عصبتان لا سقط 
أحدهما بالآخر, فاستويا فى الولاية كالأخوين. 


. وذهب الشخ في التهاية لى أن خاة الأب شرظ فى ولابة الج على البكر 
البالغة, والصغيرة. ) وموته مسقط لولایته علیهماوحکاه في المختلف. عن ن ابن الجنيد 
اللثام 


0 ا نظام النكاح في الشريعة الاسلامية الغراء (ج1. ص: 167) 
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أن الجد له إيلاد وتعصيب, فيقدم عليهماء كالأب. 
أن الابن والأخ يقادان بهاء ويقطعان بسرقة مالها, والجد بخلافه. 
أن الجد لا يسقط في الميراث إلا يالأب, والأخ يسقط به وبالابن 
وابنه, وإذا ضاق المال, وفي المسألة جد وأخ» سقط الأخ وحده, 


۸ ل کک 


ترجیح: 

نرى أن الأرجح في المسألة هو ما ذكرنا سابقا من إيكال الأمر 
إلى المرأة, وإلى شفقة القريب ونظره وخبرته في الحياة, وأن أولى 

لكنه من الناحية الشكلية يستحب تقديم الجد عند إجراء العقد, 
وحص ہن سک ہن رید تی إا انا کی تفر ا فی بع ا 
هنالك ثم ذا مخيضة يجذ عبد الله بن سشهل قتيلا. فدفتة: ثم اأقيل إلى 
رسول الله 4 هو وحويصة بن مسعود وعبد اا ف وکان 
أصغر القوم. فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه, فقال له رسول 
الله #: (كبر الكبر في السن)(1). ووجه الاستدلال بالحديث واضح حيث 
نهى الصغار عن الحديث قبل الكبار 

و اء و رد الى ك اطا القوم قنه أن وسا له فال 
النبي 4: (ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا) (2). وقال 4#: 
(ليس من آمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا وبعرف لعالمنا حقه) 


وهذا من التواخي الإنجاية التي ل تزال تراها في مجعافا حك 
يتولى العقد الكبير في السن, ولاية أو وكالة, وهو ما يرغب الشرع في 
المحافظة عليه, فلا خير في مجتمع يعزل كباره. ولا خير كذلك في 
مجتمع بتسلط کباره على صغاره. 

الأبناء: 

وهم الأبناء وأبناؤهم وإن نزلواء واختلف في اعتبارهم في الولاية 


القول الأول: عدم صحة ولايتهم على الأم إلا أن يكون حاكما, 
فيلي بذلك, لا بالبنوة وهو قول الشافعي, وقول الإمامية. لأنهم قصروا 
الولاية على الأب والجد. ومن الأدلة على ذلك: 


1) مسلم: 3/1291. الترمذي: 4/30, البيهقي: 8/118,. النسائي: 4/208. 
2) الترمذي: 4/321, أحمد: 2/185. مجمع الزوائد:8/14, مسند الحميدي: 
2/8. 
3) أحمد: 5/323. مجمع الزوائد: 1/127. 
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اها باطل) NN‏ 

2 أنه يدلي بها فلا يزوجها كتزويجها لنفسها فإن الفرع لا يكون 
ای اا غاا ا ر ی 

ا س ا ااا د E‏ 
الخال. 


القول الثاني: صحة ولايتهم على الام وهو قول الجمهور؛ 

اندلو على :لك اا نل 

1 اروت آم سلف الها فكت عدا ارشل الها رفول الله 
4 يخطبهاء فقالت: يا رسول الله: ليس أحد من أوليائي شاهداء 
قال ليتر من أولنانك ماهد ول فان نكرو ذلك ففالت 5 ا 
عمر, فزوج رسول الله 4# فزوجه) (2) 

2| أن المولى له معان كثيرة في لسان العرب, منها الناصر لقوله 
تعالى: [] قَإِنَ الل هُو مَولاة وَجبْريل وَصَالخ الْمَُوْمنين وَالمَلائكًة 

تقد ذلك طهیا] (التحریم: 4), آي ناصره ومنه قوله تعالی: 

ذلك بأنٌ اللة مَولى الذين منوا وَأنٌ الْكَّافِرين لا مَولّى لهم 
(محفد 1 1) :یل ناض لمم وهو کین والانن اضر اه قگۈن 
هو مولاه. 

أن الواة فن اقرف نالرت ذا اى ها اى رت جه 
وابنها اقرب إليها من غيره. لأنه خز ها وخر الشيء أقزت:الية 
من الأمور لخارجة عنه. 

4 أنه جزء منها فيتعلق به عارها بخلاف أبيه وابن الخال. فإن اين 
الخال شد عها لا نسنة فض ها كما سني انها نل بحب أن 
يکون الابن E‏ جميیع الأولياء له جزؤها وجزؤها افنئن 


1لا 
الترجيح 
رى أن الأرجح في المسألة هو ثيوت الولابة الشكلية للاين على 
امه کا کن ان یتولی هذا اي شخص تختاره المراة, باعتبار ان هذا 
الولي - وخاصة والمراة ثيب لا يلكا ان برض علها من فر مه 
وليس وليا عليها. 
وحديث ام سلمة صريح في ذلك ولا يصح الاستدلال بلفظ 
(الفوالئ). فهو يحتمل الذالة على ما دذكروا اجتهالا بعجذاء ققد يكون 


2( ا 3/286, انو 1/12 البيهقي: 1//, أحمد: 6/317. 
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الراوي نقله بالمعنىء وفي حال ضبط نقله فإنه ليس هناك دليل 
شرعي علی أن الابن لا یکون مولی على أمم وقد قال تعالی: ل قَإِنّ 
اللة هو م وَجبريلٌ وَصَالخ المُؤَمِنِينَ وَالمَلائُِكَة بعد ذلك ظھيرا] 
(التحريم: 
قاس الان على أبن الخال بحام أن كلها ا ولا لاه هه 
قافن عع الفاري. ١ا‏ فيان مح التض. i E‏ 
الخال من الولاية إن كان أهلا لها؟ 
الإخوة: 
الولاية على الأب" ولد وقد الف الان e 0 E‏ 
الترنيب نهم إذا كانوا أشقاء أو لأت قلى قولينرن: 
القول الأول: الأخ الشقيق أولى, وهو قول أبي حنيفة. ومالك. 
والشافعي في الجديد ورواية عن أخدد: واستدلوا على ذلك ا حق 
يستفاد بالتعصيب» فقدم فيه الأخ من الأبوين, كالميراث وكاستحقاق 
الميراث بالولاء. فإنه لا مدخل للنساء فيه, وقد قدم الاخ للأبوين فيه. 
القول الناتي: اهما سوا قي الولاةء وهو فول أبن تور 
والشافعي في القديم ورواية عن أاحمد. واستدلوا على ذلك بما يلي: 
1. أنهما استويا في الإدلاء بالجهة التي تستفا منوا الحضوة, دق وة 
الاه فاستزيا في الولاية: كما لو كان 
2 اعا يرجح الخ لاب قي المترات ية ا و مدخل لها في الولاية. 
ا كالعمين أحدهما خال, وابني عم أحدهما أخ من أم. 
نرى أن الأرجح في المسألة هو استواء الإخوة الأشقاء مع الإخوة 
عنها في تولي العقد. ا الضن لم هرن م اا ي الراك ال 
تستدعي ذلك کالمیراث. ولذلك اعتباراته الخاصة, فلا يصح أن نعمم 
ذلك في الجوانب الأخرى, لأن باب الولاية يختلف اختلافا كليا عن باب 
الفرائض 
الأعمام: 
وهم الأعمام وأبتاؤهة: وإن سفلوا, ثم عمومة الات: وقد اتفق 
الفقهاء على هذا الترثيب. ولكنهم اخثلفوا في إجبار العم لموليثه - بنت 
تیه - على الزواج على قولین: 
القول الاول: ان العم ليس له حق إجبار موليته, فلا يزوج 
ضغیزة تحال سواء كانت بكرا أو ياء وسواء كانت عاقلة اؤ مجتوتة. 


1) نفس الخلاف هنا نجده في بني الإخوة والأعمام وبنيهم. 
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ولا يزوج كذلك كبيرة مجنونة سواء كانت بكرا أو ثيباء وهو مذهب 
جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. 

القول القاتي: أن اللفم ولفيرة من الاولناء العختة باششحمهع 
اجار الضغيرة سواء أكانت بكرا آم سا عا اوو ااهل 
إجبار الكبيرة سواء کانت بكرا أو ثیبا إذا کانت مجنونة أو معتوهة» ومثل 
الصغيرة عندهم الولد الصغير, وكذا الكبير المجنون فللعم إجبارهما, 
وهو قول الحنفية والاوزاغی والحسن وعمر بن عبد العزيز وعطاء 
وطاووس وقتادة وابن شبرمة. 

الترحيح: 
نزى أن الأرجح قي المسألة هو عدم صحة إجبار آي كان غلى 
الزواح: حى لو كان صغيزا أو موتا وللإخار محل واخد هو الفضل 
عن الزواج بمن لا تتوفر فيه شروط الكفاءة, ولا يكون إلا بشروط 
نبينها في محلها. 

وهم او ا وعم الأم. وجد الأم. وبنو الأخوات والبنبات 
والعمات. ونجحوهم ممن يدلي بانٹی, وقد اختلف الفقهاء فقي ولايتهم 
عقد الزواج علي قولين: 

القول الأول: أن ذوي الأرحام لا يلون عقد الأنكحة. وهو قول 
الخفهور: واستدلوا على ذلك بأن الولاء شرع لخفظ التشي» قلا بدخل 
فنه إلا من نكون له نسب جتن تخصل الحكمة لمخاقظته غلى مصاخة 
نفسه. فذلك يكون أبلغ في اجتهاده في نظره في تحصيل الأكفاء ودرء 

القول الثاني: أن ذوي الأرحام يلون عقد الأنكحة في حال عدم 
أقارب الورثة من آآصحاب الفروض وذوي الأرحام, وهو قول الشافعي. 
وإحدی الروايتين عن آبي هة وض عله آحهد کی مواضع فاا 

الترجيح 

بناء الاعتبارات التي سبق ذكرهاء فإن الأرجح تولي ذوي 
الأرحام العقد, لوجود قرابتهم يتولون الولاية عليهاء بل قد يكونون 
اولى من غيرهم, فالخال ‏ مثلا - اقرب قرابة من ابن العم فكيف يقدم 
این الخ قله 

أما اعتبار خرص العصبات على النسب. قسترى قي قضل الكقاءة 
صحة اعتبار الكفاءة کک النسب, فکیف نفرق بين الأقارب الذين 
الائ على الألساب الي ما مرا رى تلات النن تيل 
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ظنیاته, على اعتبارها أساسا للتفريق بين البشر, فکیف بالتفريق بين 
المسلمين, بل بين أفراد الأسرة الواحدة. 

أما اعتبار درجاتهم في الإرث, فالمقاصد الشرعية من مراتب 
الورثة تختلف عن مقاصده من مراتب ب الولاية, فلا يصح قياس أحدهما 
على الآخر. 

ولذلك فإن الأرجح هو جعل الأمر للمرأة لتختار من يتولى العقد 
نيابة عنهاء بدون تفريق في ذلك بين ان يکون من العصبات او من ذوي 


انقن الففهاء قلى أن اللحاكح وة تزوج المرأة فند عدم يلاها 

او عضلهم. وسبب ولایته هو الإمامة. ویشترط لولایته شرطان: 

الشرط الأول: أن لا يكون هناك ولي أصلا. لقوله#: (السلطان 

ولي من لا ولي له)(1) 
الشرط الثاني: العضل من الولي, لأن الحرة البالغة العاقلة إذا 

طلبت الإنكاح من كفء وجب عليه التزويج منه». اة مهي ع 

القضلء والتهن عن الشيء امز يضدذف قاذا امت قفد اضر ها والاهاد 

نضت لدع الخرر فتقل:الولاية إلمة 
وفن هاترئ مجحل الولاية العامة من الدين: هي لا تكقي 
بالمصالح العامة للمسلمين, بل تتدخل في المصالح الخاصة للأفراد 

لترعی حاجاتهم؛ وترعی ما یحبون وما یکرهون. 

وقد ادل الففهاء على صخ وة الجاكم طا بلى: 

1| قول النبي #: (فالسلطان ولي من لا ولي له) (2) 

2 أن الذي زوج أم حبيبة للنبي 4 هو النجاشي في أرض الحبشة 
وأمهرها من عنده»ء وتزویچج النجاشي لها حقيقة» فإنه کان مسلماء 
وهو آفتز البلد وسلطانه. وقد تأول بعضص العلمهاء ذلك على آنه 
ساق المهر من عنده» قاضق التزويج إليه. وال بعضهم على 
أنه كان هو الخاطب, والذي ولي العقد عثمان بن عفان» وقيل: 
عمرو بن أمية الضمري. قال ابن القيم: (والصحيح أن عمرو بن 
أمية کان وکیل رول الله ع في ذلك بعث به النجاشي یزوجه 
إباهاء وقيل الذي ولي العقد عليها خالد بن سعيد بن العاص ابن 
عم أبيها) (3) 

3 أن للسلطان ولاية عامة بدليل أنه يلى المال. ويحفظ الأعراض, 


3) حاشية ابن القيم:6/70. 
153 


اختلف الفقهاء في ثبوت الولاية للوصي على قولين: 
القول الأول: صحة ثبوتهاله. وهو قول المالكية مطلقاً 
والحنابلة في رواية 
القول الثاني: عدم صحة تبوتها لهء وهو قول الحنفية 
والشافعية. واستدلوا على ذلك بما يلي: 
1. أن في إجازة تزويج الوصي إبطال للأولياء, إذا كان الأولياء أهل 
النسب. 


2 أت لا ضح اغتار ذلك تات غلى الت لان المت لاولانة له 
على حي فكيف يلي بولاية الميت. 

الترجيح: 

ترى أن الارجخ هو قبول ولأية الوضي مع مراعاة الأعتبارات 
السابق ا قیول المرأة ولایته فاا 
TET a‏ 
القول الآول: أنه ليس له ذلك, بل ذلك للحاكم. وهو قول 
atî‏ لأنه ليس من عصبتهاء ولا يعقل عنهاء ولا يرثهاء فأشبه 

جىبي 

القول القاني أنه سطع أن بلي أمر تزويجها “ها وهو 
قول إسحاق ورواية عن أحمد. وكان الحسن لا يرى بأسا أن يزوجها 
نقسهء استدلالا با رزوی عن تمم الذاري أنه قال: يا رول الله ما 
المفة كى الرجل جشلم قلى تدالرجل من المحسلهو؟ تال هو آأولى 
الناس بمحیاه ومماته( (1). 

الترجيح 

نری أن ن الأرح في المسألة هو القول الثاني, لا للحديث الوارد 
فيهاء فقد قيل بضعفهء وعدم انتهاضه دليلاء ولكن لأجل المصلحة التي 
تنجر عن ذلك سواء للمرأة أو لمن دعغاها إلى الإسلام. 


EO OPT EE CETTE 
ول آلترفای وا حت ل سر الا م جت که الین وهب وتال‎ 
موهب عن تميم الداري» وقد ادخل بعضهم بين عبد الله بن وهب وبين تميم الداري‎ 
قبيصة بن ذؤيب, ولا يصح رواه يحيى بن حمزة عن عبد العزيز بن عمر وزاد فيه‎ 
ق و د فال العمل على ها الخدت عة ف امل الول وهو عة‎ 
ليس بمتصل, الترمذي:4/427, وانظر:الدارمي: 2/471, البيهقي:10/296,‎ 

الدارقطني: 4/181, ایو داد 8, ابن ماجة: 2/919, أحمد: 4/102. 
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أما المرآة. فإن الذي قدر على إقناعها بالإسلام آأعرف الناس بها. 
واحرصهم على مصلحتها وثباتها على الإسلام, بخلاف الحاكم الذي قد 
لا يدرك ذلك: من الخزاة. 

اما الرجل, فهو جزاء له على هذا العمل العظيم الذي هو الدعوة 
لله تعالی؛ وقد مزا شرعا بإنزال الناس منازلهم. والاعتراف بفضائل 
أقفالهة: والسنة النبوية ليهر ¡ مملوءة بالآثار التي تثبت ذلك. 

جماعة | 

إن لم يوجد المراة بلي ول دو ساطان تولی تزو يجها جماعة 
المسلمين, بان تاذن لواحد منهم او خماغة ان يتولوا ذلك, لان اشتراط 
الولي هاهنا يمنع النكاح بالكلية. فلم يجز. كاشتراط المناسب في حق 
من لا مناسب لها. 

ولا نرى ضرورة الترتيب بين الحاكم وجماعة المسلمين. خاصة 
في واقعنا الذي نعيشهء فيمكن لجماعة المسلمين أن تنوب عن الحاكم 
في هذا الأمر خاصة عند عجز المرأة عن الذهاب للحاكم. أو عدم وجود 
ا الذي تتوفر فيه الخصائص الشرعية. او عدم تفرغه لمثل هذه 


الأمو 
وکن لجدافة المماين أن كون لح تة بذاك هين ور 
هم التروط الشر عة لاقام بهذا الل أو ون خف هم جاور 
الزواح. فتلجاً إليها النساء في حال انعدام الولي او عضله أو عدم 
افتجا حه احا ت مو لته م اشتراط الت الة اللامة كي أقراد هذه 
الخفعة الي توب عن الخاكم خي الط ر في أفم شون المستامين 
من أعراضهم وأسرهم. 
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الفصل الرابع 
الكفاءة في الزواجح 
نتناول في هذا الفصل مبدأً مهما من المبادئ التي وضعها الشرع 
لحماية r‏ أو بالاحزرئ خماة الخانب الضعيف هة من تسال غير 

E‏ او عبث العابثين؛ وقد خصصناه بفصل خاص لسببين: 
أن الكفاءة من أاهم الاسس التي يقوم عليها الزواح. فلا تقوم 
الحياة الزوجية قياما صحيا إلا بها. 

2 كرو الاخظاء قى هدا الحاني بخيت جعل.البعض فن هذا 
ارط در هة اربق حن المشسمين: مها كارض مخ تضورات 
الإسلام للوحدة الإسلامية والمساواة بر بين المسلمين, > وهذه 
الأخطاء تنتشر في واقعنا الاجتماعي نتيجة لبعض الأقوال 
الفقهية. فلذلك احتجنا إلى بيان المواقف المختلفة ومناقشتها. 


أولا _ أحكام الكفاءة 


نتناول في هذا المبحث الحديث عن حكم الكفاءة(1). والمسائل 
المرتبطة بها. 

1 حكم الكفاءة: 

اخثلف الفقهاء فى حكم الكفاءة من حيبت اغتبارها قى الزواج ٤‏ 
عدم اعتبارهاء وهل هي في حال اعتبارها شرط في صحة الزواج أم 
في لزومه على الأقوال التالية: 

القول الأول: أن الكفاءة تعتبر للزوم الزواج لا لصحتةه غالبا 
قضح الزواج مع فقذهاء لانها خى للمهراة ولاولناع فان رضوا 
بإسقاطها فلا اعتراض عليهم. 

وهو مذهب الشافعية, والحنفية في ظاهر الرواية. وهو المعتمد 
عند المالكية, والمذهب عند أكثز متاخري الحنابلة, وهو ما روي عن 
عمر وابن مسعود» وعمر بن عبد العزيز وعبيد بن عمير, وحماد بن ابي 
سليمان وابن سيرين. 

ويمكن تقسيم ادلتهم على ذلك إلى شطرين؛ شطر يثبت صحة 
الزواج بدونهاء وشطر في بيان لزومها: 


من جهة صحة الزواج بدونها: 


فن الشارف التي الكفاءة (أنها مساواة مخصوضة بين الرجل 
والفراة) (التجر الرانى:3/137). وفنها (أنها الحمائلة والمقارنة قي التذين والحال» 
أي السلامة من العيوب الموجبة للخيار) (التاج والإكليل:3/460) 
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ls 
أنه ي زوج زيد بن حارثة ابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية,‎ 2 
وبأن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه‎ 
ن الا 2ع کا الا واااو ا‎ 
دها.‎ 


4. من جهة اعتبارها شرطا للزوم الزواج: 

5. أن انتظام المصالح يکون عادة بين المتكافئين. والزواح شرع 
لانتظامها. ولا تنتظم المصالح بين غير المتكافئين, فالشريفة E‏ 
آن تکون مستفر شة للخسيس. وتعير بذلك. 

6. أن آل وضع لاش القرابات الصهرية ليصير البعيد قريبا 
عضدا وساعدا, یسره ما يسرك وذلك لا يکون إلا بالموافقة 
والتقارب, ولا مقاربة للنفوس عند مباعدة الأنساب, والاتصاف 
بالرق والحرية. ونحو ذلك فعقده مع غير المکافی قريب الشبه من 
عقد لا تترتب عليه مقاصده. 

القول الثاني: أن الكفاءة شرط في صحة الزواج» وهو مذهب 
الحنفية - في رواية الحسن المختارة للفتوى عندهم - وهو قول اللخمي 
وابن بشير وابن فرحون وابن سلمون - من المالكية - وهو رواية عن 
أحمد. وقال الشافعية: إن الكفاءة وإن كانت لا تعتبر لصحة الزواج غالبا 
بل لكونها حقا للولي والفراة آلا أتها قد عر للصضجة كمااقي التزونح 

بالإجبار, ومن أدلتهم على ذلك: 

قوله ي: (ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء. ولا يزوجن إلا من الأكفاء) 
)2( وفي رواية: (لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء. ولا يزوجهن إلا 
الأولياء) 

عن علي أنه ت قال له: (يا علي ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت. 

الجنازة إذا حملت. والأيم إذا وجدت كفؤا) (3) 


1) البخاري: 5/2038 مسلم :2/1115. 

2( حديث ضعيف لأن في سنده مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة. والحجاح 
ملف ف ومدقز ضف مروك تسه أجهد إلى الوضع: نال الذارقطلي: سر 
بن عبيد مروك الحديت أحاديثه لا يتاع علبها سنن الدازقطني:3/244.. وانظنر: 
الدراية: 2/62. التحقيق في أحاديث الخلاف: 2/270. نصب الراية: 3/196. 

3 کال الترمدی :فا خدیت کربب :وها آرئ. اناده يفل ستن التر دی 
7 قال المناوي: وهو من رواية وهب عن سعيد مجهول. وقد ذکره ابن حبانء 
وجزم ابن حجر في تخريج الهداية بضعف سندهء وقال في تخريج الرافعي عنه: 
رواه الحاکم من هذا الوجه .وجعل محله سعید بن عبد الرحمن الجمحي وهو من 
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قوله #: (تخيروا لنطفكم, وأنكحوا الأكفاء) (1 
أنه إذا كانت الكفاءة معتبرة في الحرب؛ I‏ في ساعة. ففي 
النكاح وهو للعمر أولى» وذكروا ما وقع في غزوة بدر أنه لما برز 
عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وخرج إليهم عوف 
ومعوذ ايتا عفراء وعبد الله بن رواجة كالوالهم: من اننم قالوا 
رفظ من:الأنضار ففالوا: آبخاء قوم كام ولكا بريد أكاءتا هن 
قرش تم ناد منادنهم: يا فخمة أخزْح لنا أكفاعنا. من قريش فقال 
ي: قم يا حمزة وقم يا علي(2). 
أن الثزويج: مع ققد الكفاءة تضرق فى حى من بخذت من الأولياء 
بغير إذنه. فلم يصح» كما لو زوجها بغير إذنها. 
أن التزوج مع فقد الكفاءة تصرف في حق من يحدث من الأولياء 
ر کما ر ج اذنها. 
القول الثالت: عدم اعتبار الكفاءة, وأنها ليست بشرط في 
الزواج أصلا. وهو مذهب الظاهرية والكرخي الا وقول نان 
الثوري والحسن البصري. ومن ادلتهم على ذلك 
کوله #8 يا بني باضه أنكجوا ابا هتد وانكخوا الو فال وان 
حجاما) (3). أمرهم رسول الله ي بالتزويج عند عدم الكفاءة ولو 
کانت و لما از 
او ا أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى) (4) 
أن الكفاءة لو كانت معتبرة في الشرع لكان أولى الأبواب بالاعتبار 
بها نات الدماء لان اظ ف مال بحاط كن ساز الانوات: ومع 
ها لو تعر جى مل اليف بالوضع: قافنا اأولى, والذلنل 
غاا تفتدر فى جانت المراة. فكدذا حي جائت ازوج ونخكى 


أغاليطه الفاحشة. فيض القدير: 3/310. 
1) البيهقي: 7/133. 
2) وقد رد على الاستشهاد بهذا الدليل أحد أثمة الحنفية بعد أن أورده. فقال: 
ونحن نقطع أن عدو الله لو برز للمسلمين يريد إطفاء نور الله وو چن اكات 
انس انهم فرج الهم عبد مر المسالمن قله كان فف كور ا ع واللة و عة 
المؤمنين. ولم یزده ذلك النسب إلا بعداء نعم الكفاءة المطلوبة هنا كفاءة الشدة, 
فينبغي ان يخرج إليه كفؤه فيهاء لان الفقصودنضرة الدن ولو كان نقد .. وإنما 
أجاهم ج لذلك إا لعلقة باهم اشد الذي خرخوا إلهخ أو أو للا يظن 
بالمطلوبين عجز أو جبن, أو دفعا لما قد يظن أهل النفاق من أنه يضن بقرابته دون 
الأنصار, انظر: شرح فتح القدير: 3/292. 
3( سنن يي داود :2/233. 
4) مسند أحمد :5/1 شعب الإيمان:4/289. 
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عن الكرخي أنه كان يقول: (الأصح عندي أن لا تعتبر الكفاءة في 
النكاح أصلا؛ لأن الكفاءة غير معتبرة فيما هو أهم من النكاحء وهو 
الدمأء فلأن لا تعتبر في النكاح أولى) (1) 


الترجيح 

نزى أن الأرجخ في المساك هو المع سن القول الأول والقول 
الثالت, وهو اعتبار الكفاءة شرطا للزوم لا للصحة, مع تقييد ذلك 
بخصال الكفاءة التي سنذكرها في المبحث الثاني من هذ الفصل. 

لان أضخات العول الثالت لم تعتروا الكفاءة ضيب خصضرها قى 
غرف كبر هن الفقهاء فى الكفاءة النسية أو كقاعة الخضسي والجاة 
وهي تتناقض مع ما جاء به الإسلام من مبادئ في هذه النواحي. 

أما أصحاب القول الثاني فإن معظم ما استدلوا به لا يفسد العقد 
الذي صححتةه الأدلة القطعية. وقد قال البيهقي عن الأحاديث التي 
أورذوهاء آمل ها ورد كى أقشار الكقاءة خذيت على هار2 وقد راا 
ضعفه وعدم صحة الاحتجاح به. 

آها فاا دذکرة الشافعية من عدم الصحة بسبب تخلف الكفاءة في 
جال الإجارء فهو ضخح ولكن ل لكلف الكاءة: وإنها لفقدان قرط 
۰ وهو من الشروط المنصوص عليها كما سنرى ذلك في فصل 

وهن اخسن الاقوال قي شذاها نض عله الإماصة هن التقربق بيو 
الكفاءة الشرعية والكفاءة العرفية. قال بعض علمائهم معبرا عن ذلك: 
(والظاهر من مجموع الأدلة أن الكفاءة العرفية لا اعتبار لها في التمييز 
شرعاء ولا توجب كرامة شرعية. تميز الزوج عن الزوجة أو : تميز الزوجة 
عن الزوج, فإذا كان اللو اران اعا ال ادان 
ووجاهة عالبة أوبالفكش كلا اتكال قى ضحة النكاح بتهماء لان 
المعتبر في التمييز الكرامة الشرعية وهي بالدين والتقوى, نعم لعل 
العرفية حفاظاً على بعض الجوانب الاجتماعية والنفسية بين الزوجين 
لكن انعدام الكاءء ينها بالمفةوة العرقي .لا تورجب بطلان الكاح: أا 
الكفاءة الشرعية وهي كفاءة الدين والعقيدة فلا اشکال في لزوم 
وجودها بينهما بمعنی لزوم کون الزوج مسلماً إذا كانت الزوجة مسلمة 
وو معقد الاجماع بين المسلمن) 

الآثار المترتبة عن تخلف الكفاءة: 
العلماء في الآثار المتربتة عن تخلف الكفاءة بناء على 


1) المبسوط:5/23. 
2) تلخيص الحبير: 1/186, فيض القدير:3/310. 
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UuUل‎ ۸٣ رل‎ 


خلافهم السابق؛ ويمكن حصر الخلاف في القولين التاليين(1): 
القول الأول: لا يصح العقد أصلا إذا تزوجت المرأآة بغير كفء, 
وهو رواية عن ابي حنيفة» وهي المختارة للفتوى عند الحنفية, قال 
السرخسي: :ا( وهو اخوطء فلس كل ولى بجمنن الفراقعة إلى القاضي. 
ولا كل قاض نعدل: قكان الاحوط سد هذا الات )(ة2 
القول الثاني: صحة الزواج. وتوقفه على رضا الوليء وهو قول 
الشاقعة والحنفة: قال الشرخسي: (إذا زوجت المرأة تقسها من قير 
كف» فللأولياء أن يفرقوا بينهماء لأنها ألحقت العار بالأولياء. فإنهم 
ترون ان شتت اله بالمصاهرة من لا يكافئهم. فکان لهم أن 
يخاصموا؛ لدفع ذلك عن أنشفتهه) ١‏ (3). ومن انهه على ذلك أن 
الكفاءة حقها وحقی الأولياء - كما سبق - فإن رضوا بإاسقاطها فلا 
اعتراض عليهم. 
وقد اختلف رأي المالكية فما لو تزوجت المرآة من غير كفء في 
الدين على ثلاثة أقوآل هي: 
لزوم فسخه لفساده, وهو ظاهر قول اللخمي وابن بشير وغيرهما. 
أنه زواج e‏ وشهره الفاكهاني. 
RR‏ منه ده الاما ان ضيت به لا 
الترجيح 
تر آن اازجح فى العسالة. ناء على ها سق دكرم. هو القول 
الثاني مقيدا بخصال الكفاءة التي سنذکرها. 
3 - حکم رضی بعض الأولياء دون بعض : 
اختلف العلماء القائلون بتعدد الأولياء, كما ذكرنا سابقا(4). فيما لو 
رضي بعض الأولياء دون بعض عن الزوج عل قولين(5): 
القول الأول سعط حن البافينء فهو قؤل أبي جتنقة: وفخهد. 
وهو مذهب الشافعي ومالك وابي حنيفة ورواية عن خمد واستدلوا 


على ذلك بما يلي: 

1| أن المرأة التي رفعت إلى لني به أن افا توخا من گر كفا 
1) المغنى PT‏ :7/128 مواهب الجليل: 3/460, حاشيتا 
اى 24 

2) المبسوط:5/26. 

3) المبسوط:5/26. 


4 وم ا غاا لماسة فالاماهة بقضرون الوانة على الاب والكي بل مضه 
رفوه علي الات ف 
5) بدائع الصنائع: 2/317 المغني :7/27. 
6) سبق تخریجه. 
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2 أن العقد وقع بإذنهاء والنقص الموجود فيه لا يمنع صحتهء وإنما 

شت الارن كوت الضار س الوت 

3 أن هذا خق واحد لا جرا فقد ثبت يسببلا يتجزآ: :وهو القرآنة: 
وإسقاط بعض ما لا يتجزأً إسقاط لكله لأنه لا بعض له فإذا 
او ل کرو ا ی لای الا ا 
وجب لجماعة فعفا أحدهم عنه آنه يسقط حق الباقين. 

4 أن حقهم في الكفاءة ما ثبت لعينه. بل لدفع الضرر. والتزويج 
من غير كفء وقع إضرارا بالأولياء من حيث الظاهر. وهو ضرر 
عدم الكفاءة, فالظاهر أنه لا يرضى به أحدهم إلا بعد علمه 
مل فة فی اأعطو کن ملد الا وف قوعلا 
وغفل عنها الباقون ولولاها لما رضي وهي دفع ضرر الوقوع في 
الزنا على تقدير | : 
القول الثاني: لا يسقط حق الباقين وهو قول ابي يوسف؛ وهو 

مروي عن احمد وقول للشافعي. ومن ادلة ذلك: 

1 أن حقهم في الكفاءة ثبت مشتركا بين الكل, فإذا رضي به 
أحدهم, فقد أسقط حق نفسه, فلا يسقط حق الباقين, قياسا على 
الدنن اذاوكب لحمافة قارا تعض هة قاتة ل و هط ا كه 
الباقين. 

2| أن رصا أخدهم ل يكون كر من :رز ضاهاء قان زوجت نها من 
غير كفء بغير رضاهم لا يسقط حق الأولياء برضاها, قان لا 
بسقط أولن: 


1 أحد 

الترجيح 

نزڪ ان ك في المسألة هو أن الكفاءة لا يحددها الأولياء, 
اتا بخدذها,الشرع: والرضى لا تكون خن الأولكاء وانها تكون .من 
المرأة. فإن تحققت الكفاءة في الرجل. ورضيت المراة ضح الزواج: 
ولا بسخط کل الأولياء أو بعضهم. 

التغرير في الكفاءة وآثاره: 

الققهاء: على كن الخرير( 0 فى الزواخ بكم العنوت أو 
الكذب قي الؤوصف من الكبائر اللنضوص الكثيرة الذالة على جرمة 
الغش والتدليس, واختلفوا في اثر التغرير في الزواج على قولين: 


NNE EES alas SE VES aes VEST O 
تى الا وار هه وسن الل هو ادها عر حول ويل و ك‎ 
e الشخص ما في کمه. فهو يحصل قطعا لکنه لا يدري اي شيء هو‎ 
الغرر والمجهول اصطلاحا أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه (فروق القرافي:‎ 
(3/270 
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القول الأول: آنه إذا دلس أحد الزوجين على الآخر, بان كتم 
عيبا فيه ثبت به الخيار, لم يعلمه المدلس عليه وقت العقد. ولا قبله. 
أو شرظ اخدهها فن حاب الفقد وخا من ضغات الكمال e‏ 
CEs elle LIL sS‏ 
المشروط خيار فسخ النكاح وهو قول الجمهور. 

ققد تض المالكة مثا على أن من أسباب الخبار الغرور اذا قال 
العاقد: زوجتك هذه الحرة فإذا هي أمة انعقد النكاح ويثبت الخيار 
لزع وكذلك إذا تزوج الحر امرأة ولم يشترط الحرية فيها فله الخيار, 
N A O‏ 
فراقها قبل البناءء غرم شيء من المهرء وإن دخل بها أخذ منها المهر 
الذى قبضته ولها هز لها ان ا ت عل اا بال 

القول الثاني: ليس لواحد من الزوجين خيار الفسخ لعيب؛ وهو 
قول الخفة. قالنكاخ قندهم لا يقل الفسخء وذ فير الكانساتى. عن 
هذا الشرط ووجه الاستدلال به عند الحنفية. فقال: ( وكذلك إن 
اشترط احدفما على ضاخه السلامة من العمى والشاللء: والزمانة 
فوجد بخلاف ذلك لا يثبت له الخيار وكذلك لو شرط الجمال والبكارة, 
فوجدها بخلاف ذلك لا يثبت له الخيار, لأن فوت زيادة مشروطة 
بطرلة العبب قي إنات الخار كما قي البع: مهدا تبن أنه لا معتير 
لفام الزضا قى باب النكاح قانة لو تروجها بشرظ أنها بكر شات جمياة 
فوجدها ٿيبا عجوزا شوهاء لها شق مائل وعقل زائل ولعاب سائل. فإنه 
ل بشت لد الخبارء وقذ اغوم الزضا منه بهدة الضغفدرة. 

الترحيح: 

نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الأول إعمالا لما ورد في 
النهي عن الغش والتدليس, لأن ذلك النهي لا يرتبط بالأحكام الأخروية 
فقط., بل له أثره الدنيويء وفي ذلك سد للذريعة حتى لا يتلاعب 
بالأعراض بالكذب والاحتيال. 

ثم كيف تبنى الحياة الزوجية الطويلة المديدة على ك کذبها 
ذنبه یمحی بالتوبة., E‏ یمحی الف زاء ا 


ٿانیا - الأحكام التفصيلية لخصال الكفاءة 
بناء على ما سبق ذكره من الأقوال المختلفة لأصحاب المذاهب 
1) المدونة:2/141. وانظر:التاج والإكليل:5/151. 


الميسوط:5/97. 
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کم ل۸۷ ل خط O U‏ 


الفقهية المنتشرة في العالم الإسلامي. فإن الخصال التي اعتبروها 
تكاد تنحصر في الخصال الست التالية: 
الدين 
التدين 
النسب 
الحرفة 
المال 
السلامة من العيوب. 
وتو ف ها الجت لفاضل الادل الم هة هه 
الخصال؛ وما نراه من ترجيح جو 
1 الكفاءة في الدين 
أك الفلماء على أت ١‏ جوز الما الزواج من غير المسلم, 
للآيات الصريحة في ذلك مثل قول الله تعالى: [] ولا ثنكخول الْهُْشركين 
تی يتوا [](البقرة: 221) وقوله تعالى: [] وَلنْ يَجْعَل الله للكَافِرينَ 
على الْمُوْمِنْينَ سَيباط](النساء 141)- ويتعلق بهذه الخصلة المسائل 
التالية 
حکم تزوح ا بمسلمة: 
تعزبرية(1), وقد ا الفقهاء في أدنى هذه ا EF‏ 
خلافا گرا نورد خلاصته قیما بلی: 
القول الآول: أن الحد الأعلى هو عشرة أسواط. وهو قول 
الليث واحوة في المشهور عنه وإسحاق وبعضص الشافعية, واستدلوا 
lL‏ بما روي عن أبي هريرة مرفوعا: (لا تعزروا فوق عشرة 
سو )2( 
القول الثاني: تجوز الزيادة على العشر, وهو قول الجمهور, 
وقد اختلفوا في الحد الأعلى على ما يلي(3): 
لال اني الكدوة وهل الاعار تخد الخر والعة قوان وسو قول 
الشافعی. 


1 التعزير مصدر عزر ماخوذ من العزر ١وهو‏ الرد والمنع؛ واستعمل في الدفع عن 
الإنسان کدفع أعدائه نه وکدفعه عن إتيانه القبيح؛ ومنه عګزره القاضي آي أدبه 
للا تود إلى القس وبكؤن بالقول وبالفعل بخسب اللائق. فيض القدير:6/413. 
2) البخاري: 6/2512. مسلم:3/1332, المستدرك: 4/410, البيهقي: 8/327, 
الدارقطني: 3/207, مصباح الزجاجة: 3/115, سنن ابن ماجة:2/867, الفردوس 
بمأثور الخطاب:5/55. 
3 انظر حكاية الأقوال المختلفة في المسألة في: شرح النووي على مسلم: 
1,/, سبل السلام: 4/37 نيل الأوطار: 7/328. 
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ا ولا يجاوزه» وهو مقتضیى قول 

ا 

E‏ وھو .اجار ابی جوز 

لا يعزر إلا من تكرر منهء ومن وقع منه مرة واحدة معصية لا حد 

فيها فلا يعزر٬‏ وهو مري عن مالك وعطاء وابي ٿور. 

أن لا يبلغ آريعين, وهو قول أبي حنيفة. 

لا يزاد على خمس وتسعين جلدة. وهو قول ابن أبي ليلى. 

لا يبلغ ثمانين؛ وهو رواية عن مالك وأبي يوسف. 

آنه»بقتل' وقد روي عن الإمام مالك لأنه يصير بهذا ناقضا للعهد 

حين باشر ما ضمن في العهد أن لا يفعله فهو نظير الذمي الذي 

يجعل نفسه طليعة للمشركين على قوله. 

gol EE Sl 
ا رى أن يتقدم إلى أهل الذمة في ذلك شد التقدم ويعاقبون‎ 

ويضربون بعد التقدم. وقال ابن القاسم: فأری إن کان ممن 

SS 
SS ولكني أرى العقوبة إن لم يجهلوا(1).‎ 
على الأمة المسلمة لا الزوجة, فلا يقع التنافي بين القولين(2)‎ 

eal IR I UL 
وموافقتها.‎ 

ويعاقب كذلك الذي سعى فيما بينهما, لأتة اغاق لهال ل 
قياسا على قوله #: (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش) (3). وهو 
الذي يسعى بينهما. 

الترحيح 

نرى أن الأرجح في ذلك هو أن تقدير العقوبات التي لم يخددها 
الشرع :قوكول الئ.ولي الأمز:بالغا ذلك مايل 

قال ابن تيمية مبينا الطرق التي يمكن للإمام أن ينتهجها للتعزير: 
(وليش لاقل التعربر خد يل هو يكل افيه ايلام الاشان من :قول 
وفعل وترك قول وترك فعل. فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه 


والأغلاظ له وقد تخرر هحرة وتزك!المدلام عليه حى توت ذا كان 


1) المدونة:2/212. 
2) المبسوط :5/45. 
3) قال المنذري: رواه آبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح, وابن ماجه 
وابن حبان في صحيحه والحاكم: وقال صحيح الإسناد, انظر: الترغيب والترهيب: 
5المستدرك: 4/115, صحيح ابن حبان: 7,, الترمذي: 3/622. ابو داود: 
0, أحمد: 2/164. 
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ذلك هو المصلحة كما هجره النبى 4 وأصحابه الثلاثة الذين خلفوا؛ وقد 
پعزر بعزله عن ولایته کما کان النبى 4 واصحابه یعزرون بذلك, e‏ 
بغزر بترك اشتخدامه: في جند المسلفين كالجندى.المقاتل إذا قر من 
الزحف, فإن الفرار من الزحف من الكبائر وقطع أجره E‏ 
وكذلك الال اال اف گن امارته تعزبر .له وكذلك 
قد یعزر بالحبس) (1) 
أما الحديث الذي ورد في ذلك, وأخذ بعض الفقهاء بظاهره. فقد 
اش عنه بأجۇنة كثيرة نها : 
قصره على الجلد رآ اهر اا اوا وو اا 
لکن لا جاور ادن ا وكأن قاتل هذا لم يقف على الروابة 
الواردة بلفظ الضرب 
أنه متد وخ دل على نسخه إجماع الصحابة. وقد رد ذلك نانة قال به 
بعض التابعين, وهو قول الليث بن سعد أحد فقهاء الأمصار. 
مغارضة:الجدنت بما هو أقوى:مته. وهو الإجماع على أن التعزير 
يخالف الحدود, وحديث الباب يقتضي تحديده بالعشر فما دونهاء 
قار الخد بالاجماع على أن التعزير موكول إلى رأي الامام 
قتا برخ الى النشت دند والتخفف» لاهن حك العدو لان التغزير 
شرع للردع؛ ففي الناس من ا الكلام؛ ومنهم من لا يردعه 
الضرب الشديد, فلذلك كان تعزير كل أحد بحسبه. 
أن ذلك كان ذلك مختصا بزمن النبي ي لأنه كان يكفي الجاني 
متهم هذا القدن. حكاة:النووي عن أصحاب مالك وعقب عليه بقوله: 
(وهذا التاوتل ضق) 2 
الكفاءة في التدين 
اختلف الفقهاء في اعنپار الفخار نة الذنة القن هى ادن من 
خصال الكفاءة أم لا على الأقوال التالية: 
القول الأول: اعتبار التدين الذي هو السلامة من الفسق؛ وهو 
مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة, فعند 
انی جضعة وای يوسف: لان اهراة هن بنات الصالحين زوجت e‏ 
من فاسق كان للأولياء حق الاعتراض, لأن التفاخر بالدين أحق من 
التفاخر نالتقب والحرة *والغال.والتسز نالفشق اشد :وجوه التي 
وقال: الفالكة المراد بالذين الالام مع المتخلامة من الفشسى: ول 
تشترط المساواة في الصلاح. 


2) شرح النووي على مسلم: 11/222. 
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وقال الشافعية: من خصال الكفاءة الدين والصلاح والكف عما لا 
حل والقا سحن لهي ركف االلعفةة: وقعر الفا ستى:: عل كان اأ 
كفء الفشهوزة به والفاسى كف ٤‏ للفاسغة فطلا إلالإن:زاد فشقة أو 
نوعه كما بحثه الإسنوي, والمبتدع ليس بكفء للعفيفة أو 
وقال: الطاب الین مما شر في الكفاةة: فلا نروح فة عن 
الزنا بفاجر, أي بفاسق بقول أو فعل أو اعتقاد. 
وقد اتدل اضخاب هذا القول بالادلة التالية(1): 
ما روئ سیل تند أن الى ي هر عله رخل فقال ها ولون 
في هذا فقالوا: ری نحطت ان نک وان شع ان ف وان 
فقال: دا ولون تھا الا جریااں طت ال یک وان آ۷ 
يشفع وإن قال ألا يسمع فقال رسول الله # هذا خير من ملء 
الأرض مثل هذا( (2). 
وقال #: (تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها وفي رواية ولحسبها 
فعليك بذات الدين تربت يداك(3) 
خطت لال .نت الدكر قانن اخوتها فقال بلال يا رسول الله؛ ماذا 
لقتك جن نى النكو خطت الهم أخنهم تمنو ني واذوبى: فضت 
رسول الله 4# من أجل بلال, فلغم الخبر فأتوا أختهم, فقالوا: ماذا 
لقينا من سبيل فقالت أ ی بيد ل الله 4# ها. 
القول الثاني: عدم اعتار سر فو ول وخ ر الهو 
لان ادنو ن اوو الآخرة, والكفاءة من أحكام الدنياء فلا يقدح فيها 
الفسق إلا إذا كان شيا فاحشا يعاب بهء بأن كان الفاسق ممن يسخر 
منه ويضحك عليه ویصفع. TC TT‏ 
فإنه يکون كفا لأن هذا الفسق لا يعد شيا في العادة(4). 
القول الثالث: أن الفاسق إن کان معلنا .لا بکون فقا وان کان 
مستترا یکون كفا وهو مذهب اف بوسف» فان فقد ر الزوح 
فاسقا فليس بکف ۶( (5). 
الترجيح: 
1) أورد هذةالادلة في هذا آلباتة القرطتي :قي التفسير: 16/347 تفر انن 


كثير: 4/219, التمهيد :19/163, وغيرها.. 
2) البخاري: 5/1958, ابن ماجة: 2/1379. 


3) سبق تخریجه. 
4 الهداية شرح البداية: 1/201, بدائع الصنائع: 2/320. 
الا ال فة ها 
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نرى أن الأرجح هو اعتبار الكفاءة في التدين, لدلالة النصوص على 
ذلك بل إن النصوص لم تعتبر الكفاءة إلا في الدين والتدين. ولکنه من 
الصعب مع ذلك معرفة مدی تدین الشخض للاعتبارات الكثيرة التي 
يراها الناس لمدى التدين, فلذلك يراعى على الأقل الحد الأدنى من 
التدينء وهو ترك الكبائر والتزام الفرائض» وما عدا ذلك يمكن ا 

2 الكفاءة في النسب 

وهو من الأمور المهمة والواقعية. والتي قصرت بعضص المجتمعات 
الإسلامية الكفاءة عليهاء. حتى اعتبرت الكفاءة عنوانا على ترفع بعض 
الأنساب على البعض الآخر, وعادت بعض المجتمعات بسبب ذلك إلى 
الحمية الجاهلية والنعرات القبلية. وقد قال أحد الفقهاء مبينا قيمة 
النسب في الكفاءة: (واعتبار النسب هو الركن الأعظم, لأن الرغبات 
تختلف به مطلقا) (1) فلذلك سنرى هنا موقف الفقهاء من هذه الخصلة 
في الكفاءة, وموقعها من الشريعة الإسلامية. 

فقد اختلف الفقهاء في اعتبار النسب في الكفاءة في الزواج على 


قولين: 
القول الأول(2: اعتبار النسب في كفاءة الزواج, وأن الرجل 
الحنفية والراجح ال ول ا ور اله على ذلك: 
يعض الأار عن السلف في دلك: وههار(ة: قول عمر؛ (لامنكن كزوج 
ذوات, الأحساب إلا من الأكفاء, وفي روایة قلت: وما قال: 
ا NE‏ أختا ا وتزوج و a‏ نعيرة» 
قال: لانؤمهم ولا ننكح نساءهم. وقال ابن شهاب في العربي 
والمولی: لا یستویان في النسب. 
أن العرب یعتمدون الكفاءة في السب ويتفاخرون برفعة النسب, 
ويأنفون من زواج المواليء ويرون ذلك نقصا وعاراء وأحكام الزواج 
لها علاقة بما يتعارف عليه الناس في ذلك بل إن الكفاءة كانت 
مطلوبة بين العرب حتى في القتال, فقي قصة الثلائة الذين خرجوا 
1 الوليد ج اليهم ثلاثة من فتيان 


1) إعانة الطالبين: 3/354. 

2) بدائع الصنائع: 2/319, المغني:7/27, الفتاوى الكبرى لابن تيمية:3/97, 
الفروع:5/190. الإنصاف :8/108, حأشية الدسوقي:2/250. 

3) انظ هذه الآثار قي: مصضنف ابن أبي شيبة: 4/52 مضنف غبذ الززاق: 
6/152. 
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الأنصار فقالوا لهم: انتسبوا فانتسبوا فقالوا: أبناء قوم كرام ولكنا 
نريد أكفاءنا من قريش فرجعوا إلى رسول الله 4 فأخبروه بذلك 
فقال #: صدقوا. وامر حمزة وعليا وعبيدة بن الحارث رضوان الله 
علهم اخمعين بان بكر هوا الهم (ووخةالاستدلال تلل ك اقال 
السرخشي: (قلما لم ينكر كلهم طلب الكقاءة في الفتال قفي 
الزواج أولى) (1) 
آن العرب فضلت الأمم برسول الله #ه. 
والألفه والعشزة وتأسيس القرابات, ا لا يتم إلا إلا ين الأكفاء 
ا في أصل الملك على المرأة نوع ذلة, وإليه أشار رسول الله ي 
فنا رووا عته آنه قال: (إتما التكاح رق قليتظر أخدكم أين بضغ 
كريمته) (2). وإذلال النفس حرام. كما قال ي (لا ينبغي للمؤمن أن 
یذل نفسه)ء قالوا: وکیف يذل نفسه؟ قال: (یتعرض من البلاء لما لا 
يطيق) (3) وإنما جوز ما جوز منه لأجل الضرورة. 
أن المراد من الآثار التي رواها أصحاب القول الثاني أحكام الآخرة, 
وتأولوا الاخادفت الى دذكرها أضحات الفول:الكاني,الى. الدب 
نوا ترك طلب الكفاءة لا الالزام. 
القول الثاني (4): عدم اعتبار النسب في كفاءة الزواج» وأن 
المعتبر فقط هو الدين. وهو مذهب المالكية وقول عند الشافعية(5) 
ورواية عن أحمد. وهو مذهب الظا بة والإمامية. 
قال ابن العربي معبرا عن رأي المالكية: (قد بينا في مسائل 
الفقه أن الكفاءة معتبرة في الزواح. واختلف علماؤنا فيها؛ هل هي في 
الدين والمال والحسب, أو في بعضها؟ وحققنا جواز زواج الموالي 
للعربيات وللقرشيات. وأن المعول على قول الله #: ل انها الاس إا 
حَلَفَْاكُمْ من دَكر وَأنتى وَجَعَلَدَاكَمْ شُعُوبًا وَقَبَائِل لِتعَارَفُوا إن أكَرَمَكُمْ 


الفنشوط :5/23 
2( روف فر قو غاا والاضح وففه لی شما قش بی يكر ها انظتر سن اليهفي 
الكبرى 92 ن سعيد بن مور EE‏ 
271372 البرار :7/218 
4 المخلى: 9/151 أحكام الفررآن لانن الفترزي:4/134 ين الحقاقي: 
9 ,طرح التثریب :۰5/157 
5) نرى أن هذه الرواية عن الشافعي هي الأرجج عنده. قال ابن حجر :«إن 
الشافعي قال الكفاءة في الدين»وهة كذلك في مختصنر البويطي قال الرافغي 
وهو لات مناه ور ول الاي كن الرتع أن رجلا سال الشاي ع قال آنا 
عزنی ل قالنی عن هذاه انط فح الاری: 9/133 
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عند الله أتقَاكم إن اللة عَلِيمٌ حَبير[](الحجرات: 13).- وقد جاء موسى 
ال عالت فن ها را وا جا ها عو ااا ةا 
تحقق من دینه» ورای من حاله, وأعرض عما سوی ذلك))ر )1( 

وقي الحاو ٠‏ لاان الفامت عن لل فال لى اسع ةرقن 
ذلك شيت إلا أني سألت مالكا عن نكاح الموالي في العرب, فقال: لا 
بس بذلك, الا تری إلى ما في کتاب الله ؛ # [] اایها للا س إا حَلَفتَاكم 

هن ڊَكر وني وَحَعَلتَاكم سُموبًا وَقََائِل لتعارَفوا إن أكَرَمَكم عد الله 
أقاكم إن الله علي خَييث[](الحجرات: 13)) (2 

وهو نفس قول الظاهرية. قال ابن حزم: (أهل الإسلام كلهم إخوة 
ارم على اتن جن زنجة لغة كاج اة الخلقة الهاشمى) ري 

ف ن کول الاما ا 6 الى وات کرو کر اهن الت 
ع منها ما حدث به هشام بن الحكم عند ما سئل عن تزويج العجم من 
العرب, و العرب من قريش؛» وقريش من بني هاشم, فقال: نعم. فقيل 
له: ع ا فال ون ا و (آ 
تتکافاً دماؤكم. ولا تتکافاً فروجکم)( )4( 

والائل الى د كرها أضحاب ها الول كعرة سبك وة 
الخاخة الى الد رها كي مخمعاها الاسلامهة سورد ها أن مها 


هنا: 
فن القران. الكز دد 

الصو الدالة جواز الزواج مما طاب من النساء في, قوله 
تعالى مخاطبا لجميع المسلمين: [] قَالكخوا ما صاب لَكُمْ مِنَ 
النْسَاءِ [](النساء:3).- وعندما ذكر تعالى ما حرم علينا من النساء 
ختم ذلك بقوله تعالی: [] وَأحل لكم مَا وَرَاءَ دلکھ 1 (النساء: 24( 
النصوص الكثيرة ¿ الدالة على الأخوة , بين المؤمنين كقولو تعالي: 
1 ا | المد ون اوه فاط جوا ت ا بين احَوَيكم وَاتقُوا اللة لعلكم 
ترخّمُون[](الحجرات: 10) 
الل الدالة على المسياواة بين إلبشرء كقوله تعالى: 0 ياأنَا 
الاس إا حَلفتاكم, پهن دکر وأنتى و خعل اكم شغوتا وقبانل لتغارفوا 
إن أكرَمَكه عند الل أثقَاكُمٌ إِنَ الم عَليمْ RE‏ 13( 
قوله ٣‏ 0 وُو الذي لق من الْمَاءِ َسَرًا فَحَعَلَة تَسَبًا وَصِهرًا 


أحكام القرآن :ابن العربي:3/507. 
المدونة:2/107. 
المحلى:9/151. 
الوسائل: 14 الباب 26 من أبواب مقدمات النكاح, الحديث: 3.. 
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کے ا کے کے لے 
م ل۸ u‏ کب 


اعتبار الكفاءة في النسب, قال ابن حجر: (قال الفراء النسب من لا 
حل اة والضه ر فن حل اح قان الهف لوار اة الخصر 
وفع اسفن ضاح :السك بالغموة.لوجود.الضلاخة إلا جادل 
الدليل على اعتباره وهو استثناء الكافر) (1) 


من السنة النبوية الشريفة: 
التضوضن العامة ,الدالة على الاخوة بين المؤمتين: ومنها: 

1 عن جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله 4 في أوسط أيام 
التشريق خطبة الوداع فقال: (يا آنا الناس إن ربكم واحد وإن 
أباكم واحد. ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على 
عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقویى 
ا[ إن أكرَمَكمُ علد الله أتقاكم [] (الحجرات: 3 ألا هل بلغت؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فليبلغ الشاهد الغائب) (2) 

2 (إذا كان يوم القيامة أمر الله منادیا ينادي ألا ني جعلت 

تفا وجفلتم تسا فحعلت اكزمكم أشاكم فام الارن عولوا 
فلان ابن فلان خير من فلان بن فلان فاليوم أرفع نسبي وأضع 
نسبكم اين المتقون) (3) 

3 قوله #: (إن الله عز وجل أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها 
بالاباء, الناس بنو ادم وادم من تراب مؤمن تقي وفاجر شقي. 
لينتهين أقوام يفتخرون برجال إنما هم فحم من فحم جهنم أو 
لكو | هون على الله من الجعلان التي تدفع النتن بأنفها) (4 

4| قوله 4#: (انسابكم هذه ليست بمسبة على احدكم. کلکم بنو آدم 
ليس لأحد على أحد فضل الا بالدين أو تقوى وكفى بالرجل أن 
یکون بذیا فاحشا بخیلا) (5) 

5. النصوص الخاصة الدالة على عدم اعتبار الكفاءة في النسب: 
a‏ وهو 
غائب بالشام فارسل إلیها وکیله بشعیر فسخطته فقال: والله ما 
لك علينا من شيء فجاءت إلى رول لله ب فذكرت ذلك له 


1) فتح الباري :9/132. 
2) مجمع الزوائد :3/266. المعجم الكبير :18/12. شعب الإيمان:4/289. 
3 مجمع الزوائد :8/84, المعجم الصغير:1/383, قال المنذري: رواه الطبراني 
الترغيب والترهيب: ٠.3/375‏ 
4) مسند أحمد :2/523 شعب الاإیمان:4/286. 
5 شعب الإيمان :4/292, مسند أحمد:4/158. 
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قال: تلك امرآة يغشاها أصحابي اعتدي عند عبد الله بن آم 
كتوم :فاته ر جل عى تضين انك قنندن فاا خلت دای 
قالت: فلا للت د کرت لان ماوت بن ابي سان واا جیه 
بن هشام خطباني فقال رسول الله يه: أما أبو جهم فلا يضع 
عصاه عن عاتقه. واما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي اسامة 
بن زید قالت: فکرهته ثم قال: آنكکئ. اشامة ن رند فنكحتة 
فجعل الله في ذلك خيرا واغتبطت به)  )1(‏ قال الباجي: (فيه 
إتكاج الفوالي القرشيات. لأن قاظمة بنت فيس قزشية واشامة 
بن زید مولی, و NS‏ 
a MS‏ فأعاد عليها التبي # أن تكح أسامة ين 
زيد لما علم في ذلك من المصلحة لهاء ولما اراد ان يبين من 
جواز إنكاع الفرشعات الموالي كالت: فنكخته فجعل الله قي 
ذلك خیرا کا ا 

أنكح رسول الله E‏ زبنب آم المؤمنين زیدا مولاه, وأنكح المقداد 
ضباعة ت الرير بن عبد المطلبر(ن. 

قال رسول الله 4 : (تنكح المرأة لأريع u‏ ولحسبها وجمالها 
E OE EE‏ لا 
ادا اتسن تیال نن حط الآ وی وای 
فغضب رسول الله #ه من أجل بلال؛ فبلغهم الخبر. فأتوا آختهم, 
فقالوا هادا لقا شن شك غص علا رسول .الله هم أحل 
بلال. فقالت أختهم: (أمري بيد رسول الله 4؛ فزوجها بلالا). 

فال المی فی ای ھت ین جخمه:( ا جوا ایا هند وا کا 
إليه)(5). لى بني بياضة. 

الترجيح: 

لا شك في القول باعتبار الكفاءة في الزواج من هذه الجهة قو 


جادثإ في الملة. لمخالفه الصريحة لقوله تعالى: [] إن أَكَرَمَكُمْ عد 
ألَقَاكُمْ إِنّ الله عَلِيمٌ حَبي[] (الحجرات: 13), ومخالفته الأحاديث الكثيرة 
ألواردة في هذا البابء والتى اوردتا بحضةها: 


(4 


مسلم :2/1115, البخاري :5/2039, سنن أبي داود: 2/287. 
المنتقى: 4/107. 

البخاري: 5/1957, مسلم :2/867. 

البخاري :5/1958, صحبح ابن حبان: 9/345, المستدرك على الصحيحين: 


4/, مسند أحمد :3/80. 


(5 


صحيح ابن حبان:9/375, المستدرك:2/178, سنن أبي داود:2/233. 
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ومع تلك النصوص المقدسة الكثيرة نجد للأاسف من الفقهاء من 
بخالفها مخالفة صريحة, حتى اعتبروا ما دل من النصوص الفبا على 
الاخة الغامة س الف فن خاضا مال خرة: قفد فل مضه قول مالك 
قوله: لا تعتبر الكفاءة إلا في الدينء واستدلاله من ل والسنة على 
ذلك فزد عليه بقوة: (قلا: المزاد به قى خكم الأخرة وكلامتا قي 
الدنيا). قال الشارح: (وإلا ففي الدنيا ثابت فضل العربي على العجمي 
بالإجماع) ( (1)ء ولسنا ندري آي إجماع یدعیه» ولا ا مستند لذلك 
ا الكرم وها أنذ ئة قواكة الذين:وفغاضدة n‏ 
قدنفل فهو هذه الكرالى فى .اللشت. ورذ عله نوله 
SES el N NI‏ 
وهه العلة وحهة الضلاخ الهون ولا عغرةالاتفات اغظهاء الدها 
والطلف الخستولن على الزات وان تاخز الاش هة قال 
الرافعي: ولا يساعدهما عليه كلام النقلة في العظماء, فيعتبر الانتساب 
النهم وكف. ل تعتيز و اقل مراتت الإمرة وتحوها أن تكون كالحرةة؟ 
وذو الحرفة الدنيئة لا يكافئ النفيسة)(2) 
وقد نشا عن فتح هذا الباب العصبية المحرمة بين العرب وغيرهم؛ 
بل اش الفرت أنقشهم: بل تحد هذه العضخة قد اتفلت لكب الققة 
نفسها, ففي كتاب منها يقول صاحبه: (سائر العرب بعضهم أكفاء 
لک وا اول لف اا ال نهم تخرقون:بالخسامة 
فل اتف ستخرجون الي من عطاة اة ویأکلونه قال 1 
إذا قبل للكلب يا باهلي عوى الكلبه من لوم هذا التسبرة 
ويعلل فقيه آخز ذلك باتهم يطبخون العظام ويأخذون؛ الدتشومات 
منها وناکلوڻ بقية الطعام مرة ثانية( (4): ويورد اخر حديٽا في ذلك 
ویستدل بقول شاعر, فبعد أن ذکر عدم كفاءتهم لسائر العرب قال: 
(لأنهم معروفون بالخشاسة والذناءة ودل غلية قول الشاعر: 
إذا ولدت حليلة باهلي غلاما زاد في عدد اللئام 
وروي أن رجلا قال لرسول الله #: أتتكافاً دماؤنا؟ قال: نعم ولو 
قتلت باهليا لقتلتك به) (5) 
فهؤلاء الفقهاء - مع احترامنا لهم - تركوا الأدلة الصريحة الصحيحة 


تبيين الحقائق :2/128. 

شرح البهجة:4/124. 
الجوهرة النيرة:2/11.وانظر:فتج القدير:3/298. 
البحر الرائق:3/141. 
تبيين الحقائق: 2/129. 


سے لے کے کے لے 
رم لہ Uu‏ کہ ل 
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لقول شاعر. ویمکنهم لو ساروا على منواله آن يهجوا القبائل جميعاء 
بل الخلق جميعا. _ 

ود فعا ات قل الاه فت الا كان اال ا 
الجاهل, ويصرح بذلك بقوله: (العالم ابن الجاهل ليس كفئًا للجاهلة 

بنت العالم) (1) 

وها التنر وچ فن القو اة الشرعنة في الانسشات تخدة عند 
الإباضية في التفريق بين البدو والحضر ففي شرح النيل: (وحرم على 
ق رو را ر رو وا بده ار وا او SS‏ 
e‏ )2 

وكل ذلك لا دليل عليه لا من النصوص ولا من غيرها من سائر 
الأدلة, أما ما استدلوا به من نصوص قإنهاً متكلفة ولا علاقة لها بما 
a‏ اا ا 
جاکا أو ججاها)ء رواد أن على انفد فيه عهران يق أبن القصل الألي: 
وضعف اة موضوع وان عمران هذا يروي الموضوعات عن الأثبات. 
e‏ ا اا ر کک أكفاء قبيلة لقبيلة 
مطعون فيه. e‏ ار ا 
الأول, وفيه علي بن عروة قال منكر الحديث. وعثمان بن عبد الرحمن 
فال صاحب الح هو الطزاننن سن أهل جران. يروي الفجاهيلء وذ 
روي هذا الحديث من وجه آخر عن عائشة وهو ضعيف. وروى البزار 
عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل يرفعه) العرب بعضهم أكفاء 
لبعض (؛ وابن معدان لم يسمع من معاذ, وفيه سليمان بن ابي الجون 
قال ابن القطان: لم أجد له ذكرا) 

فبعد أن ذكر هذا الكم الكبير من الضعف والوضع, قال: (وبالجملة 
فللحديث أصل)ء تم بنى على هذا الأصل ما عبر عنه بقوله: (فإذا ثبت 
اعبار الكئاءة بها فدمام: قيمكن بوت تفضيلها أيصا بالنظر إلى عرف 
الناس فيجا يخقرونه اوغيرون به فيستأنس بالحديث الضعيف في ذلك, 
فة خعظها لق وناهك باضاط تة وانضا La‏ 


1) شرح البهجة:4/125. 
2) شرح النيل :6/118. 
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الضعيف يرفعه إلى الحسن) (1) 
وكل الأدلة التي استدل بها هؤلاء سن هذا العوع: قال أبن حجر 
(ولم بننت قي اغتار الكقاءة بالب جديت: وأما ها أخرج العرار من 
حدنت معاد رفع الخرب بعضهم أكقاء بعض والموالي بعحضهم أكاء 
بعض ؛ فإسناده ضعيف واحتج البيهقي بحدیبت وائلة مرفوعاء أ الله 
اضطفى شى كاه من ى اسماعل الحديته وق صحح أحرجة ماد 
لكن في الاحتجاج به لذلك نظر)(2) 
3 الكفاءة في الحرفة 
اختلف الفقهاء في اعتبار الكفاءة في الحرفة على قولين(3): 
القول الأول: أن الحرفة معتبرة في الزواج؛ وهو قول جمهور 
الفقهاء من الشافعية( )4( والحنابلة في رواية. وقول ا يوسف؛ ومن 
أدلتهو على ذلك ۾ 
قوله تعالى: [ وَاللْة قصل بَعْصَكَمْ عَلَى بَعْض في الرْرّق [(النحل: 
71(.- أي في لسببه فبعضهم يصل إليه ذل ومشقة وبعضهم 


بدونهما. 1 

رووا عن رسول الله # أنه قال: (الناس أكفاء إلا الحائك والحجام) 

(5( | 
اعاة العرف: قيل لاحمد فى حديث (العرب بعت“ بعض أكفاء, 


1) فتح القدير :3/296. 
2) فتح الباري:9/133. 
6 إعانة الطالمن: 3/333 حاشتية التخيرمي: 3/851 خواشى الشرواني: 
8/, روضة الطالبين: 7/82 جواهر العقود: 2/9 مغني المحتاج: 3/168, 
حاشية ابن عابدين: 7/234 شرح فتح القدپر: 3/301. 
4) قاس بعض الشافعية على هذا حرفة الأم أيضاء قال الأذرعي:« قياسه النظر 
إلى جرفة الأم أنضا قان اين المغتنة والرامرة والماشطة والحمامة ونخوفن بغي 
أن ايكون كقؤا لمن أمها ليست كذلك لابه تقض قي العرق وعاز وماخذ هذن 
الخصلة العرف والعادة», أسنى المطالب :3/137. 
5( روي الحديث بطرق مختلفة وكلها ضعيفة أو موضوعة. قال في نصب الراية:« 
رواه ابو يعلى الموصلي في مسنده من حديث بقية بن الوليد عن زرعة بن عبد 
الله الز ديعن قران ن أي الفضل الى قن اع عن بن قمر م فوا تحوة 
سواء قال بن عبد البر هذا حديث منكر موضوع, ٠‏ وقد روی عن بن جريجچ /عن بن 
أبي مليكة عن بن عمر مرفوعا مثله ولا يصح عن بن جريج انتهۍ ورواه بن حبان 
في كات الصعفاء وأعله بعمران بن آبي القضل وقال انه يروي الموضوعات كن 
الابات لا تخل كب خدثه اهي ورواة ين عدي فى الكافل وأغلة هران واسشنة 
تضعيفه عن النسائي وابن معين ووافقهما وقال الضعف على حدیتثه بين انتهۍ 
وقال بن القطان قال أبو حاتم هو منكر الحديث ضعيفه جدا»نصب الراية:3/398, 
وانظر:فيض القدير:4/398, العلل المتناهية:2/618, الدراية تخريج أحاديث 
الهداية:8/63. 
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إلا حائکاء آو حجاما): وکیف E‏ تضعفه؟ قال: العمل 
ا د موافقا لاهل العرف) (1 


القول الثاني(2): ان ذلك غير معتبر اصلا, وهو مروي عن ابي 
حنيفة ورواية عن أاحمد ابن حنبل, ۽ وهو قول الإمامية إلا ان بعض 
المتقدمين. مته الشثرطوا أن يكون قي كقاءة الروج قذرتة المالية 
للنفقة على زوجته, بدليل قوله تعالى: [1وَمَن لَمْ يَسْتَطعٌ مِنْكَمْ طول أن 
نك المْحْصَتاتِ المُوْمِدَاتِ فَمِنْ E‏ ولما روي عن 
الإمام الصادق ع: (الكفو أن يكون عفيفاً وعنده يسار). لكن أكثر فقهاء 
الشيعة لا پعتبرون القدرة المالية شرطصاً في كفاءة الزوح؛ يقو السيد 
البشزؤاري (لا يشرط فن ضخة النكاح تمك ازوج من الشفة. لح 
لو زۍ الصغيرة وليها بغير القادر عليها لم يلزم العقد فلها الرد 
:لها قر فن اند تعر فى فود عة الولئ »على القولي. لبه 
المفسدة, ولا إشکال في جواز تزوبج الحرة بالعبد, والعربية 
بالعجمي. والهاشمية بغير الهاشميء وبالعكس,. وكذا ذوات البيوتات 
الشريفة بأرباب الصنائع الدنيئة كالكناس والحجام ونحوهما, لأن 
2 كفؤ المسلمة, والمؤمن كفؤ المؤمنة. والمؤمنون بعضهم أكفاء 
بعض )(3) 
وقد حاول بعض الحنفية أن ينفوا هذا القول عن أبي حنيفة بحجة 
مراعاته للعرف, وليس إنكارا للكفاءة في الحرفة, قال الكاساني نقلا 
عن الكرخي: (أن N Ul‏ على عادة العرب أن مواليهم 
يعملون هذه الأعمال لا يقصدون بها الحرف. فلا یعیرون بها وأحات ابو 
بوشنف على :غادة .آهل البلاد انهم بتخذون ذلك حرفة: قيعيرون بالدنيءَ 
من الصنائع. فلا پکون بينهم خلاف في الحقيقة) 
ولذلك ذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي اعتبار الكفاءة 
في الحرفة ولم يذكر الخلاف بين انی ختة وانی يوسف في ذلك (4). 
ومن الأدلة على ذلك: 
1. أن الحرفة ليست بشيء لازم فالمرء تارة يحترف بحرفة 
نفيلسة» وتارة بحرفة خسيسة بخلاف صفة النسب لأنه لازم له 
وذل الفقر كذلك فإنه لا يفارقه. 
2. أن الحديث المنزوى في ذلك قال عنه أو حنيفة: (الحديث شاذ لا 


) المغني:7/29. 
( الجوهرة النيرة :2/12. 
) السبزواري: السيد عبد الأعلى/ مهذب الأحكام ج25 ص73- 77. 
) بدائع الصنائع: 2/320. 
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يۇخذ به فیما تعم به البلوی) (1) 
الترجيح 
نرى أن الأرجح عدم اعتبار الكفاءة في الحرفة, للاعتبارات التالية: 
الاعتبار الأول: النصوص الدالة على عدم اعتبار الحرفة فارقا 
بين المسلمين, وان اشاش الفضل بين المؤمنين هو التقوى. وقد مر 
ل ا 
الاعتبار الثاني: النصوص الدالة على فضل التكسب 
والاحتراف؛ من دون تفريق بين حرفة وحرفة. ومن تلك النصوص قوله 
تعالى: [ وَجَعَلدَا النَهار مَعَاشال(النباً: 1) فقد ذکر تعالی ذل في 
و لاان على عبادوء وقال تعالى: [] وَلَقَد مَكَاكُمْ فِي الأَرض 
وَجَعَلتَا لَكُمْ فيها مَعَايش قَلِيلًا ما سرون ](](الإعراف: 0)فجعلها نعمة 
E ks‏ وقال تعالى:[ ليس عَلَيْكَمُ جُتا أن تتغُوا قَصْااً 
مِنْ رَبَكُمْل](البقرة: 198) وقال تعالى: []وَآخرُونَ يَصْربُونَ في الأَرْضِ 
َون من قصل الله (المزمل: 20)وقال تعالى: أافانتش وا في 
الأرض وابتغُوا من قَصْل الله[](الجمعة: 10) 
آما السنة, فقد وردت بها النصوصِ الكثيرة. ومنها: 
قوله ي: (والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله ا على 
ه خير له من أن ياأتي رجلا فیسأله أعطاه أو منعه) (2 
عن آنس قال: آخی رسول الله 4# بین قریش والالسار ا بين 
سعدن الويع وعغذ الرحقن بن غوف قال الة:سغد: إن لن خالا 
فهو بيني :ونك شطزان: ولي راتان فانظر أبهما أخب اليك فأتا 
أطلقهاء فإذا حلت فتزوجها قال: بارك الله لك في أهلك ومالك 
دلوني على السوق, فلم يرجع حتى رجع بسمن وأقط قد أفضله, 
قال: ورأى رسول الله #ه علي أثر صفرة فقال: مهيم فقلت: 
تزوجت اعواة .من الأنصار فقال: اول ولو بشاة( (3). 
(ان ٠اط‏ اال الرخل ي كستة وان و الل ن 
)4( 
عن أنس بن مالك ان ر خلا فن الانضاں اتی النبي ي يسأله, فقال: 
أما في بيتك شيء؟ قال: SOS AS TS‏ 
: قال: فأتاه , 


الفط 5/25 
2) البخاري: 2/535, النسائي: 2/51, الموطأً:2/998, أحمد: 2/418. 
3 البخاري: 2/722, الترمذي: 4/328, البيهقي: 7/236, النسائي: 3/336, 
أحمد: 3/190. 
4) أبو داود: 3/288, مجتبى النسائي: 7/240 ابن ماجة: 2/723 ابن حبان: 
4,, المستدرك: 2/53. البيهقي: 7/480. 
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فاخذهما رسول الله ي بيده وقال: من يشتري هذين قال رجل: انا 
آخذهما بدرهم ك من يزيد على درهم مرتین قال رجل: انا 
اشا وال ار تفا ف ال ا و 
قدوما فاتني به فأتاه به فشد فيه رسول الله ت عودا بيده ثم قال 
له القت فاحطت و ول اول حت عر ووا هي الرحل 
پحتطب ويبيع فجاء وقد اصاب عشرة دراهم فاشتری ببعضها ثوبا 
وفوا اا تفال زول الله ى ها حول موان جو 
المسألة نكتة في وجك يوم القيامة, إن المسألة لا تصلح إلا لثلاتة 
لذى فة ا أو لذی د 
الاعتبار ا E‏ في القول بالكفاءة في الحرفة تجسددا 

للطدت في المحتفع: نط (لى الان باعارات غير شرعية ةيل جاء 
الشترع بمخا زتها والنهي عتهاء وتكن هتا يعض الامثلةعن:آراة 
الفقهاء القائلين بالكفاءة في الحرفة وفتاواهم. ولام از مثل هذه 
الفغاوى و خطور ها اة واا اة وقازن لك جه ضا ال 
الأشلام بالنضو ص القطفنة وا عيرم أضلا من اأصولة :وقد جرحت كا 
من نقل مثل هذه الفتاوی؛ ولولا التوئيق ما وثقتها: 

سئل بعضهم عن تاجر قمح يقرأ بعض القرآن زوج ابنته لرجل 
قي ظجان: فمل ال روع كت لها وول اله تجح اول قابات 
بهذه الصراحة: (أنه ليس الزوج كفء الزوجة ونكاحها باطل) (2). وليس 
ذلك لأجل القرآن, أن القرآن ليس حرفة, وإنما لأجل التجارة. 
حائك ا ا ی ال اه ۹ 
أو لا؟ 

فأجاب بأنه لا يكافئ بنت عمه المذكورة لأن المكافأة المساواة 
وهي معتبرة في الزوجين وابائهما وشرف التجارة عرفا المتصف به 
والدها غير موجود في والده وظاهر ان ابن الحائك لیس كفؤا لبنت 
التاجر) (3, فالأخوان لا يكافئ ت نعوضوم بعضا لأجل اا 
تاجر) (4) 
1 قال المنذري: رواه أبو داود والبيهقي بطوله واللفظ لأبي داود وخرچ الترمذي 
الترهيس:1/335, ستر اليهقى الكيرى: 7/25. 
2) فتاوی الرملي :3/159. 
3) فتاوی الرملی:3/170. 
4) فتاویى الرملي:3/171. 


وفي فتوی آخری سئل عما إذا تزوچ عالم ببنت عالم ولم يکن آبو 
الزوجح عالما يصح النکاح آم لا؟ فاجاب بانه إن زوجها وليها به بإإذنها فيه 
5 کوت البكر صح نكاحهاء وإلا فلا يصح لعدم الكفاءة)) 

فتوی أخرى ينقلها ابن حجر الهيثمي بقوله: و في الدرس 

السؤال ٠‏ لوا اا ول الست ا الاه وا 
أن برجا فن دى الخرف الج وتحوهاء كمل بحاام ل؟ والحوات 
عنه: أن الظاهر الثاني للاحتياط لأمر التكاح. فلعلها تنسب إلى ذي 
حرفة شريفة, وبفرض ذلك فتزويجها من ذي الحرفة الدنيئثة باطل, 
والنکاح يحتاط له) (2) 

وقد عبر السبكي عن علة هذه الفتاوى بقوله عندما سئل عمن 
اکل من ست هده قل هو اشرق فس اكل ن الص دة ول 
أا هنا كفء لار فاخات وله (الذي طهر أت ير في لا 
عزف أقل. يلد الروجة المطردة ادالأفضلة فى ذلك اضر تشرعى 
والففهاء قي ها الناتتطزون للز ف ارعن ما هة الافا 1 
الشرعية) (3) 

ولم پیکتف هؤلاء بحرفته فقط بل عمموا ذلك إلى حرفة آبائه فلا 
تزال رل عله لخاهاء فلك الوا: (جرفة ف أذ قى أخد هن آبانة 
ی ها خر اه لالت الر من الاع رفا 

وبناء على موقفهم هذا صنفوا الصناعات بحسب شرفها ودناءتهاء 
واعتبروا في تحديد ذلك العرف, وهو ما أول به الحنفية ظاهر قول أبي 
e TS CLT‏ 
فين والحق اعار ذلك توء كانهو الهنى اول تان الحوجب هو 
استنقاص أهل العرف فيدور معه؛ وعلی هذا ينبغي أن يکون الحائك 
كفا للغطار با( سكدرية لها هال مى جسن اعارا وعدم غذها تفضا 
ألبتة. الله إلا أن يقترن به خساسة غیرها) ( )5( 

وقال الشافعية: (في الحرف لا يكافئ الكناس والحجام وقيم 
الام والخا رس كى موه بت الحا ط لكا لاف بت 
الندرار والتاجر ولا بكافئى المخترف ملت الفاضي والعالم) © وال 
الروياني: ويراعى فيها عادة البلد فإن الزراعة في بعض البلاد اولى من 


فتاوى الرملي:3/176. 
تحفة المحتاج:7/278. 

الفتاوى الفقهية الكبرى: 4/94. 
تحفة المحتاج:7/281. 

فتح القدير:3/301. 

أسنى المطالب :3/137. 
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التجارة وفي بعضها بالعكس”‹ (1). 

ومن تلك الأعراف التي كان يفتى على أساسها ما ذكره في البحر 
الراتق بفوله: (وتقي أن تكون صضاحب الوظانف في الاوفاف كيا 
لبنت التاجر في مصر إلا ان تکون وظيفة دنيئة عرفا کسواق وفراش 
ووقاد وبواب وتكکون الوظائف من الحرف؛ لأنها صارت طريقا 
للاكتساب في مصر كالصنائع. ى ان من له وظهة درس أو تار 
بکون كفا لتت الامر تمصر وفى الفة ا کون القت 
الدهقان وإن کان معسراء وقيل هو کف»ء) (2 

وناء غلى هذا صفذا الصناغات الى شرفة وونئة: أما الصتات 
الذتة. ققد عرقوها ب نها (ها ذلك ملاشتة على اجظاط الفمروة. 
ومثلوا لها بالحائك. والحجام. والحارس. والكساح, والدباغ. والقيم, 
والخفافى الال 

ومن الصاغات الذتة التي استشعها الفقهاع ها يطلقون 
بالشاكري, يقول في البحر الرائق: (وهنا جنس أخس من الكل, 
الذي يخدم الظلمة يدعى شاكريا وتابعا وإن كان صاحب مروءة ومال 
قظلمه خساسة: ول يكن كفرا لاخدإل لأقالهم وخم الذي يعون 
هؤلاء المترفين) (3) 

أما الصناعات الشريفة, فقد علل الفقهاء القائلون بالكفاءة 
في الحرفة علو الحرفة وشرفها تارة بالنظافة, وتارة بطيب الرائحة. 
ذتارة برباذة الكسب كالتجارة. وا عيروا أظبكب الكست ها أكل فن 
الجهاد. وأدثاه ها أكل من الضدقات(4. لكن الغزالى خالف ذلك بأن 
الأكل من الصدقات لمن يشغله التكسب عن الاشتغال بالعلم الشرعي 
أفضل. 

4 الكفاءة في المال 

اختلف الفقهاء في اعتبار الكفاءة في المال على قولين(5): 

القول الأول: أن الغنى معتبر في النكاح في حق الزوج, فلا 
نكون الفقير كفنا للغتة. وهو هذهب الجنقيةء وقول عند الشاقغية 
وزواية قنذ الحتابلة ذكرها ابن فدامة 40 فى جين .أن أكثرز كت الحاباة 


) شرح البهجة:4/125. 

) البحر الرائق: 3/142. 

) البحر الرائق:3/143. 

) اسنى المطالب :3/137. 

5 المبدع: 7/54, الفروع: 5/143. الإنصاف: 8/109, المغني: 7/29, المهذب: 
9 فتح الوهاب: 2/67, مغني المحتاج: 3/2 . الهداية شرح البداية: 1/201, 
تبيين الحقائق :2/130 حاشية الجمل :4/168. 

6 المغني: 7/29. 
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لم يرووا غيرها في المذهب. 

واخلف قول المالكية قي ولك تخس فد ازو اة فن مالك 
فقد أتته امرأة مطلقة فقالت: إن لي ابنة في حجري موسرة مرغوبا 
CT DS‏ قال: نعم إني لأرى لك متكلماء فقد 
اختلف في قوله (إني لأرى لك متكلما)فذكر عياض أن ذلك مجمول 
على الإنجاب لا علي التفي: ولا بصخ الكلام إلا به لانها شالت أن لها 
تكلا قال نعم تم آغاد علنها آنه رای ,لا لما وذ هب اخرون. إلى 
إرادة النفي أي (إني لا أرى لك متكلما) 1 وکر ان کا الروانتن :ا 
يكن الاستدلال نها على اقتاز مالك للكفاءة قى المالءقاعتبار النقى 
لا شك في دلالتها على ذلك. أما باعتبار الإيجاب, فلأن المرأة كانت 
فظلفة. وكانت: انها قن حخضاتتهاء فلحل الرةع فض د مكار ها ىلك 
فلذلك جعل لها الحق في الاعتراض. 

أما الإمامية فقد عرفنا رأيهم في هذاء وهو أن العبرة بقدرة الزوج 
على الف على روه تقض النطر عن حالته المادية, 

ومن الأدلة التي استند الها القائلون بهذ 

قال التي #ه: (الحسب المال والكرم I‏ 

قال قي لفاطمة بنت قيس ' A TS‏ 

معاوية فصعلوك لا مال له) (3 

أن العفاخر بالمال.أكر من اا وا 

أن للزواج تعلقا لازما بالمهر والنفقة. 

أن گلى :الخو رة ززا فى عفان رو جها: ولهذا ملكت الفسخ 

بإخلاله بالنفقة. 

أن :المهر غوض ,ها نفلك هذا الفة فلا دجن الهدرة عله وقياة 

الازدواج بالنفقة. فلا بد من القدرة عليها؛ ولان هن لا قدرة الداعلى 

المهر. والنفقة يستحقر. ويستهان في العادة كمن له نسب دني»>. 

فتختل به المصالح كما تختل عند دناءة النسب(4). 


العرف: لأن ذلك معدود نقصا في عرف الناس (5) 


1) الخرشي :3/206. 

2) قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه, المستدرك: 
7 قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
فن حدذیت لام بن ابی مطیع ۲ E‏ 0 وانظر: مجمع الزوائد : 
1/51. سنن ا الکبری :77135 المجتبى:6/64, ابن ماجة:2/1410. 

3) مسلم: 2/1114 صحيح ابن حبان:9/356, المستدرك: 4/61. 
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وقد اختلف الفقهاء القائلون باعتبار الكفاءة في الغنى على حد 
الى علت زاين 

الا الان ا ار وا الور قن د 
لها و الفدرة على اة ول عر الربادة على ذلك ى إن الرةج 
اذا کان فادرا علی مر متلا وففھ ا ہکون کت االھابواں کان لا 
اوها في المال: وهن ل تخلك مهزا ولا هق فلا يكون كفا اة 
وهو مذهب ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد في ظاهر الروايات. وهو 
موافق لها ذكره القائلون. اعفار الغنى قى.الكقاءة هن المالكة 
والحنابلة. 

ورويت عن االحنفية حدود أخرى مؤيدة لهذ منها: أنه إذا كان قادرا 
SSE Bas‏ لها الد ونكسشتت 
ينفق لها بوا بیوم کان كفا لها. وفي غريب الزوابة للشتيد آبف شجاع 
جعل | لأصح ملك نفقة شهر. إن کان يجد نفقتها ولا يجد 
نفقة نفسه فهو كفء وإلا لا يكون كفئا وإن كانت فقيرة(1). 

الرأي الثاني: أن تساوي الزوج والزوجة فن القنى شرظ تخقق 
الكفاءة؛ لأن التفاخر يقع في الغنى عادة, وهو مذهب اف حنيفة 
ومحمد في غير رواية الأصول. 

وا كو الشر تسى أن فا قول عض الفا كون. ادنآ روا 
الكفاءة في كثرة المال, واستدلوا بحدبث عائشة زایت ذا اللمال مهيبا 
وزأيت :ذا الفقر مهنا .وقالت: إن أجسات: دوي اللدنيا المال. ولكنه رذ 
ليه بان الاضح عدو اغنان ذلك (لاأن كترة الفال:في:الاأضل مدهو 
قال #: (هلك المكثرون إلا من قال بماله: هكذا وهكذا) (2)يعني تصدق 
به) (3) 

القول الثاني: هو عدم اعتبار الغنى في الكفاءة. وهو قول 
للمالكية. وقول أكثر الشافعية ورواية عن الحنابلة(4). قال الشيخ تقي 
الدين: (لم أجد نصا عن الإمام أحمد رحمه الله ببطلان النكاح لفقر أو 
رق) (5). وقد سئل ابن حجر الهيثمي عن آهل بلد يفتخرون بالأموال لا 
بالاسات ل ون القف هد كف الل مهو اة لاحات بك 


1) فتح القدير:3/300. 
e (2‏ رواه الطبراني في الكبير وفيه عمران بن سليمان قال 
فيه الأزدي يعرف وينكر» مجمع الزوائد:1/50, وانظر: ا 9, مسند إسحق 
بن راهویه: 1/291. 
3) المبسوط:5/25. 
4) المغني :7/29 أاسنى المطالب :3/39. 
5 الإنصاف :8/108. 
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نعم يكون فقيرهم كفؤا لموسرهم(1) 
ومن أدلتهة على ذلك: 
ان الفقر شرف في الدين. وقد قال النبي يي: (اللهم اخ 
مسکیناء وأمتني مسکینا) (2) 
أنه لیس مرا لازماء فأشبه العافية من e‏ 
نة لا ره به أهل | ءات والبصا: 


الترحجيح: 
نری أن الأرجح بناء على ما سبق ذكره عدم اعتبار الكفاءة في 
الفقر والغنى. أما ما أشار به ي على فاطمة بنت قيس. ٠‏ فيرجع إلى 
علمه # بحاجة فاطمة, فأخبرها بما يتناسب مع حالهاء ولم يرد 4# 
ذلك ان بفزر كما رعا 

أما الا اة اتير االختشت الخال فد علق عليه 
المناوي بقوله: (أشار بالخبر إلى أن الحسب الذي يفتخر به أبناء الدنيا 
اليوم المال. فقصد ذمهم بذلك جيث أعرضوا عن الأحساب الخفية 
ومكارم الأخلاق الدينية, ألا ترى آنه aT‏ بقوله: والكرم التقوى 
الدارين)(3) 

دول على الروك الأخرن وهي الجفسرة الوراة الشاهة 
وهي: (إِن أحساب آهل الدنيا الذي يذهبون إليه هذا المال) (4). قال في 
قيض القدير (سماهم أل الدتا لشغفمم نها وطةا هم الها كما 
اغف الركل باخله وتاس ,الهم فضصاروا أهلا لها وهي لهم أل 
وصارت أموالهم أحسابا لهم يفتخرون بها ويحتسبون بكثرتها عوضا عن 
افخارة وع ا لعفاف افا م و عر وا عر الا فار ت 
المتقين)( )5( 

أا ستائن فا دلوا ته هن آدلة فا نة لا تهك ادال تة على 
مثل هذا الحكم الشرعي. 

لكن مع ذلك وحرصا على أهم مقصد من مقاصد الزواج» وهو 
الأشلخام النفسي ٠ن‏ الزكن فاا نز أن تخال ذلك للز وح لاا هى 


1) الفتاوى الفقهية الكبرى:4/99. 
2) قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. المستدرك: 4/358, قال 
الترمذي: هذا حديث غريب: الترمذي: 4/577 سنن البيهقي الكبرى: 7/12 سنن 
ابن ماجة:2/1381. 
3) فيض القدير: 3/413. 
4) قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه, المستدرك:2/177؛ صحيح 
ابن حبان: 2/474, المجتبى :6/64, أحمد:5/353. 
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ا a ET a‏ 
ا ويقول الك اينك: أتفق علنء الى من تكئي) ٠ن‏ 

وجاءت فتاة إلى رسول الله ي فقالت: إن أبي زوجني ابن آخيه 
ليرفع بي خسيسته, قال: فجعل الأمر إليهاء فقالت: قد آجزت ما صنع 
أبى.. ولكق أردت أن أعلم النساء أن ليش إلى الاباء هن الأخر شىء )رم 

ولق هذه الخهالة خالة كير اها تراها قي افا وهه 
الاحتيال على زواج امرأة معينة بادعاء الغنى, ولا شك في أن من فعل 
ذلك بعامل بخلاف مقصودم, قال ابن مفلح: (واللذى تقتضبه أضول 
الشريغة وفوا عدها أن الرجل دار المراة يانه ذو مال روحت على 
ذلك. قظهر لا شيء له أو كان ذا مال وترك النفقة عليهاء ولم تقدر 
على أخذ كفايتها من ماله بنفسها أو بحاكم, أن لها الفسخ, وإن تزوجته 
اله بسر هة أو كان مورا تم افر فا فت ل اإولم يرل التادن 
تصيبهم الفاقة بعد اليسار. SIL MNE LN‏ 
بينهم )(3) 


1) المنتقى لابن الجارود: 1/188؛ سنن البيهقي الكبرى:7/466,؛ مسند 
الشافعي :1/266 سنن النسائي الكبرى:5/384. 
2) سبق تخریجه. 
3) الفروع:5/588. 
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الفصل الخامس 
الشروط المقيدة للعقد وأحكامها 
من البحوث المهمة المرتبطة بعقد الزواج - زيادة على ما 

ذکره - ما یشترطه العاقدان من شروط. أو الشروط المقيدة للعقد, 8 
الشروط الجعلية, وقد رأينا أن نخصها بفصل خاص لأهميتها ولارتباط 
مصالح الزوجين بها وقد قسمنا الحديث عنها إلى المبحثين 

ل أك الفروط :الهدة الفقد بحسب .علاقها ا بقح 
العقد وعدمه. وأقوال العلماء في ذلك. 

2. نماذج من مواقف العلماء من الشروط المقيدة للعقد. وقد 
ذكزتا فيه يعض المواق ف اا آحاد القضايا التي تتعلِق 
بالشروط, خاصة ما يتعلق منها بواقعنا, لأن الكلام في المبحث الأول 
يحتاج لبعض الأمثلة الموضحة. 

أولا - أنواع الشروط المقيدة للعقد وأحكامها 


قسنم الفغهاء الشروط المقيدة الق بحسب علاكها يما بكي 
العقد إلى ثلاثة أقسام هي: 

1 اشتراط ما يقتضيه العقد 

ومن أمثلته(1) شرطه أن ينفق على الزوجة أو يكسوهاء rE‏ 
عندها أو يقسم لهاء أو لا يؤثر عليها, أو لا يضر بها في نفقة ولا كسوة 
وقد کان اتن .قاس اذا زوج اشتر ظط :ا اساك ب بققَرٌوف أو تشريغ 
(البقرة: و 
سألته فقلت: أكانوا لکا 1 اتاك ي as‏ أ 

تشريخ بإكَسَانٍ[](البقرة: 229), قال فقال: ذلك لهم, وإن لم ما 
کان أصحابنا یشترطون(2). 

وقد اتفق الفقهاء على أن هذا النوع من الشروط لا توقع في 
الففة خللاء ولا بكرة اشتراطهاء ويحكم ها سوا ترط اولع تشرط 
ولكن لاشتراطها عند القالكة تابر قيما |ذا أست الزوحة الضرر: قانة 


1 الشرح الكبير: 2/283, الفواكه الدواني: 2/14, المبدع: 7/80, الكافي في 
فقه ابن حنبل: 3/55, كشاف القناع: 5/91. 
2) المصنف:3/283. 
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إن كان شرطا في العقد فلها تطليق نفسها من غير رفع للحاكم. اما 
أن لم تشترط ذلك فى الفقد قفي افتقار تطلنقها تفسها للرقع للجاكة 
وعدم افتقاره قولان: 
الوك الول : أن ذلك لها من غير رفع كما لو اشترطته في عقد 
القول الثاني: أنها لا تطلق نفسها إلا بعد الرفع للحاكم. 
وقد ذكر ناظم من المالكية هذا التفصيل في قوله: 
وحيثما الزوجة تثبت الضرر ولم يكن لها به شرط صدر 
SN e E NE ES‏ 
قول كن الملى (ول يضح فكاع علن شرط اضلاء جات ا الس 
العؤصوف في الذمة أن المدقوخ .او الجعتن. وعلي أن ل بضر مها فى 
mm‏ إمساك بمعروف أو تسریح بإاحسان)(1) 
- ما يكون مناقضا لمقتضى العقد 
SE‏ على الغاء مل هذه الشروظ فع الخكم تضحة 
العقد, ومن الأدلة الث استدلوا بها على ذلك 2: 
أن الشروط باطلة لأها تتاقى مقتضي العقد قهي تتضمن 
إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده. 
2 أن العفة ضحع لان .هذه الشروط سود إلى معي رانذ قى العقد 
لا يشثرط ذكره. ولا يضر الجهل به فلم يبطله: كما لو شزط 
في العقد صداقا محرما, لأن الزواج يصح مع الجهل بالعوض, 
فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد. 
المالكية: اتفق المالكية(3) على أن هذا القسم لا يجوز اشتراطه 
في عقد النكاح ويفسد به النكاح إن شرط فيه» ولكنهم اخثلفوا في 
استمراره على ثلاثة أقوال: 
يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده. 
يفسخ قبل الدخول ویتبت بعده ويسقط الشرط. وهذا هو 
المشهور. 
ان اسفط تقرط االشرظط فرط ضح الكاع. وان تمك ده 
فسخ. 


المحلى:9/123. 
) انظر: كشاف القناع: 5/98, كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه: 
2 المغني:7/72, الهداية شرح البداية: 210, حاشية ابن عابدين:4/569. 
3 فتح العلي المالك: 1/333. 
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وقد أجاز المالكية من الشروط هنا اشتراط تاجيل البناء سنة لا أكثر, 
وفوا ا رال (وتمهل سنة إن اشترطت 
لتغربة أو صغر, وإلا بطل لا أكثر) 

وقد أجاب المالكية على هذه المخالفة لقواعدهم في أمثال هذه 
الشروط بأن البناء قد يحكم بتأخيره إذا دعت الزوجة إليه وإن لم يشترط, 
وتحديد المدة بالسنة لأنها حد في أنواع من العلم كالعيب والخراج 
والعهدة, أما ما زاد على السنة فقد سئل الإمام مالك (كمن تزوچ ترط 
أن لا تخل خفش سن فقال: نها صضتقوا والنكاخ نابت وله الناء يها 
قبل ذلك)(1) 

الحنابلة: اغتبر الخنابلة هدة آلشروط من الشزوط الباطلة فقي 
نفسها, لانها تاقى .تى العقة: وتتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد 
قبل انعقاده» ومع ذلك بصح العقد بوجودها, وسنذکر هنا بعضص ما روي 
أحمد فيما يتعلق بهذا افو من التروط وداك في تون 
من | 

الشروط المالية: مل أن ترط :الزوج أن لا فهر لها أو أن لا 
gg‏ أو رظ على الم اة ان تنفق عانته 


1 
و9 

قال أحمد في الرجل يتزوج المرأة على أن تنفق عليه في كل 
نهر خفسة دراهم .او رة درافة: (النكاح جائز ولها أن ترجع في 
هذا الشرط)(2) 

خن التمتع ل اشتزاطها قلت أن لاقرها او زل نها أو 
يقسم لها أقل من قسم صاحبتها أو أكثر أو لا يكون عندها في الجمعة إلا 
ليلة. أو شرط لها النهار دون الليل, وقد نص أحمد في رجل تزوج امرأة, 
وشرط عليها أن يبيت عندها في كل جمعة ليلة, ثم رجعت, وقالت: لا 
أرضى إلا ليلة وليلة فقال: لها أن تنزل بطيب نفس منهاء فإن ذلك جائز, 
وإن قالت: لا أرضى إلا بالمقاسمة كان ذلك حقا لهاء تطالبه إن شاءت, 
ونقل عنه الأثرم في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها أن يأتيها في 
الأيام يجوز الشرط, فإن شاءت رجعت(3). 

الح نص الحنفية على أنه يصح الزواج؛ ويفسد الشرط (» 
وإن اشترط لل شدالحف فالعقد صحيح؛ والشروط كلها باطلة 


1) منح الجليل:3/426. 
2) المغني:7/72. 
المغني :7/72 
4) رد المحتار:3/131. 
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علقها بطلاق أو بان آمرها بيدها أو أنها بالخيار أو إن تزوجها على 
ر 
سد(1). 

الإباضية: نصوا(2) على أنه يبطل الشرط عند الله وفي الحكم 
فيلزمه ان يعطيها ما لم يعطها من حقوقهاء ويرد إليها ما صرفت عليه 
لذلك الشرط. E‏ 
لذلك الشرط حكم لهاء ولزم النكاح وعليه نفقتها وکسوتها وسکناها 
والعدالة مع شرطه أن لا يكن عليه ولهم قول آخر هو أنهما على 
شرطهما فيهن, فلا يكن عليه والصحيح عندهم ما ذكرناه. 

وأتفا لو رضخ الشرط على المشهون لان ,الففة والقام قر هة الله 
- سبحانه وتعالى - لها عليه. لا عليها له, وكذا الطلاق بيد الرجل, ففي نقل 
ذلك بالكلية مناقضة لكلامه تعالى. ومصادرة عن المصلحة التي رآها لناء 
ومجيء بأمر ليس عليه الشرع, فهو رد فكان ذلك شرطا أحل حراماء فلم 
یرد عليه حدیث)المؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو شرطا 
في ذلك بل تسامح وعفو, وأما إذا علق لها الطلاق إلى وقوع شيء فإنه 
إذا وقع الشيء فكأنه المطلق, وكذا إذا جعله بيدها معلقا إلى شيء فوقع 
الشيء فطلقت نفسها فكأنه هو المطلق لهاء إذ علقه هو وأجازه منها. 

الزيدية: وقد نصوا(3) على أن كل شرط مستقبل إن جيء به 
غلى جهه لفط الغقد تجو على أن تطلقفلانة أو على أن لا تسكن باد 
كذاء صح العقد ولغا الشرط إن لم يكن غرضاء فإن كان غرضا ولم يف 
ته وفيت فهر المتل: وان جيء به بلفظ الشرطظ تنجو إن طلفف .لان أو 
إن لم تفعل كذا فقد زوجتك فسد به العقد إلا أن يكون حاليا نحو إن 
كنت ابن فلان فقد زوجتك فلا يفسد به العقد. 

بلغو شرظ أي عقد قتي حلاف ما نوجه الغقد كان .الفط د 
إذا أتي به على صفة العقد. ويصح العقد ويبطل الشرط. 

لك ةادا فت له فا من الفهر احل أحخد هة ال روط هانق 
فن ل ال ك الا و ل ر ل و 
مهزهاء غالبا وذلك احثرازا من أن تشزط هي أو وليها أو الزوج أن لا 
تطاجاا راشا كان هذا الفرط يحالف موجتب العقد ولا بلقوبل بفضند شه 
العقد. 


1) المحلى: 9/123. 

2) شرح النیل:6/282. 

3 التاج المذهب: 2/30, البحر الزخار:4/31. 
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أما إذا كان الشرط على أن يطاها مدة معلومة حتى تصلح مثلاء 
قتضح الف وبلكة السرظ وكلة أن رط الخار ئي الكاح لا دة 
فيصح العقد ويلغو الشرط. 

ومن قال زوجتك ابنتي على زواج ابنتك مني فقال: زوك او 
زوجت او قبلت او تزوجت صح العقدان معا. وكذا لو قال زوجني ابنتك 
على زواج ابنتي منك فقال زوجت أو تزوجت أو قبلت صح العقدان 
ايضا لان المعنى قيلت زواج ابنتك على زواج أبنتي منك فالقبول وقع 
لما شفله العقد, فاما لو تال زوجنك ابثتي على أن تزوجي ابنغك فقال 
تزوجت أو قبلت فإنه يصح الأول لا الثاني, فإن قال المجيب زوجت لم 
بصخ اهما أنه لم جت علي الأول بجواب لت أو تروخة: وكذاإن 
قال زوجي انك على أن أزوجك أبنتي ضح الأول فقظ لاته قد خضل 
فيه الإمجاب والقول قان قال تروجت لم بصخ أبهها: 

الإمامية: وقد تصوا على أنة إذا تزوجت المطلقة ثلاثاء فلو 
فرطت قى الد أ ادا للها قلا تحاج مهما يطل احق ورا 
قيل: يلغى الشرط, ولو شرطت الطلاق قيل: يصح النكاح ويبطل 
الشرط, وإن دخل بها فلها مهر المثل. آما لو لم يصرح بالشرط في 
العقد, وكان ذلك فى تة أو ثية الروجة أو الولئ لم يغد وكل موضع 
قيل: يصح العقد. فمع الدخول, تحل للمطلق مع الفرقة وانقضاء العدة 
وکل خوصع فقتل شس ل بحل لغب لاك ل يكي الوط :ها له كن قن 
عقد صحيح(1). 

3 - ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه وللزوجة فيه مصلحة 

وصوره كثيرة غير منحصرةء ومنها أن لا يتزوج عليها, أو أن لا 
يخرجها من بلدهاء أو فن فتها: أو أن لا يغب عغنها(2. وقد اخثلف قية 
العلماء على قولين: 

القول الأول: صحة العقد وعدم لزوم الشرط 

وهو قول الزهري؛ وقتادة وهشام بن عروة ومالك, والليث, 
والتورةه والشافغي واين المتذن والخقية: ولهم تقاضيل مخذلفة في 
أخاد لك الوط مج اشائ على ظلاها مضخ الد وها 
اتخات الوداء قا ولفض هة البافت فاضل خاضة نره 
أخانا من القول الاتي ستعرض لها فنا بلي" 

المالكية: اتفق المالكية(3) على كراهة مثل هذه الشروط, قال 


1) شرائع الإسلام:2/245. 
2) المنتقى: 3/296, الإنصاف::8/155. 
3) المدونة الكبرى:4/219, المنتقى:3/296, التاج والإكليل:3/446, الفواكه 
الدواني:2/14, الشرح الكبير:2/306. 
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ابن حبيب: يكره آهل العلم الشروط في الزواج وإيقاع شهادتهم عليهاء 
روئ أشهب عن مالك (إني لأكرم أن يتكح على متل. هذا أحخذلا 
يخرجها من بلدها. ولا يمنعها من داخل يدخل عليهاء E E‏ 
ولا عمرة). وحجة المالكية في كراهة مثل هذه الشروط 
1. أن الزواج لا يملك زوجته ملكا تاماء ولا يستباح البضع إلا بملك تام. 
2. منافاة ذلك لسنة السلف الصالح في الزواج, قال مالك: (ولقد 

أشزت مند زمان: أن أنهئ التاس أن يتزوجوا بالشزروط وآن لا 

يتزوجوا إلا على دين الرجل وأمانته وأنه كتب بذلك كتابا وصيح به 

في الأسواق) 

ولكن هذه الكراهة تنتفي إذا ما كان ذلك طوعا من الزوج بعد العقد, 
ولهذا كان الموثقون يكتبون: (شرط فلان لزوجته فلانة شروطا طاع بها 
بعد أن ملك عصمة نكاحها)(1) 

وقد اتفق المالكية(2) على أن هذا النوع لا يفسد به الزواج ولا 
يقتضي فسخه لا قبل الدخول ولا بعده. ولكنهم يذكرون هنا قيدا 
يقربهم من القائلين بلزوم الوفاء بهذه الشروط وهو: ان يعلق 
المتعاقدان ذلك الشرط بطلاق ونحوه كقوله إن تزوجت عليها فهي 
طالق. أو فالزوجة طالق, أو فأمرها بيدهاء أو بيد أبيهاء e‏ 
الداخلة بيد الزوجة الأولى .أو يبد أبيهاء أو نحو ذلك..ولهم :قي هذة 
المسألة صورتان: 

الصورة الأولى: لو أسقطت من صداقها لأجل اشتراط هذا 
الشرط شيئا في مقابل شرطهاء كما لو قالت أسقطت عنك مائة من 
صداقي على أنك إن تزوجت علي فأنا طالق, أو فالزوجة طالق. 

الصورة الثانية: لم تسقط شيئا من صداقها, نات کان هذا الأمر 
بطلب منها, أو تطوع , به الزوج من غير علاقة لذلك بالصداق. 
من صداقها, اوا چ OTB‏ 
يجب عليها الوفاء بما آسقطت من صداقهاء وفي قول علي بن زياد 
عقدة زواجها على ما شرطت عليه فإن ذلك إذا فعله الزوج لا يسقط 
فاو ضعت عه اما ذا رادت على :ضداق لها قوضعت الرسادة .لن 
ما شرطت عليه قتلك .الزيادة التي وضعت للشرط ناطل(ة: 


1) شرح ميارة: 1/175. 
2) المدونة:2/76. المنتقى: 3/296.297. 
3) المدونة: 2/149. 
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وقد اختلفٍ قول المالكية في حكم تعليق العقد بأمثال هذه 
الشروط على الأقوال التالية: 
3. حرمة الابتداء بالشرط, فإن وقع جاز الزواج ولزم الشرط, وهو قول 

الوا 
4. يكره العقد على ذلك, وهو قول ابن القاسم. 
5. الجواز, وهو قول سحنون أو بالأحري فعلهء فقد زوج غلامه أمته 

على انه إن سرق زیتونه کان اضر أوانة بیده(1). 

والحالة الوحيدة التي يستحق بها الزوج شيئا من صداقها هي ما 
لو شرطت عليه هذه الشروط بعد العقد ووضعت لذلك بعض صداقها 
فانة رمه ذلك فان أت شا حن ذلك رجعت .عليه بها وضعت لذلك 
وإن أعطته مالا على أن لا يتزوج عليهاء فإن فعل فهي طالق ثلاتا فإن 
تزوج وقع الطلاق وبانت منه. ولم ترجع عليه بشيء إذا تم لها شرطها. 

الشافعية: نص الشافعية(2) على صحة العقد وبطلان كل الشروط 
ما عدا الشروط المرتبطة بالمهر. قال الشافعي: (الناكحة المشترطة 
دارها نکحت على الأبد فليس في عقدها النكاح على الأبد شيء يفسد 
وشرطت أن لا يخرج بها من دارها نكحت على الأبد. والشرط فهي 
وإن كان لها شرطها أو أبطل عنها فهي حلال الفرج في دارها وغير دارها, 
والشرط ربادة تى ففرها)رة 

الحتقية: نض الحنفية( على ضحة الققد ونطلان كل الش روط 
حتى ما كان منها يتناقض مع مقتضى العقد. وقد اختلفوا في صورة من 
ور هده الو من الصور التي ك بها ا وهي 

e ET‏ لأن الغريب يؤذى, واختاره الفقيه أبو الل 

ورد عله طهر الان الترع اى بالل الأضلي لله وه اا 
بكتاب. الله أولى من الأخذ بقول الفقيه. يعني قوله تغالى: [] اش كوفن 
مِنْ حَيْتُْ سَكنثْم مِنْ وجْدكه (الطلاق: 6(, ومع ذلك فقد أفتى كثير 
من الحنقية. قول الفقيبه بخخة أن النض فقبد يعدم القضارة بقولة 
تعالی: [1ولا تضارو هن , بعد ا والنقل بلدها فیکون 


) ولهذا أنكر ابن بشیر على اللخمي حكاية مثل هذا القول. وقال فعل سحنون لا 

ا مذهبه الجواز لأنه قد يستخف مثل هذا للضرورة أبضا, فان فعل احد 
لا يدل على الجواز ز إلا من وجبت له العصمة. 

2) شرح البهجة:4/186, حاشيتا قليوبي وعميرة:3/281. 

ا 5/188. 
4) المبسوط:5/105. تبيين الحقائق: 2/115. الهداية شرح البداية: 212, حاشية 
ابن عابدين: 3/104, شرح فتح القدير: 3/373, بدائع الصنائع: 2/278. 
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6)مما لا مضارة فيه» وهو مايیكکون من جوانب مصرها وأآطرافه 
والقرئ القريبة التي لا تبلغ مدة سفرء فيجوز تقلها من المضر إلى 
الفرية وهن القزة الى المضرروقال بعض.الحنفة: ذا أوفاها.الفعجل 
والمؤجل وگان :رحلا مامونا قله لها : 
هرية: وقد نص عليه ابن حزم بقوله: (لا يصح نکاح على شرط 

أصلاء الصداق الموصوف في الذمة أو المدفوع, أو المعين. وعلى أن 
لا يضر بها في نفسها ومالها: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان, وأما 
فرظ هة أو يع أو ان لا نتسر قلعا وان لار ةا :وى رل .5 
فإن اشترط ذلك في نفس العقد فهو عقد مفسوخ)(2) 

ويرى ابن حزم أنه إن اشترطا ذلك بعد عقد الزواج فالعقد صحيح, 
ولها فهر طلها: آلا أن تراضا باقل أو آاكر 

وعلق على قوله #: (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به 
a‏ (هذا خبر صحيح؛ ى و ن 

. ولا مسلم على ظهر الأرض في أنه إن شرط لها أن تشرب الخمرء 
تأكل لحم الخنزير, أو أن تدع الصلاة, أو أن تدع صوم رمضان, أو أن 
يغني لهاء أو أن يزفن لهاء ونحو ذلك أن كل ذلك کله باطل لا يلزمه. فقد 
صح أن رسول الله غلم يرد قط في هذا الخبر شرطا فيه تحريم حلال أو 
تحليل حرام, أو إسقاط فرض,. أو إيجاب غير فرض, لأن كل ذلك خلاف 
لأوامر الله تعالى, ولأوامره 4 واشتراط المرأة أن لا يتزوج, أو أن لا 
ندري أو آن ل خت ها او أن لاحر لها عن دارها “كل ولك ري 
حلال» وهو وتحليل الخنزير والميتة سواء, في أن كل ذلك خلاف لحكم الله 
تعالی)(4) 

وقد حمل الحديت على شرط الصداق الجائز الذي أمرنا الله 
تعالی به والذي استحل به الفرج لا ما سواه. 

وقد رد على تعليق المالكية والحنفية صحة تلك الشروط ووجوب 
الوفاء بها إن علقت على طلاق أو تخيير بحرمة الحلف بغير الله قال 
في ذلك: (فصح أن من حلف بغير الله تعالى فليس حالفاء ولا هي 
يمينا وهو باطل ليس فيه إلا استغفار الله 4# والتوبة فقط) 

وأكبر ما يعتمد عليه ابن حزم في موقفه هذا هو بدعية هذه الشروط 
وعدم ورود النصوص بها يقول ابن حزم: (كل ذلك باطل, لأن الله 4# لم 


1 شرح فتح القدير: 3/373 جواهر العقود:2/36. 

2) المحلى:9/123. 

3) البخاري: 2/970 5/1978, أبو داود: 2/244, النسائي: 3/322, أحمد: 
4/0 

4) المحلى:9/123. 
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ا اا اال و 
ا وسشتعركض فا لى ادل الخفجو 

استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية: 

1. عن عائشة قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع 
أواق في كل عام أوقية فأعينيني, فقالت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم 
ويکون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلهاء فقالت لهم: فأبوا عليها,ء 
فجاءعت من عندهم ورسول الله # جالس, فقالت: إني قد عرضت ذلك 
عليهم» فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء, فأخبرت عائشة النبي ك فقال: خذيها 
واشترطي الولاء, فإنما الولاء لمن أت ففعلت عائشة. نم قام 
رسول الله # في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (أما بعد مابال 
رجال یشترطون شروطا ليست في کتاب الله ما کان من شرط ليس 
في کتاب الله فهو باطل, وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق. وشرط الله 
أوثق, وإانما الولاء لمن أعتق(3), ولأصحاب هذا القول في الاستدلال بهذا 
ا برواياته المختلفة وجهان 

الوه الأول أن قوله ك (ما كان فن شرط ليس قي كاب الله 
فهو باطل) فيد بان كل نفرط ليفن فى القران. ولا فى الحديت: ولا قي 
الإجماع فليس في كتاب الله, بخلاف ما ورد فيها فإنه في كتاب الله 
بواسطة دلالته على اتباع السنة والإجماع وهو استدلال الظاهرية. 

أما الجمهور _ القائلين بالقياس - فقالوا: إذا دل على صحته 
القياس المدلول عليه بالسنة أو بالإجماع المدلول عليه بكتاب الله فهو 
في کتاب الله. 

الوجه الثاني: أنهم يقيسون جميع الشروط التي تنافي مقتضى 
العقد على اشتراط الولاء, لأن العلة فيه كونه مخالفا لمقتضى العقد, 
لأن العقود في الأصل توجب مقتضياتها بالشرع. فإرادة تغييرها تغيير 


1) البخاري:6/2675. 
2) المحلى:9/126. 
3) البخاري:2/759.- 2/903 مسلم:2/1141. ابوداود:4/21, النسائي:3/194, 
ابن ماجة:2/842, الفوطاً :0 اأحمد:6/81, وقد استنبط العلماء من هذا 
الحديث حتی خصوه بالمصنفات قال ن فيه أب بن خزيمة 
متکلف ا 
فبلغ به ألف فائدة وفائدة. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم:10/42, تحفة 
الأحوذي :6/266. 
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لما أوجبه الشرع كالتغيير في العبادات, ولهذ استندوا للاستدلال على 
قولهم بالنصوص الدالة على كمال الدين وحرمة تعدي حدود الله كقوله 
8# [] اليَوْمَ اكمَلث که ديتكم [](المائدة: 3). وقولم: |[ وَمَنٍِ ينعد حَدود 
الله ققد ظلَمَ تفْسَة تة [][الطلاق: 1( وقوله: [] تلك حخدود الله قلا 
تعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَ حُدُود الله قَأوَلَيِكَ هُمْ الظالِمُونَ]](البقرة: 229) 

E .3 

4. ان هذه الشروط إما ان تبيح حراما أو رة حلالا آو کوت 
سافظا أو تشفط واخاء: وكل ذلك لا تجوز آل نادن الشارع: 

القول الثاني: صحة العقد ولزومه 

وقد قد نص أصحاب هذا القول(2) على أن العقد صحيح لازم يجب 
الوفاء به وهو مذهب الحنابلة. والاإمامية: 

الحنابلة: وقد ذكروا فروعا هنا لا بأس من الإشارة إليها للتعرف 
على المدى الذي وصلوا إليه في تقييد العقد بالشروط,؛ فمن تلك 
الفروع 

هذه الشروط صحيحة, لكنها لا تلزم إلا في الزواج الذي شرطت 

فيه أما إن بانت منهء ثم تزوجها ثانيا لم تعد هذه الشروط في هذا 

العقد الثاني بل يبطل حكمها إذا لم يذكرها فيه. 
2. أن خيار الشرط على التراخي, فلا يسقط إلا بما يدل على الرضى, 

من قول أو تمكين منها مع العلم. 
3. يجوز عندهم دفع كل واحد من الزوجين إلى الآخر مالا على أن لا 

يتزوح؛ ما E.‏ فمطلقاء أما الزوجة,؛ فبعد 8 زوجهاء ٠‏ ومن کک 


اا ل ر الا ال ا 
بخلاف حال الحياة. 


4. لو شرط أن لا يخرجها من منزل أبويها فمات الأب وقد ذكروا في 
هذه المسألة وجوها منها: أن الشرط يبطل, أو آنه لا تخر ها کن 
منزل أمها إلا أن تتزوج الأم. 


ل اس هة وقد كرو اعات جن التمتفن فن الففة ولا خد قن 
تيء من دواوین الحديث, ٠‏ وقد أتكره أحمد وغیره من العلماء. وذکروا أنه لا 
برف وان الأحاذيت الصخحة تغارضه »قال في نصب الراية: < زواة الطجراني 
في معجمه الوسط :ورواه الحاكم أبو عبد الله النيسابوزي في كتاب علوم الحديت 
کی بات الاحادبت المفارضةء كال بى القطان: و علن ضف آي خففة في:الخديتة 
٭“نصب الراية: 4/17. 

2) الإنصاف:8/155 فما بعدهاء الفروع: 5/318. مطالب أولي النهى:5/115, 
المبدع: 7/80, دليل الطالب: 231, مختصر الخرقي: 94, المحرر في الفقه: 
3 زاد المستقنع:170, المغني: 7/71. 
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5. لو تعذر سكنى المنزل الذي اشترطته لخراب أو غيره يجوز نقلها 
قول آخر: اا ی ما اا و هاا أنه 
لاص ورهار ل اا الال و ف 


Cl eC E A 
منفردة. وهو عاجز: لا یلزمه ما عجز عنه. بل لو کان قادرا لیس لها.‎ 
الو اط انل م ها الا فد وو ف لوا و‎ 1 
الا بصخ وفتل ةه كاش اط عار النفلح كن الت‎ 
. 9 
أا رن هافن وها ادها اانا الضن‎ e إذا‎ .8 
وأن تفه اور طكت اة دفصولرها و ف حع فده‎ 
الشروط ولزمه الوفاء بها.‎ 
الإمامية: اشترط الإمامية لصحة الشروط الواقعة في ضمن‎ 
E 
ان ن 0 و ی ا الى وه‎ 
e 
الشرط أي ما الترم بهت هن الأفعال, أو كان اليه متصقا بلك‎ 
الوصف وتلك الخصوصيّة تحت قدرته إن كان ما التزم به من الأوصاف‎ 
والحالات, لان الالتزام بامر غير مقدور له وإن کان في صن عقد لاز زم‎ 
باط لا نشفلة فول 8 (الفو مور عند شوطهي.- 4 نوكن‎ 
a 
أن يكون سائغا شرعاء وهذا الشرط داخل في الشرط الأؤل؛‎ 
O E TT 
المنع الشرعي. أو لهات کو‎ 
ان کون فقا فة فر ف مه عد الفلا ان ال كن له‎ 
أي العقلاء لا يبذلون بإذائه المال. والوجه في اشتراط هذا‎ 
الشرط هو ا انالوم نك كولك كين لوا واوا وجوت الؤهاء‎ 
بالشروط تكون منصرفة عن مثل هذا الشرط.‎ 
أن لا يكون مخالفا للكتاب والسةء وقد فرقوا بين هذا الشرط‎ 
الثاني في أَنٌ المراد من كونه سائغا هناك هو أن يكون‎ a 
الشرط بجفى. ها التزم نه جائرا شرغا. أي لا نكون قعل حرام أوترك‎ 
واجب. . وهاهنا المراد من كونه غير مخالف للكتاب والسنة. أو کون‎ 
موافقا لهما هو أن لا یکون ما یلتزم به ویجعل على نفسه أو یلزم غيره‎ 
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په مخالفا للجعل الإلهي, مثلا في الكتاب والسثة جعل الولاء لمن 
أعتق فإلزام المشتري بأن يكون الولاء للبائع أو التزامه بذلك يكون 
على خلاف ما جعل في الكتاب؛ لأن الشارع جعل هذا الحثث 
فجعالنهبواشطة الشرط لشخض,أخر يكون على خلاف الكتاب, أي 
أحكام .الله المكتوبة على المكلفين.شتواء أكانت بواسحطة كتان الله 
الكرنةة او تواسطة الفة الفو او الروانات:الفر ن عو الا ةة 
الطاهرين ع وكذلك اشتراط توربث من لم يجعله الله وارثاء فالالتزام 
او افر ملف لل وال و أو كاف الول دا 

وقد دل على اعتبار هذا الشرط الأخبار الكثيرة المستفيضةء بل 
ارط شرطا مخالفا لكنات الله ع وحل فلا تجوز لته ولا و ن 
الذي اشترط عليه, والمسلمون ا وافق کتاب الله عر 
الله عر وجل, فلا یجوز) 

- أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد. وهذه العبارة يحتمل فيها 

وجوه من المعاني 

ادها ارک المراد متها أن لا يكؤن الشرظ منافيا الا هنو 
مضمون العقد بالمعنى المصدري. فإذا قال وكيل المرأة: أنكحتك فلانة 
aT‏ فهذا تناقض وتهافت لا يصدر عن عاقل 
إن لم يکن هازلا 

الثاني: آن لا يكون الشرط منافيا لجميع آثار ذلك العقد, کأن 
IF‏ وا اسا يرجع إلى الوجه الأؤل, لأَنْ نفي جميع الآثار 
مستلزم لتقي 'الفذثر: خصوضا إذا كان المؤثز من الأمور الاعارثة: إذ 
فع تفن خحيع,الاتار يكون :ذلك الاغتبار لغوا. 

الالث: أن يكون منافيا للأثر الظاهر للعقد. بحيث يكون تمام 
النظر قى الغقد والمغاهة ان تر بب لل الاح وزلك كا اة ل 
شرط وكيل المراة أو تفشها حين.إنضاء النكاج الذائتم غدم وطيها ظول 
عمر الزوجين, ولا شك في أن الأثر الظاهر للنكاح الدائم؛ وما هو 
القخدة في نظر ارف بل التفرع هة الؤظى. 8ه الغرض الاصلى من 
النكاح الدائم. وإن كانت هناك أغراض وآثار أخر. 

الرايع: أن يكون منافيا لبعض الآثار العرفيّة التي للعقد, ولا يكون 
من الآاثار الظاهرة للعقد بحيت تكکون ملازمة عرفية بين نفيها ونفي 
مضمون العقد. فلا مانع من صخة الشرط من جهة منافاته لمقتضى 
العقد. لان كمدة وجه نطلان الكرط.. إذا كان ناقا لمفتضن الفقد هة 


195 


عدم إمكان اجتماع صحة العقد مع صحُة الشرط, وإلا فلا وجه لبطلان 
الشرط من هذه الجهة. نعم يمكن ان يكون باطلا لجهة اخرى. 

وبعبارة أوضح: وجه كون مخالفة الشرط لمقتضى العقد موجبا 
لبطلانه. هو عدم إمكان الأخذ بدليل ( افوا بالعقٌّود ) مع الأخذ تال 
وجوب الوفاء بالشرط, لتنافيهماء فلا ب إا من إسقاط كلا الدليلين, أو 
إسقاط أحدهما. وعلى جميع التقادير تكون النتيجة بطلان الشرط. 

الخامس: ن تكون اقفتا لعض الأنار الشرعه التي جلها 
الشارغ لاعف :ا لفن الاسم :الحضكرى: مخل:آن تشرط الزوخة قىئ 
عقد النكاح أن يكون السكنى باختيارها. أو اشترطت على الزوج أن 
نکن کی :لد أنوها: أو قرطت عله أن جوز لها الخزوج هن الك 
تى شاف ت امال ذلك مشا جها الضارع فن اتان الروخ ع الي 
حصلت بالعقد. وأن يكون الشرط مخالفا لها. 

وفي هذه الحالة لا بد د أن پنظر إلى دلیل ذلك الانر: وا یستفاد 
ان ا الأثر من الحقوق القابلة للإاسقاط. او لال کم ری 
لیس قابلا للإاسقاط؟ 

کان کاں ھن نیل الأل, فلا مانع من اشتراط عدمه» ويرجع إلى 
إسقاط المشروط عليه حقّه. وذلك مثل أن يشترط الزوج على الزوجة 
أن لا تكون لها حه الفطاخهة لے فی کل ارت وغلی هدا اتح فی 
سائر العقود. 

واا ات کان کو کل اال بی فا قا وو کون و اة 
الكتاب والسثة, فلو شرطت على زوجها جواز الخروج عن بيتها بدون 
إذن الزوح؛ أو المسافرة في غير السفر الواجب بدون إذنه. کون من 
الشرط المخالف للكتاب. 

نعم لو شرطت عليه أن يأذن لها الخروج فيما يجوز ا 

إذتة, E‏ الى زحارة: اكد اقا ر ها ومحار ها تخت لوقا ء ا 
الشرط وأن ياذن لها. 

وأا لو كان الخروج إلى ان تزه الحض ور فده ك فاا الى 
الملاهي فهذا شرط مخالف للكتا 

وعلى أئ حال شرط e‏ الآثار الشرعبة للمعقود عغلية لا 
يكون باطلا من جهة مخالفته لمقتضی العقد, فإن کان مانع من صخته 
يكون لجهات اخر. 

ادلته: 


إستدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة, بعضها يتعلق بعين 
المسألة, وبعضها يتعلق بالقواعد الكلية للشرع, وسنحاول إيراد ما 
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آمکن منها في ما ڀلي(1): 
21 


.2 


قال #: ( إن أحق الشروط أن توفوا بعد ما استحللتم به الفروج (2). 
فدل على استحقاق الشروط الوفاء, وأن شروط الزواح أحق بالوفاء 
من غيرها. 
ذکر 4 صهرا له فأثنی عليه في مصاهرته فأحسن, فقال: (حدثني 
وصدقني. و فوفی لي)) 
ثم غدر» ورجل باع جوا تم اکل ته ورل اا ١‏ فاستوفی 
منه ولم یعطه أجره) ) (4). فذم الغادر وكل من شرط شرطا ٿم نقضه 
فقد غدر 
آنه إذا کان حسن الوفاء ورعاية العهد فاغوا به علم أن الأصل صحة 
الخقو د والشروظ: إِذ لا معنی للتصحيح إلا ما ترتب عليه آثِره وحصل 
به مقصوده» ومقصوده هو الوفاء به وإذا کان الشرع قد أفر بمقصود 
العهود دل على أن الأصل فيها الصحة والإباحة. قال رسول الله 4¥: ( 
الالح خا بن الفشالمي الا لحا أخل راما أو خرة لل 
والمسلمون على شروطهم (5). 
الاإستصحابء لأن العقود والشروط من باب الأفعال العادية: والأصل 
فيها عدم التحريم, فيستصحب عدم التحريم فيها حتى يدل دليل على 
التحريم, كما أن الأعيان الأصل فيها عدم التحريم» وقوله 4#: [] وقد 
قصل ك ما حَرّمَ عَليْكَمْ [](الأنعام: 119( عام في جمیع ET‏ 
الأعيان والأفعال 
أنالم ردقن الشرع ما يدل .فلي رة جس الود والشروط ال 
ما ثبت حكمه بعينه, وانتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم مثل 
الأعان التي لم تحرم. 
معظم ما يدل على أن الأصل في الأشياء عدم التحريم من الأدلة 
النقلية والعقلية, فإنه يستدل به أيضا على عدم تحريم العقود 
والشروط فيها ناء سمي ذلك حلالا أ عفوا على الخلاف بين 
الفقهاء في تسمية ذلك. 
أتة اذا خرما الود والشروط النى تجرى ن القاس فى اقلا 


انظر: الفتاوی الكبرى:4/77 وما بعدها. 
البخاري: 2/970, أبو داود:2/244, النسائي: 3/322, أحمد: 4/150. 
البخاري: 2/970. 


4) البخاري:2/776, ابن ماجة:2/816, أحمد:2/358,. سنن البيهقي الكبرى: 
6/121. 

©6 قال الاك ها خودت جج على شرط الشيخين: الحمنرڭ:2/58: :قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح, الترمذي: 3/634. 
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.10 


.11 


.12 


.13 


.14 


.15 


العادية بغير دليل شرعي كنا محرمين ما لم يحرمه الله. 
أن العقود في المعاملات من العادات التي يشترك في فعلها المسلم 
والكافر وليست من العبادات التي يفتقر فيها إلى شرع. 
أن الأحكام الجزئية الناتجة عن تصرفاتنا وعقودنا لم يشرعها الشارع 
شرعا جزئيا وإنما شرعها شرعا کلیاریمثل قوله تعالی: إ1 وال الله 
الع (البقرة: 5/) وقولە: [] وَأحِل لَكَمْ مَا وَرَاءَ دَلْكَمْ أَنْ تتغُوا 
أْمُوَالِكَمْ 1 (النساء: 24), وقوله: [] قانكڅوا ما طَات لَكَمْ من النْسَاءِ 
می ولات وَرَبَاعَا] (النساء: 3(. وهذا الحكم الكلي ثابت سواء وجد 
هذا البيع المعين أو لم يوجد, والشارع لم يحكم عليه في المعين 
Ie CS Ns‏ 
وإنما حكم على المطلق الذي إذا دخل فيه المعين حكم على المعين. 
إذا ظهر أن العقود لا يحرم فيها إلا ماحرمه الشارع, فإنما وجب 
الوفاء بها لإيجاب الشارع الوفاء بها مطلقا إلا ما خصه الدليل على أن 
الوفاء بها من الواجبات التي اتفقت عليها الملل. 
أن الأصل في العقود رضى المتعاقدين ونتيجتها هو_ما أُوجباه على 
أنفسهما بالتعاقد لأن الله تعالى قإل في كتابه: ] يا آنا الذين آمَثُوا لا 
اكوا أموَالَكُم بتكم بالّباط ل إلا أن تَكَونَ LL‏ عن راض كم[ 
(النساء: 29), وقالل: ] واوا النْسَاءَ صَدُقاتهنَ نِحَلَة قان طبن لَك عن 
سَيْءِ مله تَفْسًا فَكلوة هَنينًا مَرِينًا[] (النساء: 4), فعلق جواز الأكل 
بطيب النفس تعليق الجزاء بشرطه, فدل على أنه سبب له وهو حكم 
مغلقى على وصف مفناست» قدل :على أن ذلك الوضف سيب لنذلك 
الحكمء وإذا كان طيب النفس هو المبيح للصداق فكذلك سائر 
التبرعات قياسا بالعلة اإمنصوصة التي دل عليها اإقرآن 
قوله تعالى: [] لا تأْكَلُوا أَمْوَالَكم بتكم بالباطل إلا أن کون تخارة قن 
ترَاض منْكَمٌ [](النساء: 29), لم يشترط في التجارة إلا التراضي, 
وذلك يقتضي أن التراضي هو المبيح للتجارة. وإذا كان كذلك فإذا 
تزاضى:المتغاقدان أوطابت نفس القتيع تبرخ تبت حل بدلالة 
القرآن إلا أن بتضمن ها خرمه الله ورسوله كالثجارة في الخمر وئخو 
ذلك. 
أن الشرط إذا كان منافيا لمقصود العقد كان العقد لغواء وإذا كان 
فنافيا لمقصود الشازغ كان مخالفا لله ورسولة» فأما إذا لم يشتمل 
على اة متها إا لم يكن لقو ولا اشتتمل غلك ماجرمة الله 
ورسوله فلا وجه لتحریمه. 
أن الواجب حله, لأنه لولا حاجة الناس إليه لما فعلوه, فإن الإقدام 
على القفل؛خظة,الخاحة اله وله ت تجرنة فاح لما قى»الكنات 
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.19 


.20 


.21 


.22 


والسنة من النصوص الدالة على رفع الحرج. 

أن العهد بنص القرآن الكريم قد يعقده المرء على نفسه, وقد أمر 
سپحانه پالوفاء به کما قالي تعالي: [ وَلَقَد انوا عاهَدُوا الل مِنْ قبل لا 
بُوَلونَ الأدبار كان عَهْدٌ الله مَسْتُولًل](الأحزاب: 15). فدل على أن عهد 
ااا د 
تلك العهود من قبل. 

أن المراد بالشرط في قوله: ( من اشترط شرطا ليس في كتاب 
الله فهو باطل وإن كان مائة شرط, كتاب الله أحق وشرط الله 
أوثق)(1). أن المشروط لا نفس التكلم بالشرط., ولهذا قال: ( وإن 
کان مائة شرظ (أى وان كان مائة مشروظط :ولس المراد تعديد 
التكلم بالشرط. وإنما المراد تعديد المشروط., والدليل على ذلك 
قوله : TPE‏ كثات الله أحق :فن 
هذا الشرط وشرط الله آوثق منهء وهذا إنما يكون إذا خالف ذلك 
الشرط كتاب الله وشرطه بأن يكون المشروط مما حرم الله تعالى. 
أنه إذا لم يكن المشروط مما حرمه الله فإنه لا يخالف كتاب الله 
وشرطه حى بقال: (كتات الله اضق وشرط الله أوتق), فيكون 
المعنى من اشترط أمرا ليس في حكم الله أو في كتايه بواسطة أو 
بغير واسطة فهو باطل: لأن المشنروط إن كان فعلا أو حكما مباخا 
جاز اشتراطه ووجب الوفاء به وإن کان محرما لم یجز اشتراطه. 
فإذا اشترط الرجل مثلا أن لا يسافر بزوجته فهذا المشروط في 
کتاب الله لأن الشرع ورد بجواز عدم السفر بهاء وإذا شرط عدم 
السفر فقد شرط آمرا مباحا في الشرع. 

أن العقود والشروط المحرمة قد يلزم عنها أحكام وتنتج عنها آثار 
فالله حرم عقد الظهار وسماه منکرا منءالفول وروزاء ته تة اوخت 
لا لت ل ف اي 
من ترك الوط ونرك :العف قالعقد المجرم قد ايكون مشا لجات :او 
تحريم 

أن مقصود الشروط وجوب ما لم يكن واجبا ولا حراماء وعدم الإيجاب 
ليس نفيا للإيجاب حتى يكون المشترط مناقضا للشرع. وکل شرط 
صحیح فلا بد ان يفيد وجوب ما لم يكن واجباء ويباح لكل منهما ما لم 
یکن مباحا؛ ویحرم على کل منهما ما لم یکن حراما. 

انتفاء المفسدة, بدليل عدم حرمتها لأن الفساد افا ا مق 
التحريم. وإذا لم تكن فاسدة كانت صحيحة. 

الأوامر الكثيرة الواردة في القرآن والسنة الحاثة عل الوفاء بالعقود 
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والعهود. كقوله 3#: [] تايها الذي أمَنوا أوفو! بالعُقًودا](المائدة: 1). 
والعقود هي العهود._وقال #: [] وَبعَهد الله أوفُوا [](الأنعام: 152). 
وقال 4#: [] وَأوفوا بالْعَهد إن العَهد كَانَ مَسُْولً[](الإسراء: 34)وقد 
جعل النبي 4 ضد ذلك صفة المنافق في قوله: (ارغ جز کل ف 
كان منافقا خالضاء ومن .كان فة خصاة متهن كاتنت ونه خضلة عن 
النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب, وإذا وعد اخلف, وإذا عاهدغدر, 
واا خاضم فن( (1» وقال 4: ( ينصب لكل غادر لواء يوم 
القيامة( (2)وعن بريدة بن الحصيب. قال: کان رسول الله e‏ إذا اقح 
أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوی الله ومن معه من 
الخشلمثن جرا ته قال( اغروا كته بسح الد كي مسل :الله قفالا 
کا ا ولا واوا دروا ولا الوا ول لوا و غ5 وا | 
لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فايتهن 
ال u,‏ (3)فنهاهم عن الغدر وهو عام في كل 
الأحوالء ومنها شروط الزواج. 
الترجيح: 
نرى أن.الأرجح قي المسألة هو القول .الثاني بتاء غلى ما ذكزوة 

من القواعد الشرعية الكلية التي ترجع إليها جزئيات الأحكام الشرعية. 
ا على المصلحة التي تعود للزوجة والتي قد يحتاج إليهاً في 
المختمعات النى تضم حن المراةوتد تكد فن عة أقوال النقهاء 
وسيلة لهذا الهضم. 

لهذا نرى. أبن القم تخد من هذا القول وة لحل تحفظ بها 
حقوق المرأة في وجه الاستغلال السيئ من الرجل, مع تشدده في 
تخرنح الحبل: قال ابن :القت فحت عتوان: (خلة فى خلص الهتراة هن 
الزوج الذي لا ترضى به): (إذا تزوجت الحراة وخافت أن يساقر عنها 
الزوج ويدعهاء أو يسافر بها ولا تريد الخروج من دارها, أو أن يتزوج 
علیهاء أو یتسری, او يشرب المسکر, او يضربها من غير جرم؛ أو يتبين 
ففرا وذ دظفه عننا. أو معها وقد ظنه سلماء. أو أهيا وقد طه:قارنا: 
أو جاهلا وقد ظنته عالماء أو نحو ذلك, فلا يمكنها التخلص. فالحيلة لها 
قي.ذلك كله أن تشثرط عليه آنه متى وجد شيء من ذلك فاأمرَها 
بيدها, إن شاءت أقامت معه؛ وإن شاءت فارقته. وتشهد عليه بذلك, 


1) البخاري:1/21, مسلم:1/78, الترمذي: 5/19, النسائي:6/35, أحمد:2/357. 
2) البخاري: 3/1164, مسلم: 3/1360, الترمذي: 4/144, النسائي:5/224, ابن 
کک 9 

) مسلم:3/1357, الترمذي:4/162, النسائي: 5/172, ابن ماجة: 2/953, 
:5/2 الدارمي: 2/284. 
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فإن خافت أن لا تشترط ذلك بعد لزوم العقد, فلا يمكنها إلزامه 
بالشرط فلا تأذن لوليها آن يزوجها منه إلا على هذا الشرط, فيقول: 
زوج کھا علی ان مرها بیدا آن کان الامو کیت وکت قفنۍ کان 
الاسر كلك ملكت بطل ها د 
تم عفب .على هده الحلة بقولة (ولا ياس هذه الخاة قان 
المرأة تتخلص بها من نكاح من لم ترض بنكاحهء وتستغني بها عن رفع 
أمرها .الى االجاكم فسخ كاجها بالكية والإغسار وتجوها) 


ثانيا - نماذج عن مواقف العلماء من الشروط 
المقيدة للعقد 


نتناول في هذا المبحث بعض المواقف التفصيلية في آحاد القضايا 
ا ا خاصة ما يتعلق منها بواقعناء لأن الكلام العام 
السابق قد يحتاج لبعض الأمثلة e.‏ 

1 اشتراط المرأة على زوجها أن يطلق ضرتها: 

اتفق الفقهاء على أنه لا يصح هذا الشرط, ولم يخالف في ذلك أحد 
إلا ما روي عن أبي الخطاب من قوله بلزوم الشرط لأنه لا ينافي العقد. 
ولها فيه فائدة وشبه ذلك باشتراطها عليه أن لا يتزوج عليها ولكن الأدلة 
الصحيحة الصريحة تخالفهء ومنها ما روى أن النبي 4# نهى آن تشترط 
المرأة طلاق أختهاء وفي لفظ أن النبي #قال: (لا تسأل المرأة طلاق 
أختها لتكتفئ ما في صحفتها(2) ولتنكح فإن لها ما قدر لها(3)والنهي يقتضي 
فساد المنهي عنه. 

وقد قيد ذلك ابن حجر بأن لا يكون هناك سبب يجوز ذلك كريبة 
في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج» ويكون ذلك على 
سبيل النصيحة المحضة., أو لضرر يحصل لها من الزوج, أو يكون 
سؤالها ذلك بعوض وللزوج رغبة في ذلك, فيكون كالخلع مع الأجنبي 
إلى غير ذلك من المقاصد المختلفة. 

ونقل عن ابن خيب خمل العلماء هذا التي غلى الدب فلو قعل 
ذلك لم يفسخ النكاح؛ وتعقب بان نفي الحل صريح في التحريم» ولكن 


1) إعلام الموقعين:3/298. 
قال النووي: في الحذيت نهئ المرآة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجثه وان 
ينكحها و يصير لها من نفقته ومعروفة ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة فعبر عن 
ذلك باکتفاء LL‏ في الصحفة مجازا. قال الكسائي وأكفأت الاناء كيبته وکقاته 
وأكفأته أملته والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو أختها في 
الاسلام أو كافرة»شرج النووي على مسلم: 9/193.. 
3) البخاري:2/752. مسلم:2/1029,. الترمذي :13/495, النسائي:3/276, الموطاً: 
2/900 ا :2/238. 
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لا يلزم منه فسخ النكاح وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسال طلاق 
أخرى, ولترض بما قسم الله لها قوله أختهار1. 
أما عن انز هذا الشرطظ فى العقذ. فقد اختلف الفقهاة فيه علن 


قولين: 
القول الأول: إن شرط المرآة على الرجل عند عقد نكاحها آنها 
تما شکخه على آن کل من تروجها عليها من النساء قهي طالق. ترط 
باطل وعقد نكاحها على ذلك فاسد يفسخ قبل الدخول. لأنه شرط فاسد 
دخل في الصداق المستحل به الفرجح ففسد لأنه طابق النهي. 
القول الثاني: أن الشرط باطل والنكاح ثابت صحيح. 
الترجيح 
رى أن الارجج في المهالة هو صخة الشذ ويطلن الهشرظط لاه 
فن الشزوط المناقضة للعقد وقد مر ذكر أدلة ذلك سابقاء قال ين 
عمال دالا اا را اا ي 
ذلك e‏ ویکرهون عقد النكاح عليها وحجتهم حدبث هذا الباب)( (2) 
عن را الوالكت ال برهم من كول الضاا ولك 
ونو اا آر يه له فا الشرط الركرر عند اضحاها عة من 
فیلزمه الحنث)( )3( 
2 اشتراط المرأة أن لا يتزوج عليها: 
وهي من المسائل المهمة والواقعية(4). وقد اختلف الفقهاء في 
اعتبار هذا الشرط وعدمه على قولين: 
القول.الأول: تصح هذه الشروط وما في فعاها: وفو هذهب 
الامام أخفد والاوراعيء وإسحاق. وغد المالكتة إذا شرط لها إذا تزف 
غلنها أن بكون امرها بيدها: أو رها وتجو ذلك صخ هذا الشزط أبضا: 
وملكت المراة الفرقة به؛ وهو مذهب مالك(5). قال أبن تيمية: (وهو في 


1) فتح الباري: 9/220. 

) التمهيد: 18/166. 

التمهيد: 18/166. 

4) انظر في المسألة: الجواهر العقود: 2/23, المبدع: 7/81 دليل الطالب:231, 

الفروع:5/162, مختصر الخرقي:94, المحرر في الفقه:2/76, عمدة الفقه:95, 

الإنصاف للمرداوي: 8/155, كشاف القناع:5/38, كتب ورسائل ابن تيمية في 

الفقه:29/135, المغني:7/72, المهذب:2/57, روضة الطالبين:7/265, الهداية 

شرح البداية:1/208, حاشية ابن عابدين: 3/129, الحجة:3/211, التاج والإكليل: 

2, الفواكه الدواني:2/14, الشرح الكبير:2/306, مواهب الجليل:3/530, 

وقرها من الخراحع وفى نالعال الى تخو الى فز ج وط 

5 قال في التاج والإكليل:«وهذا النوع من الشروط مكروه. لكنه لا يفسد النكاح, 

ولا يلزم إلا أن يكون فيه تمليك أو يمين :قإن شرط شيئا من هذا الثوع ثم خالقه. 

فان الم نكن علقه سحت ولا وضعت اجله شا من ضداقهاء فلة مخالفة الحر ظط 
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المعنى نحو مذهب أحمد) 

القول الثاني: عدم صحة هذه الشروط وعدم وجوب الوفاء بها 
مع صحة الزواح. وهو مذهب الجمهور,. لانها من الشروط المناقضة 
لمقتضى العقد, وقد سيق دكر ادلهم كلها 

الترجيح: 

نرى صحة القول الأول للأدلة السابقة. وقد أنكر ابن القيم مبالغفة 
الجمهور في قبول الشروط المرتبطة بالمهر مع تقصيرهم في قبول 
ل هاا النوع من الوط هولة (وقالت الحنفية والمالكية 
والشافعية: ٠ TT‏ أن لا يخرجها الزوج من بلدها N‏ 
الفاشس: ل قياس الأولى, a‏ قالوا: لو شرطت. ق القهر تادا ا 
زبادة فلن مهر المثل لزع الوقاء بالشرط. قاين التقضوذ لها قي 
الشرط الأول إلى المقضود الذى قي هدا الشرط؟ وأين فوانه الى 
فواته؟ وكذلك من قال منهم: لو شرط أن تكون جميلِة شابة E‏ 
انع عجخورا مغطاء تة الفط يى انهل ففخ لاخدذهها قوات 
شترطه. خي اذا قات ذرهم واحة من الصداقء قلها الفشخ بقواته قبل 
الدحولة فان اس كى المقو عله وذخل ها قى ول رو وها 
فات الصداق جميعه ولم تظفر منه بحبة واحدة فلا فسخ لها؟ )(1) 

وقد انكر عليهم قياس مثل هذا النوع من الشروط بالشروط 
الفاسدة, فقال: (وقسم الشرط الذي دخلت عليه على شرط أن لا 
يؤويھا, ولا ينفق عليهاء ولا يطاها. أو لا بنفق علئ اولاده متها ونحو 
E A‏ 
بالوفاء منه» وبين ما لا يجوز الوفاء به) 

وأنكر عليهم كذلك جعل شروط الرواج. مع أهميتها _ أحقر 
الشتروظ واحقها يعدم الوقاء ققال: (وقد ا النبي 4# الوفاء 
بشزوط النكاح التي يستحل بها الزوج فرج امرأته أولى من الوفاء 
بشائر الشروط على الإطلاق. قجفلتموها انتم دون اتر الشروط 
وأحقها بعدم الوفاء) 

3 اشتراط طلاق كل امرأة يتزوح بها عليها: 

وهو بختلف عن الشزط السابق, كما هو واضح: وقد اختلف 
الفقهاء في صحة هذا الشرط على الأقوال التالية: 

القول الأول: الشرط غير لازم وهو مذهب الشافعي. 


بقل ما شرط أن لشفل وترك ها شرطة فل ون كان علق الشرط بم 
التاج والإكليل:3/512. 
1) إعلام الموقعين: 1/312. 
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القول الثاني: الشرط لازم له فمتى تزوج وقع به الطلاق؛ وهو 
مذهب ا حنيفة ومالك. 

القول الثالث: لا يقع به الطلاق, لكن إذا تزوج كان الأمر بيدهاء إن 
شاءت أقامت معه. وإن شاءت فارقته. وهو مذهب أحمد. 

الترجيح 

نری القول الثالث للأدلة السابقة, أما القول الأول فتترتب 
عنه مضرة للمراة الاولى بسبب عدم الوفاء لها بما طلبتهء وعلی 
القول الثاني تحصل المضرة للمرأة الل الي لون ري 
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الفصل السادس 


انواع مختلف فيها من عقود الزواح 

أتطلاقا هن القواقد التي ذكرتاها قي الفضل السابقء والمرتظة 
اع التجروط ال دة ال هو هرت ا اع يرذ من ارو دي 
العصور الإسلامية المختلفة وربما ستظهر أنواع اخرى في المستقبل, 

فهناك المواقف الميسرة. والتي تنظر إلى تحقيیق أي نوع من هذه 
الأنواع لأي مقصد يخدم الأسرة بشرط توقر الأركان والشروط. 

وهناك المواقف المتشددة التي ترى أن الزواج لايحقق مقاصده 
الآ إذا تم بالضورة المثالية التي هي الأصل في تشريع الزواج. 

والموقف الأول يواجه الواقع. ويحاول أن يحل مشاكله. 

العو فف إلا ى رند ان رت الواني. تا مفتسلم الها شه ن 
مؤثرات. 

وانطلاقا من فذا ستحاول قي ف ا القضل كر كرا شرف مر 
أنواع العقود في هذا المجالء وخاصة ما اشتهر منهاء مع بيان آلخلاف 
الباب. 


أولا - زواج المسيار 


وهو من أنواع الزواج الحادثة(1). وإن كان له في المجتمعات 
الأسلامتة من القرون الأولى آشماء آخری ك (التماربات واللتلخات)(2: 
وقد عرض ابن قدامة إلى حالات تشابه هذا النوع من الزواج فعرض 
حالة لزجل تزوج افراة وشرظ غلا أن يست غندها كل جمعة للة ؛ 
وأخر ترق اماه وشرط لهاان هى عله كل هر هة أو 
کک دراهم وآخر يتزوجها على أن يجعل لها في الشهر أياما 
مة(3). 


ا غلی غذم وخود مزاخ قدمة ففلى بهذا التوع من الزواج ققد اس دت 
فى المغلوفات العلفة الواردة جولة الى رسالة غلفعة توان (رواج الخستار من 
المنظوز الشرغى: تسليانه وابخاساتة): وهي عبازة عن بنجت تكميلي لانتل در حة 
الماخسر قي الفته لسم الدراسات الغلا بكلية الغلوم الاسلافة بجامكة المدية 
الغالميةء [عذاد الطالب: محمد على عمر شيخ غثهان: وإشراف الدكتور زمضان 
فحقد عبدالفعطىي : يتاريخ 30 صفر 144ف الخوافق 12 تابر 2013م 
2) المنتقى: 3/335, المغني:7/73. 
3) المغني: ج7 ص 451-450 . 
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ا اا ف انل إل ما ا ر قاض ll‏ 
1 _ حقیقته 
ربعا بكون السار مقا من الر المجروف فى الل العرية 
فرتما مى به هذا الوع من الزواج لأن.الرجل المتروج بهذا النتوع من 
الزواج سیر الى زوخنه في أى.وقت شا ولا بطل المكت عتذهاء ولا 
یبیت؛ و 
Nl E Is‏ 
تخد فن الماك العرة السعوذة يمى الربارة التهارية > واطلى هذا 
الاسم على هذا النوع من الزواج لأن الرجل يذهب إلى زوجته غالبا في 
زیارات نهارية شبيهة ب بما يکون من زب يارات ۰ (1) . 
ومن اهم ممیزات هذا الزواح ان المراة ن تتنازل فيه بإرادة تامة 
واختيار ورضا عن بعض حقوقها؛ قال الشيخ عبداللِه بن منيع: (الذي 
اقهسة من زواج المسيار - وابني عليه فتواي اتةه زواج مستکمل 
الشروط والأركان. فهو زواج يتم فيه القبول والايجاب وكافة شروطه 
المقروقة من ركا الطرقن والولانة والاشهاد والكفاءة وقتة الصداق 
الفتقق غلنة ول نضح إل باقهاء موانهه الفنركة ود نامةه فت 
لر فته جضع الحتون الف تة علي فندالروحه فن حت القسل 
والإرث والعدة والطلاق واستباحة البضع والسكن والنفقة وغير ذلك 
من الحقوق والواجبات. إلا أن الزوجين قد اتفقا على أن يكون للزوجة 
ق تي الف الفشخ اظ الات راع لل روح قى روعت فى رطارة 
زوجته فله ذلك) 
وقد أشار الدكتور إبراهيم الحضيرى (2) إلى أن هذا الزواج 
معروف قدیماً في المملكة العربية السعودية وبسمونه الضحوية بمعنی 
أن الرجل شروخ أمراة ولا ياتى الها الا ضحي وقذا هن قذثم. 
2 - حکمه: 
نجد قولین ا آحدهما e‏ والاتر u‏ ا 
القول الأول: بطلان هذا النوع من الزواج 
وقو راي جماعة قليلة من الغلهاءمقارتة بالذين آجازوة قهن 
المقاضرنن الأني الوا عدم خوازة ره الشخ محمد ناصر الدين الألباني 
حت دال : راق که مارا که لى راتا رة اللي على ا 


1) زواج المسيار من المنظور الشرعي: سلبياته وإیجابياته. ص 21. 
2) مجلة اليمامة عدد 1667 بتاريخ 1422ھ - 2001م . 
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الأولاد واخلاقهم) ( )2 
بؤزازة التغليم الغالي بالمملكة ال ال وقد ا ا 
ولف ومهانة للفراة ولافيل عله ٠لا‏ الخاء مى الخال 

ومن الذين قالوا بعدم اباحة هذا لړو الدكتور عجيل جاسم 
دال وان 2 ن 5 اا دال رواج وان 
الفقهاء القدامي لطر قواال ها الوا ل وا ادى 

فوح الف فة لفون اله الم ههار ورا العم اكان 
الفلك الخزيه المسيدذة والداعتة الفعروف نالمملكة. محل كلكة 
دة و اوضح انه حك وله وهات اللعراة ولا تفل عله الا الرال 
الجبناء, فيقول: (زواج المسيار ضحكة ولعبة.. فزواج المسيار لا حقيقة 
له وزواجح المسيار هو إهانة للمتراة: ولعب بها. . فلو أبيح أو وجد 
القستار لكان للفاسق أن ياعت على انين ولات وار وخمس:. 
وسیل من وسائل الفساد للفساق. lT‏ أن أقول: إن ارا 

و ال ور ما الان تان أ IE E‏ 
(أرى 0 الزواج وتحريمه لأمرين: اولهما أنه يقترن ببعض الشروط 
التي الف مقتضى العقد وشافي مقاض الشريعة الإسلامية في 
ارو اج هن السكن والمودة ورعات الووجة أواء والاشزة تابا 
والإنجاب وتربية الأولاد. ووجوب العدل بين الزوجات, کما يتضمن عقد 
ال الك اسا ر حو لطا ولا ورال اة 
درت على ف االزواج كتير من الماد والعاج:الهنافت لحكوة 
الزواج في المودة والسكن والعفاف والطهر. مع ضياع الأولاد والسرية 
في الحياة الزوجية والعائلية وعدم إعلان ذلك وقد يراهم أحد الجيران 
أو الأقارب فيظن بهما الظنون.. ويضاف إلى ذلك أن زواج المسيار هو 
استغلال لظروف المرأة, فلو تحقق لها الزواج العادي لما قبلت الاو 
وقته ىة هن الفهانة للمرآة) 
الإساسة والدراسات الإشسلاسة تالكزنت ‏ وقي ذلك تقول (رواع 
المسيار بدعة جدبدة؛ ابتدعها بعض ضعاف النفوس. الذين یریدون ان 
شلوا هن كل ولات الاسرة وففتضات الحاة الروجة: قالرواح 


(2()2) احسان محمد عائش العتيبي : أحكام التعدد في ضوء الكتاب والسنة . ص29 
(3) ( 3 ) مجلة الدعوة السعودية العدد 1677 ص25 17 شوال 1419ه الموافق 28 يناير 1999م 
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عندهم ليس إلا قضاء الحاجة الجنسية. ولكن تحت مظلة شرعية 
ارا .فت لا و دو کول اع او ن ون 
مشروعة) 
بالأزهر اا وفي ذلك يقول: (المسيا هذل لمن فن ال ق 
شي> لأن الزواج: السكن,. والمودة, والرحمة. تقوم به الأاسرة, ويحفظ 
الفرف دهان وه الحون والواخات ا 
ومهم الأ كور جر الفضبلات. والد كور عل الغرة ذافى والذكور 
عبد الله الجبوري والدكتور عمر سليمان الاشقر. وغیرهم. 
وقد أورد المعاصرون من الأدلة على بطلان هذا الزواج: 
.اهال كي فن دة عفد الاج محرد تافر الار ان وال وا 
الظاهزة. تل لتد فن أتنقاء الحواتح والمتشدات ولدلك حكة 
المحققون من الفقهاء بيظلان تكاح التجليل ولو لم بذكر فحه شترطظ 
التحليلء وأجمعوا على بطلانه إذا ذكر الشرط في العقد نفسه. 
2. آن في هذا الزواج تقليدا يدا اهود ل في اتخاذ العشيقات مع 
دات آدانل] (النساء: :25( 
3 أن العدل مقصد أساسي للشريعة في كل شيءء. بل عليه قامت 
المنماوات والأرض, وقام التشترع الإسلامي: ولذلك فحكم:اللة 
تعالى واضح فيمن لا بستطيع العدل بين الزوجتين أن يكتفي بواحدة, 


قال تعالى: 0 قَإِنْ خِفْتْمْ ألا تغْدلوا قواحدَةً] (النساء:3). وقد قال 4##: 
(من کانت عنده ااا فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه 
ساقط)( 3( 


الول ود آے ررفهُنَ ٤ EE‏ اروف 1233:0 
تھالی: ا لفق ڏو سَعَةِ هن سَعَته وَمَنْ قدر عَليو يهو ررفه َه كَليْفِق مها ااه 
E‏ شرا 
(الطلاق: 7). وقوله تعالى: [] أشكلوشق من حبت سكقم من وجدكغ 
ولا ثصَاروهُنَ لصوا عَلَبْهِنَّ 0(الطلاق a‏ فة آقت الله الى 
TT‏ #والسكى نضة فده أمرا ها وجفل لل مر 
حدود الله تعالى التي لا بجوز تجاوزهاء ومن تعداها فقد ظلم نفسه 
بارتکاب هذا | 

5. قول تعالي: [] وَمِنْ آاته أن حَلَق لَك من أنفُْسِكُمْ أَروَاچاً لَسكَتُوا ليها 
وَجَعَل بیتکھم مَوَدةٌ وَرَحَمَةَ E‏ في ڌلك u‏ قوم DET‏ (الروم: 


) الترمذي والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي: 2/186. 
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21( واي سكن ذلك الذي بيت له نيه الهدمء وأية مودة ورحمة تلك 
SS‏ 
أن أبغض الخلال غد الله الظلاق ينض الخديت النبوى الشريف: وقد 
وضع لإنهاء العلاقة الزوجية عند فشل جدوی باقي السبل, وهذا 
الزواج إن لم نقل أنه مبني على الطلاق فهو ماله المعلوم, فهؤلاء 
اة ل ن ووا الا لفوتوا فشال اشائ قي امخام عة 
شرعي للطلاق 
أن هذا غشن للمرأة الحالمة بالبيت الهانئ المستقر, في ظل الزواح 
الشرعي الصحيح, فهذا الزوج قد غَشها بزواج حد له أمدا معلوما 
قبل ان يکون وهي لا تدري به. 
أن هذا استغلال بشخ أناني للمرأة الغافلة العفيفة, التي لا تدري بأن 
سا ی 
عدوا على ار 
ا ھاو و اروا ری ا ورا و ا 
الله فيه خطابة للمرأة وصانة لهاء وهذا التلاعت سسقظ هييتة عكد 
الآباء وعد النساء: ويجعلهم بتوجسون الغدر قي كل فتقدم للزواج: 
راح الفشتار ا شي كغ كوافة الفساءة نها فلن كالاةة 
الرخنضة الفحلوفة للامستفاع المعهوانى عدا عن الصعاتى النسامة 
الكريمة التي يحملها الإسلام لهن, والأهداف النبيلة التي تصبو إليها 
شريعتنا الغراء. 
أن N NEE ES‏ 
حذّرنا القرآن من اتباع خطواتهم» والذين رموا شباكهم يوم الجمعة 
ها يوم الأحد. ظانين بذلك أتهم قد تحايلوا على الله الذي 
حرم نهم الد بوم الست 
أن المسيار لا يحل مشكلة العتوسة بال بل بيذ الحجتهع تعقيداً 
ومشاکل اسر تة وخصوصاً في فشالة الذرية. وقد آظهز استبیان في 
بعض البلاد التي تعمل بهذا النوع من الزواج أن غالبية النساء لا 
بت ن اله كح ولك الحل من فن ارال الفية الاخعاعة 
والقبلية, والإقليمية. والقضاء على الفوارق الطبقية. وإزالة مظاهر 
الترف والبذخ والإسراف والتبذير التي تثقل كاهل الرجل وأهله؛ 
والحفف من الفوون 
أن العقد في هذا الزواح مقترن ببعض الشروط التي تخالف مقتضیى 
الفقذ رط فاول الخراة عن حقهاالقسح والففة وهذه التشرذطا 
فاسدة وقد تفسد العقد. 
أن اح العه ان عن ا راو واا ول ا 
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.14 


.15 


.16 


الاعلان. 
إن هذا الزواج يتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية من الزواج 


کتحقیق السكن والمودة ورعاية الأبناء. 


إن هذا الزواج فيه مهانة للمرأة وتهديد لمستقبلها بالطلاق إذا طلبت 
المساواة في القسم والنفقة وفيه استغلال لظروفها. 
إن الله شرع لنا وسيلة أخرى غير هذا الزواج هو التعدد. 


7. إن هذا الزواج يترتب عليه الاضرار بالزوجة الأولى لأتة يذهب اليئ 
الزوجة الثانية دون علمها ويقضي و قتا معها على على حساب وقت 
الزوجة الأولى فقي المعاشرة. 

8 إن هذا الزواج بتطوي غلى كثير من المخاذبر يت قد شخذه بعض 
النسوة وسيلة لارتكاب الفاحشة بدعوى انها متزوجة عن طريق 
الشتعار لا حت تة ها الاراع. 
القول الثاني: جواز هذا النوع من الزواج 
وهن النذامى الاين ا اجة ها اة هذا التو من الواح 

الحسن. وعطاء يت كانا لا يربان برواح النهاربات. باساء وكان الجتسن 

رى اساان روا على أن ل لاهن الشهر اها مداوخة وفة 
فا هت أنى فة فال الرلفي اول جاس ري العارجاته وهو أن 

يتزوجها على ان يقعد معها نهارا دون الليل)(1) 
ذفن الكاضرنس الاين فال ااك الخمسار تضورتة الحالة الت 

غبدالعریز ين باز فد أجاب من سالهة عن زواج المسيار فاا (لاخزج 

ي ذلك أدا ارتي الح الضشروط المعرة سرعا وهي وخودالولى 

ورضی الزوجين وحضور شاهدين عدلين وسلامة الزوجين من الموانع 

هرد قول البن & (احة ها وف عن الروط أن نوكي نه عا 

استحللتم به الفروج)(1). وقوله ء4: (المسلمون على شروطهم)(2) 

فلا بأس بذلك بشرط اعلان الان 
ومن الذين قالوا بالجوؤان الشح عندالعزير ين فدالله ال الشتةخ 

مي عام الما اده السو فر ةد - ار اللا ورت 
إدارة البحوث العلمية والدعوة والارشاد حیيت أجاب من ساله عن 
کم رواج الخسار قول (اں ها الرواج جاتر آنا خوانرت ته الاركان 
والشروط والاعلان الواضح وذلك حجحتی لا فان في تهمة وما شابه 
ذلك)(4) 
1) تبيين الحقائق:2/116. 

) 1 ) البخاري : صحيح البخاري بشرح فتح الباري ج9 ص 124 برقم 5151 

(2) علقه البخاري ووصله غيره ‏ فتح الباري ج4 ص 528 

( 3 ) المجلة العربية الرياض : العدد 233 . 1417ه والفتاوى الشرعية في المسائل العصرية , إعداد خالد الجريسي ص 564 

)4( افتاء على الهواء مباشرة تلفزة يوم الاثنين عصراً الموافق يوم 7/11/1422ه الموافق 21/1/2002م 
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ومن الذين قالوا بالاباحة أيضا عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين 
عضو الافتاء والدعوة والارشاد بالمملكة العربية السعودية حيث قال : 
اعد اد واا م محل ات راد ے ای ال ا 
ويتركها في منزلها ولا يلتزم لها القسم وهو جائز إذا رضيت الزوجة 
بذلك ولكن لابد من اعلان النكاج مع الاعتراف هاا كرو لها حقوق 
الزوجات ولاولادة فنها قوق :لاوخ غلة) 6 

وفوبالذ ين فالا الاح المح بو شف ةدا 
الافتاء والدعوة والارشاد بالمملكة العربية السعودية حيث قال: (الزواج 
الشرعن هو ها تم فته اركانة وشزوظة: افا الاشتراظ ازل الهتراة 
عن حقها في النفقة والقسم فهو شرط باطل والزواج صحيح؛ ولكن 
للمرأة بعد الزواح أن تضتة شى عن خقها ودل لا بالف .الشرع. 
وهذا الزواج قد يكون مفيدا لمن يعيش في ظروف خاصة كأم الأولاد 
ترد العقة واللفاء ق أولادها أو راعية أهل مضطر الها ميم 
وكذلك قد يترتب عليه مفاسد كأن تثخذة:الفراةخ وسيلة للتحرر والفساد 
كها أن قه ظلةم للفراة وانتقاض لحقوقها) 

فمن كال بدو ارو الف ار اهنم نهال الفاح ال ية 

الكترى بالزناض:نالمملكة الغرية: السود ية خت فال (زواح التسار 
شرعي وضروري في عصرنا الحاضر خاصة مع كثرة الرجال الخوافين 
ومع اشتداد حاجة النساء لزواج يعفهن. والتعدد أصل مشروع والحكمة 
منه إعفاف آکیر قدر ممکن من النساء فلا أرى في زواج المسيار شيئ 
کمشاکل غيره من عقود الزواج) 

ومن قال بجوار .هذا النكاح مغ الكرآهة الفتخ عندالكه ين٠‏ هة 
عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية يقول: (إن هذا 
الزواج بهذا التصور لا يظهن لي/القؤل بمنعة وإن. كنت.أكرهة واعثبرة 
مهينا للمرأة »ولكن الحق لها وقد رضيت بذلك وتنازلت عن حقها فيه) 

فحن التذين قالوا بجوار هذا النكاح :سخ الكراهة الشة سقو 
لر نم اإعاف و خطبي المهة.الخز اة SE‏ (إن هذا الزواج يحقق 
الاحصان لكنه لا يحقق السكن والغالب فيه أن تكون المرأة هي 
المخاطب وبالتالي فهي تستطيع أن تحكم على ما تجنيه من فائدة)(1). 
ll‏ قلى:جوازة بانة فقد:مستكمل.الأركان:والشزوط وأنه لا باش 

بتنازل المرأة بعض حقوقها. 
واكر علقاء الود هتون ةا ومر ادن الوا ااه 5ن 


5))5 مجلة الأسرة عدد 46 ص 15 مرحم 1418ه_ 
(1()1) مجلة الاسرة العدد 46 ص15 محرم 1418م 


غيرهم شيخ الآزهر محمد سيد طنطاوي, فقد قال حين سئل عن زواج 
المسيار وانه زواج يتم بعقد وشهود وولي؛ ولكن بشرط الا يلتزم الزوج 
بالوفاء بالحقوق الواجبة عليه نحو الزوجة. فقال: (ما دام الأمر كذلك, 
فالعقد صحيح شرعاء وتم الاتفاق على عدم الوفاء بحقوق الزوجة, 
ون تت لل فا تافهن لن الوا الكترعن الح حح فاته عله 
الموذة والرحفةء وعلى فا تراضان عله خااداة خالا طا شتا عن 
الحرام) 
ذوفن الن نن الوا ا حه كلل مي حموو ر ته فض الحرة 
السابق الشيخ نصر فريد واصل حيث قال: (زواج المسيار مأخوذ من 
الوافخ, واقتض ته الضرورة العملية في بعص المختمعات» مقل 
السعودية. التي أفتت بإباحته. وهذا الزواج يختلف عن زواج المتعة 
والزواج المؤقت, فهو أي: زواج المسيار, زواج تام تتوافر فيه أركان 
العقد الشرعي؛ من إيجاب وقبول؛ وشهود, ووليء وهو زواج موثق. 
وكل مها في الاجر أن يسترط الزوج أن قر الروجة يانها لن تطظالنة 
بالحقوق المتعلقة بذمة الرجل. كزوج لهاء فمثلاً لو كان متزوجاً بأخرى 
لا بعلمها: ولا تطلقهاء ولا بلترم بالنفة ة عليها: أو توقير المسكن 
المناسب لهاء وهي في هذه الحالة تكکون في بيت ابيهاء وتتزوج في 
تفت انها وواق على ذلك وغندها يهر الرةج تالفرة أو الهدة الى 
بها هذه الزوجة يكون من حقه الإقامة معها ومعاشرتها معاشرة 
الأزواج٠وفى.الأيام‏ الى تمكتها قي هذا البلد ومن هنا لا بحق اللمراأة- 
الزوجة- أن تشترط عليه أن يعيش معها أكثر من ذلك أو أن تتساوى 
مع الزوجة الأخرى)للكنه أضاف قائلاً : (ويمكن لهذه الزوجة أن تطالب 
لنققة عليها عند الحاجة إليهاء رغم الوعد السابق بأنها لن تطالب 
ا 
ومن الذين قالوا بجوازه الشيخ يوسف القرضاوي, فقد قال: (أمِا 
موقف العلماء, فقد اشرت في مطلع هذه الكلمة إلى اختلافهم. شأن 
گل :أف جذیة فی مضمونه أو فی شکله وان کنثف ارى أن أك العلماء 
یجیزونه ولا یحرمونه) 
ثم ذكر أنه في أواخر شهر ذي الحجة 1418ه أواخر شهر أبريل 
8م انعقدت بالدوحة ندوة (قضايا الزكاة المعاصرة)ء وشهدها أكثر 
اجى e‏ قو وع ( زواع الممسبار) وكا للد الخ من 
الحاضرين مؤيدة لهذا الزواح.؛ ولا تری به AL‏ ا 
المشكلات الاجتماعية بطريق حلالء ولم يخالف في ذلك إلا اثنان أو 
اة وق هذا لم أسخغهخ قالوا ببطلان العقة ولا اروا هذا الواح 
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کعدمه. وآن من ارتبطوا به قد فعلوا محرما؛ كل ما قالوه: إنهي 
سیون أن يکون ذريعة إلى مفاسد, اجتماعية, فالأولى منعه سد 
الاعات أن ودي إلى ضر وفساد: E‏ فظا وي LL LC‏ 
نحشت حطة الخررء قزنا أو غداد كا او ضرا) 

وقد رد النتة وهيف الفرضاوى على عض الافراضات الةو هة 
لهذا النوع من الزواج, والتي نلخصها ونلخص إجابته عليها فيما يلي: 

المسيار والزواح المنالي: وهذا الاعتراض ينص على أن زواح 
المسيار لا يحقق كل الأهداف المنشودة من وراء الزواج الشرعي, 
فيما عدا المتعة والأنس بين الزوجين, مع أن الزواج في الإسلام له 
مقاصد أوسع واغمة من هذا, من الإنجاب والسكون والمودة والرحمة. 

وقد أجاب الشيخ على هذا الاعتراض بأن هذا النوع من الزواج 
ليس هو الزواج الإسلامي المثالي المنشود, ولكنه الزواج الممكن, 
والذي E‏ ضرورات الحياة, وتطور المجتمعات وظروف العيش. 
وعدم تحقيق كل الأهذاف المرجوة لا يلغي العقدة ولا بيبطل الزواح, 
واتها بخدسةوسال هة كها فقيل مال بذزل كله لا نترك كلة: والفلل 
خير من العدم. 

وصرب ال لعدم اکتمال مقاصد الزواج - مع الاتفاق على صحته 
- بمن تزوج امرأة عاقراً لا ثنجب, أو أن امرأة تزوجت رجلا عقيماً, 
فهل يكون هذا الزواج باطلاًّ, إذ لا إنجاب فيه؟ أو أن رجلاً تزوج امرأة 
في سن اليأس لم تعد صالحة للحمل, فهل في ذلك مانع شرعا؟ او ان 
رجلا تزوح امراة (نكدية)کدرت عليه حیاته. ونغصت عليه عیشه» ولم 
يجد معها سكينة ولا مودة ولا رحمة, هل يفسخ العقد بينهما بذلك؟ 

المسيار وقوامة الرجل: وهذا الاعتراض نص على أن زواح 
المسيار يناقض ما قرره الله تعالى من حق الرجل في القوامية على 
المرأة, والمسؤولية عن الأسرة, لأنه لا ينفقی على الفراة: ولا تحمل 
جنها کي الهنك ى والففة 

وقد أجاب الشيخ على ذلك بأن ما خص الله به الرجل من قدرة 
على التخمل: والضبر على اعت الفادة وف ولا اکثر من القرأة: 
وأماالاتن فكفى الرجل أن .يدق الضداق: حى بعال انه انقق من 
ماله ولهذا يستحق القوامة بمجرد الدخول قبل بدء النفقة اليومية, 
فهذا وذاك کافیان, في أن پکون الرجل قواما وولا يعني قبول 
الرجل تنازل المرأة عن النفقة أن يتنازل هو عن القوامة 

الشسخار:وزواح .المطلل: وهةا الاعتراض نض على .أن زوا 
الفشس باز لا بختكة عن رواخ المخلل.الى دم :الرمنول ب ولعن 
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وقد أجاب الشيخ على ذلك بأن هناك فرقا واسعا بين زواج 
المسيار وزواح المحلل: 

فزواج المحلل زواج غير مقصود, بل هو قنطرة لغيره ليعبر عليهاء 
لاا هدف له في هذا الزواج ولا مقصد من ورائه. ولا صلة له o‏ 
العرأة: ولا شارف ها فط الا أت أداة لتحبلها شكلا لكروج الافل: 
وهو مع ذلك غير دائم وغير مقصود لذاته. 

أفا زواج المشضان فهو زاج وقصوة فاق عله الرجل والمراه 
وقصداه. بعد أن تعارفا واتفقا, وهو زواح دائم. ککل زواح بعمد إليه 
المسلم والمسلمة. فالأصل في الزواج هو نية الاستمرار والبقاء. 

زبادة على ن زواج المحلل نفسه فيه E‏ 
کی ادل الت ف الخاي عقت بو اا 

الخسيان والتعحدة وها .الاقتراصض نكن غل آنة لا جاحة 
للجوء إلى زواج المسيار, فعندنا تعدد الزوجات, وقد شرعه الله تعالى 
فا بر ظه؟ 

وقد أجاب الشيخ على هذا بان زواج المسيار لون من التعدد. فلا 
ضور ار اول ات ال اة الو اول کو خا السا اال رح 
tT‏ لبلا ونهارا إذا لم يكن له زوجة أخرى وبیت 
جر 

الوا أن الى بلجا إلى ها الزواج كرون لد رة أولى واه 
بیت مستقر, وفي الغالب له من زوجته أولاد. وتزوح هذه الزوجة 
اللات ورجا ون الال هده الصورة أي هة اللرخة لجات إلى 
روجة أخرى: كفا بحتاج الزجل إلئ:الزواج الثاني لشب .أو لأخزء ويد 
المرأة الملائمة له فيتز وجها. 

المسيار والكتمان: وهذا الاعتراض ينص على أنه أن الغالب 
فن المشتار هو الئان أو السر هوقا بخعف فا التو هن الرواج 
إذ الأصل في الزواج الإعلان. 

وقد اجات الشخ على :هذايان؛ الكمان:والشرة لشت من لواره 
زواج الشسان فعض هدا الرواح مالسل والتونق ٠‏ في الفداك 
الشركة والسلات الرمه. وركفي حور الولى او إذته بالزواع. 
فهذا كاف في تحقيق الحد الأدنى للإعلان. 

على ران عرض عض الاس على كان ها الرواه عن امهم أو 
قرفم خد توانر شروطة ءال بخفله باطلا عند خفهور القلتاء: 

وقد سئل الشيخ في حلقة من حلقات (الشريعة والحياة)عن جواز 
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ا آمر زواجه من آأخرى عن زوجته الأولى وهي شريكة حياته» وربة 

فقال: (إن الرجل في الأعصار الماضية كان يتزوج على امرأته 
جهارآً من زوجة أخرى وفق ما شرعه الله تعالى» ولا يكتم ذلك عن 
أقراتة: بل کثيراً ما کان يشاورها فيمن يتزوجها,. بل عرفت زوجات هن 
اللانئ خظين لأزواخهن الزوجة الناثة. ولكن في زطاتفا غير الخال 
شجة الاخلاط بالغري والحاثر 'تخضارته وتقاقه. حتف تفل دد 
الخليلات, ويرفض بعنف تعدد الحليلات, ونتيجة القصف الإعلامي 
الرهيب المتمتثل فقي اخھة الإعلام كلها ؛ مقرو۶ءة ومسموعة ومرئية. 
ولاسخنما المزئحة حت تنتنع الأفلام والمسلسلات والتميلبات 
والمسرحيات على التعدد وتبرزه في أسْواً مظهر. 

وقد ار ذلك على .فقول ماتا وتشافا: أد الارة ها ته قمعل 
الأدمغة من مفاهيم الإسلام وقيمه واحکامه. واس المراة المسلمة 
ترى الزواج الثاني كأنه جريمة منكرة بل بعضهن يرنه وكاته حكم 
عليها بالإعدام. وقالت بعضهن : : لأن يزني هون عندي من أن يبتزوعح 
أخرىء وشاع الحتل الفائل: "جنارته ولا جوارته وهن كتا رای يعض 
الزخال هن تات الافتقفاق على امراتة الأولى ألا شحفها بهذا الناء 
ويخفيه عنها ما استطاع, فكتمان ذلك من باب الحرص علبها) 
الفؤفف:الاجتقاعي تنافى مع القول إناحة هذا الزوا 

وقد أجاب الشيخ على هذا الاعتراض بأنه لا عبر فيه بل العبرة 
بالموقف الشرعي, ففرق بين أن يكون الزواج مقبولاً اجتماعياً وبين أن 
بکون فاخا شرغاء فهاك زواج غر مقبول اجتماعیاء أن روج امزاأة 
خادمها أو السائق, فهو اختفائا مرفقفوض ولا نحبذه» ولكن إن حجحدت 
بإيجاب وقبول وباقي الشروط؛ فهو مباح ولا عبرة بالموقف 
الاجتماعي. 

المسيار والفقيرات: وهذا الاعتراض ينص على أن هذا الزواج 
قد تخل مشكلة العانس الموسرة:'فكيف تفغل الغانشن الفقيرة الئى ا 
مال لها؟ , 
الپشگلات لا تجوز آن بکون عانقا لتا عن حل مشکلات آخری نجه ليا 

انطلاقا من هذا ققد دك اضحات هدا الفول الكير كن الاذلة 
على جوازه. نلخصها فيما پلي: 
1 أن العلقاة أنتوا للمرأة الخار في القتول تزواح العنين والفخيوت 
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الذي لا يستطيع الوطء حيتت آن المرأة اسقطت حقها في الوطء 
الذي هو الهدف الأول من الزواءج وذلك قبل العقد ومعلوماً أن 
الوطء يترتب عليه النسل آلا يصح أن يقال بعد ذلك أن للمرأة حق 
في اسقاط ما هو أقل من الوطء وهو النفقة والمبيت والسكنى 
ال ان ل ایر ا دو ا ا 
أن الفقهاء اتفقوا على أنه يلزه الزواج العدل في القسشم :بين 
الروجات. ولكن لارو الكق قي التازل عن شتا ازوج ا دين 
حديث هبة سودة بنت زمعة ليلتها لعائشة (” 
أن زواج المسيار وإن کان فيه نوع من 0 والكتمان بالنسبة لما 
تعارف عليه الناس من الإعلان في الزواج العادي, ولكن اتفق الأئمة 
الثلاثة الاحناف والشافعية والحنابلة على أن الاشهاد يكفى للإعلان, 
وعلى ذلك فإن زواج المسيار باتفاق الائمة الثلائة لايعتبر سرا 
ووضفة بالشربة من بات التجاوز والكتمان يكون عن الروجة الأولى: 
وإن ذلك الكتمان لايؤثر في العقد عند جمهور الفقهاء خلاف 
للمالكية. 
أن زواج المسيار وإن كان يتنافى مع مقاصد الشريعة المرتبطة 
بالزواج المثالي كتحقيق السكن والمودة ورعاية الأبناء إلا أنه إن لم 
۳ للمرأة هذا النوع من الزواج هل تبقى المرأة بلازوج أم تتزوج 
ن التسگة e‏ قال القرضاوي : (إن هذا الزواج ليس 
او الاسلامي المنشود ولكنه الزواج الممكن والذي آوجبته 
ضرورات الحياة وعدم تحقيق الأهداف لا يبطل الزواج إنما يخدشه)٠‏ 


ا هذا الزواج وإن كان فيه شيئا من المهانة للمرأة, ولکن الخراة 
هي التي تنازلت عن حقها فعليها أن تتحمل ما التزمت 

أن في هذا الك نالا فل ل 
العوانس ويشيع الغريزة ويعالج قضية المطلقات والأرامل. 

أن هذا النوع من الزواجح يسهم في حل مشكلات بعض العوانس 
والأرامل:والمظلقات وضواحب الظروف الخاصضة كما بستهم في 
اعفاف الرجل. 

أن هذا النوع من الزواج يساعد الزوجة الأرملة والمطلقة صاحبة 
الأبناء على تربية أبنائها والاهتمام بهم فقد لاحظ أن وجود الرجل في 
البيت مع المرأة ولو على فترات متفاوتة قد يساعد المرأة في 
ضبط سلوك الأولاد. 


TT OITETPTITETS 
17 بوسف القرضاوي : زواج المسيار ص‎ ) 1 ()1( 
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9. أن هذا النوع من الزواج قد يساهم في مساعدة الشباب الذين 
پرغبون في الزواج ولا يملكون تكاليف الزواج العادي الباهظة. 
0. أن هذا النوع من الزواج قد يترقى الى الزواج العادي إذا حدث الوثام 
الاه اا جر ت الة طظ االن ا د 
اك االو ا ا ا ا و 
زوجها بمولود. 
2 أن زواج المسيار شنهم قي كسر جاجر عدم التعدذ والاقاء قلي 
زوه واخدة قر الحكة ف الى أن اللصل كي الوا اللخذ لحن 
استطاع ذلك, وكذلك سهم في ترابط المجتمع وكثرة النسل خاصة 
إذا كان هذا الزواج عند رغبة وصدق مع الله عز وجل. 
الترجيح:. 
تزى أن الأرجح قي المسالة صحة هذا الزواج رط التراضي. ين 
لطر كن روان دون مو ةا انظ ة علي فون المراة واولادهان 
E E OE‏ 
وقد علل ابن قدامة اختلاف E‏ الوارذة عن الغلها قى ذلك 
قول (ولقل كراهة من كرة دللوراخ الى إطال الخرطه و جارة هن 
أ راجع إلى اصل النكاح, فتكون أقوالهم متفقة على صحة النكاح 
e‏ فيمکن از بعد الزواج أن يحول النهارية او الليلية زوجة كاملة 


كسار الروخات. 
ثانيا - الزواج العرفي 


ويتعلق به المسائل التالية(3) 

1 حقيقة الزوح العرفي 

بما أن هذا الزواج حديث النشأة. فإنا لا نجد له تعاريف في كتب 
الفقه القديمة. ومن التعاريف المعاصرة: 
1. هو اصطلاح حديث يطلق على عقد الزواج غير الموثق بوثيقة رسمية, 


1 نرى أن صحة هذا الزواج مرتبطة بتوثيقه, لأن الركن الأساسي في الزواج كما 
ذكرناء وكما سنرى في الأجزاء التالية هو الإشهاد والتوثيق. ويضاف إلى ذلك في 
عضرا التوتى الذي امر جه ولي الا خرصا على حفط الحقون. 
2) المغتي: 7/73. 
3) انظر: المجلة الإلكترونية « للكبار فقط » العدد السايع وهو أكثر ما اعتمدنا 
عليه في هذا المبحث. 
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سواء آکان مكتوبة آو غير مکتوب( (1). 
2. هو عقد مستكمل لشروطه الشرعية إلا أنه لم يوثق, ای دون و 
رسمية کانت أو گرقبة فية(2) 
3. الزواج الغرفي على عقد الزواج الذي لم بوتى بوتيفة رسميةرة: 
سبب تسمية هذا الزواج بالزواج العرفي ترجع إلى أن هذا 
الد ما اعتاد عليه أفراد المجتمع المسلم قبل أن يشترط أولياء 
الأمور توثيق عقد الزواج, (فلم يكن المسلمون في يوم من الايام 
يهتمون بتوثيق الزواج» ولم يكن ذلك يعني إليهم أي حرج بل اطمانت 
نفوسهم إليه. فصار عرفا عرف بالشرع وأقرهم عليه ولم يرده في أي 
وقت من الأوقات) 
والزواج العرفي مختلف عن الزواج السري, فالزواج العرفي هو 
حديث رسخه قانون رقم 78 لسنة 1931 في مصر, حيث لم 
يعد من المعترف به قانونا: الزواح الذي پکون بغير وثيقة رسمية منذ 
ذلك التاريخ, وذلك إذا انكره صاحباه أو احدهماء وهو الزوأج العرفي, 
مع :أنه تستوقي شروط الصحة صن العقد والولى والحهر والاعلان. واما 
نكاخ السر تمضظاح قدي عرضت له كحض كت اله التفدمة عرض 
سرعاء. ويختي اقتقاد الزواج الاغلان الاخماعي. اها شياع الولي 
والشهود, أو بحضور شهود غير عدول يستکتمون. 
2 - حکمه 


اتفقت أكثر آراء الفقهاء المعاصرين على حرمة هذا الزواج» بل 
اعتباره نوعا من أنواع الزنا المقنع. بل سماه بعضهم (الزتا العرفي)ء 
وقال: (هذه الظاهرة كارثة اأجتماعية وانتكاسة, أخلاقية ونتيجة طبيعية 
لعدم الرجوع إلى شرع الله. والتسمية الأقرب لها هي (الزواج 
السري)؛ لأن هذه العلاقة تتم سرا بعيدا عن عيون الأهل والأقارب, 
وأسميها (الزنا او ا الزواج العرفي) 

وقد أصدرت دار الإ ء المصرية فتوى بحرمة الزواج العرفي 
المستوفي أركانهء ETN‏ وما یترتب عليه من ضياع 
حقوق الزوجة والأولاد. 

ويدل لهذة الفتوئ ها بلى: 
1. النصوص الدالة على وجوب إشهار الزواج وإعلانه. 
2. وجوب طاعة ولي الأمر, لأن طاعتيه واجبة فيما ليس بهعصية 

ونجقق فضلكة والله بفول: 1 6غا الفح أفوا أطفوا الله وأط ةا 


1( تعريف مجلة البحوث الفقهية المعاصرة. 
)اله غطة حشر عضو لحه الى وأخة أبرز غلا الأرهن. 
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الرَسّول وَأولي الأمر مِنْكمٌ [] (النساء:59) 

3. أن الزواج العرفي تنتج عنه آثار اجتماعية سيئة أهمها ضياع حقوق 
الزوجة حيث أن دعواها بأي حق من حقوق الزوجية لاتسمع أمام 
القضاء إلا بوجود وثيقة الزواح الرسمية معها. . كما أن الأولاد الذين 
يأتون عن طريق الزواج العرفي قد يتعرضون لكثير من المتاعب 
التي دى الى ضناعهم وانكار نستهة....وان:الزوجة قد تىقى مدافة 
لا تستطيع الزواج بآخر إذا تركها من تزوجها زواجا عرفيا دون أن 
پطلقها وانقطعت أخباره ع 

4. أن الزواج العرقي كثيرا ما يكون وسيلة للتحايل على القوانين كأن 
الزوجة علي معاش ليس من حقها لو تزوجت زواجا رسميا.. 

,المقافة الكيره الففجرة عن هدا الخفد والنى مسد عي صرافة قي 
سدها, والأحداث الواقعية الكثيرة تبين المخاطر التي جر إليها هذا 
النوع من العقود. 
تمستولياته جاهاء قحد تونق الغقد ب فاون لأت التهكت 
ولايحق للمرأة آي مستحقات مادية من نفقة أف تھ ت الميراث. 
والمشكلة الاكبر فى هذه الحاله هى فى عدم حق الأولاد في 
النسب. وقد بلغت عدد القضايا المروعة - في فترة من الفترات - 
أماھ المحاكم الشرعية لاثبات النسب إلى حوالى 14000 قضية. 

7. أن المرور بتجربة الزواج العرفي تجربة مريرة, فالفتاه التى تقدم 
عليه ضاتغة تفسسا تظل لوم تفشها طوال :العفر علق مافلتة فى 
حقهاء مرفوضة اجتماعيا فمن يرضى بها تكون زوجته وهی صاحبة 
تخربة يضفها اللعض ضراحة باع (رنا)إضادة الى ضياع الجيل الى 
بؤلد من:هذة الزنجات فمعغظمهم لايتستبب الى والده ويض طز اهل 
الفتاه الى کتابته باسم جده لامه فلابصبح معروفا هل هو ابن الفتاه 
أ اخوفا: وعض الفبات نقدسشن على الافخار عند علمهن.الحل: 
اما الشاب المستهتر, فإنه يظل طوال عمره كما هو لا يشعر بطعم 
ومعنى دف الاسرة. 
الترجيح: 
قد لا نستطيع تسمية ما سنذكره هنا هنا ترجيحا بقدر ما يمکن 

تسميته اقتراحاء لأننا أمام و خطيرة تكتسح المجتمعات الإسلامية, 

كذلك تلمس السبل لعلاج هذه الظاهرة. 
وفل آن نذلى ها رامن اقتراحات جت أن ن أن )لهد الواح 
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في الواقع ثلاثة آنواع» من خلالها پمكن الحكم عليه 
أما الأول فهو المستوفي للأركان والشروط؛ اختلف الفقهاء 

في ذلك وهو مرادنا هنا في هذا الترجيح 
أما النوع الثاني فيّكتفى فيه بتراضي الطرفين على الزواج دون 

أن غلم ذلك اجد من شهود أو گنر که وهو ها تخد نا قته کی 

من (الزواج السري) 
أما التوع لالت كيكون قي العقد مخددا دة معشة كشهر أو 

شنة. وخكم هذا النوع هو خكم زواج المتعة الدى ستحدك فته فى 

نهاية هذا الفصل. 
انطلاقا من هذا فإن الكلام على خكم ال رواخ الكر قى و ةة 

التغامل معه بخثلف بخشب الحالين التاليين: 
الحالة الأولى: قبل الزواج 
وفي هذا الحال ينبغي التشديد في بيان حرمة هذا النوع من 

الزواح: وهو فا تس تدقيه المضا الكيرة التي تكرتاهاء لن الل 

الخرمة وإشاكها له تابرة الكير فى.الرن عقه. 
وفة ذلك ني البحتك عن الافتباب المؤدية الى هذا الت كن 

الزواج لحلها. 
SS‏ 

الجامعات على الزواج العرفي. ومن تلك الأسباب: 

8. أن هناك علاقة وثيقة بين التفكك الأسرى. وغیاب القدوة واضطراب 
العلاقات بين طالبات الجامعة وغياب الوازع الديني وتحدي التقاليد 
والأعراف والآداب الأجتمافية من جهة وين الإقبال على الزواج 
العرفي من جهة أخرى. 

9. أنه من خلال دراسة الحالة النفسية والسمات الشخصية من خلال 
استتمارة البحت الي اء لها مك عة عن سات الط 
النفسي تبين أن إقبال الشباب والفتيات على الزواج العرفي يرجع 
إل عوافل نفسة عديدة أهمها؛ اضطراب البناء التغسي الشخصة. 
حيث يغلب عليهم الطايع العدواني, فهم ليس لديهم قيمة أخلاقية أو 
تبر يخهم كلى التمسك يالاات والسلول القويم دل شضفون 
بالتمرد والاندفاع والتمركز حول الذات والتملك والأتائية. وعدم 
الضبر على تحقتق الامال والطموحات. فهم تغجلون إشاع خاجاتهم 
النفسخة والمادية. دون النظر الى غادات المجتمع: كفا انهه 
يفتقدون إلى القدوة والوازع الديني. 

0. أن اختلال العلاقات الأسرية وافتقادها للثقافة والوعي والحوار 
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.12 


.13 


.14 


.15 


الدافئ العائلي يجعل الأسرة مشتتة ومن ثم تصبح قرارات الأبناء 
منفردة نتيجة فشل الأبوين في التربية, فالزوج من جانیه لایری 
مفضسؤولية تقع على عاتقه سوي تدبير نفقات المعيشة: والأم تجاول 
ٿوفير الواجبات المنزلية دون الاهتمام ببث القيم الأخلاقية والمبادئ 
الإنسانية والثقافة والمعرفة وبناء الضمير للأبناء» وهو ما يؤدي إلى 
خلل في العاطفة وعدم النضج العاطفيء وقد يؤدي ذلك إلى انهيار 
المكون المعتتوق الشاب أو الفتاة وهيل كلاهما إلى الانحخراف 
والجموح إلى النزوات وتفريغ الكبت الداخلي بتعجيل إتمام العلاقة 
العاطفية. والتي تدعوهما عند كشفها إلى التضحية بالأبناء إما بالقتل 
أو الانتحا 
افنقاد الال في المستقبل لدى الشباب لارتفاع نسبة البطالة 
وانخفاض الحالة الاقتصادية مع ارتفاع تكاليف الزوآج وهي عوامل 
قد تساعد على ظهور أعراض إاكتئاب (مؤقتة)قد تزول بزوال 
واتفراج هذة العوافل واحذة تلو الاخرق. 
ما بحدت من اخلاظ فن الأ كور والانات قى سانا اللوالهة وة 
ما بضاخي هذا الاخلاط خن الإنارة للوحش الكافن قن الشبات 
ليش الطالثات ال ير من الخلاسن الضخقة الفائة: فح ولت 
محاريب العلم وتعلم الفضيلة إلى كرنفالات لعرض الأزياء. فلا يجد 
الشاب تجاه إرواء شبقه الجسدي المثار كل لحظة إلا أحد طريقتين: 
الأول: البحث عن بائعات الهوى والساقطات فينزلق إلى الفاحشة, 
والاني: الرواج السرى موهما شمه والفاة شير فة 
الظروف الاقتصادية والمادية التي تحول دون إقامة زواج شرعي 
وتوفير متطاباته من مهر وشقة وأثاث وغير ذلك. 
الكبت والحرمان الثقافي إلي جانب الحرية غير المسئولة سواء في 
الاسر أو المذوسة أو الجامفة وضعق الفقف الرت الأ وة نة 
الإعلام تجاه هذه المشكلة. 
التناقض الواضح والازدواجية بين الرموز والقيادات الإعلامية والدينية 
نحو الاتفاق علي خطورة هذا النوع من الزواج علي المجتمع؛ مع 
الانفتاح الإعلامي أو التبعية الثقافية الإعلامية في ظل ثورة الاتصالات 
وانغدام الرقانة وزيادة البخت عقن المجهول من المغرقة الجتتية: 
الحالة الثانية: بعد البناء: 
كما أن الحالة الأولى تستدعي التشدد وقاية من مفاسد هذا النوع 
من الزواج, فإن الحالة الثانية تستدعي بعض التساهل, لأن التعامل 


تعامل علاجې لا وقائي. 


فالتعامل الأول كتعامل الشرطي الذي يحاول بث الأمن ولو 
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بالحزم والشدة. آما الثاني فيتعامل معاملة الطبيب أو الجراح الذي 
يحاول استئصال الداء, لا قتل المريض. 

وانطلاقا من هذا نرى _ في حال البناء - الإفتاء بصحة الزواج 
تشرط قبام الروجين تو فير ها تقض من الفكزوظ التي أحلت الد 
وأهمها شرط التوثيق(1). 

وقد أفتى كثير من العلماء بصحة الزواج العرفي المستوفي 
الشروط. ومنهم الشيخ حسنين مخلوف حين سئل عن حكم الزواج 
من غير توتیق فقال: (فق EE‏ إذا استوفی أركانه وشرو 
الشرعية تحل به المعاشرة بين الزوجينء وليس من شرائطه الشرعية 
إثباته كتابة في وثيقة رسمية» ولا غير رسمية. وإنما التوثيق لدى 
المأذون أو الموظف المختص, نظام أوجبته اللوائح والقوانين الخاصة 
بالمحاكم الشرعية. خشية الجحود وحفظا للحقوق. وحذرت من 
مخالفته لما له من النتائج الخطيرة عند الجحود) 

أما كيفية تلافي الأضرار الناتجة عن هذا النوع من الزواج, فإنا 
نز أن لا تكقي المخاكة بالنسغة للحقوق والاتار الخترية على هذا 
النوع من الزواح إلى الوثائق الرسمية, بل تتحرى بكل الأساليب - كما 
ا الخرائن الحخلفة ‏ للكاكد من ضجة حضول الكرواخ أو 
عد (2) 


1) الزواج لا يفتقر في أصله وأركانه الأساسية إلى حكم الحاكم, قال أبن تيمية: « 
ولا يفتقر تزويج الولي المرأة إلى حاكم باتفاق العلماء » 
ولأن الفقهاء جميعاً عندما عرفوا عقد الزواج لم يذكروا فيه التوثيق ولا الكتابة, 
حتى الفقهاء المحدثون والقضاة. يقول القاضي الشرعي بمصر حامد عبد الحليم 
الشريف:« الزواج عقد رضائيء وليس من العقود الشكلية التي يستلزم لها 
التوثيق, فالتوثيق غير لازم لشرعية الزواح e‏ أو نفاذه أو لزومه. والقانون 
لم يشترط لصحة الزواج سوى الإشهاد. والإشهاد فقط ولم يستلزم التوتيق, ولا 
يشترطه إلا في حالة واحدة فقط وهي سماع دعوى الإنكار, أما في حالة الإقرار 
فلا یشترط التوثيق «<. 

2( تقول إحدى عضوات فريق العمل بالخط الساخن سوسن محمد السيد:« إنه 

من :اههد المشاكل الاجتماعية التي تواجه فريق الخط الساخن تلك المتعلقة بالزواج 

الفرف . وقد طالبنا في اقتراح لنص قانون قدم لمجلس الشعب المصري بضرورة 
توثیق. عقود الزواج العرفي حتى لا يضيع حق المرأة التي تعتبر الضحية الوحيدة 
هي واأبناء ها في هذا الزواج. حيث تعتبر ورقة الزواج العرفي فرق المزاة نكل 
المقاييس بداية من عدم احقيتها في النفقة او شعرات ث الزوج وصولا إلى قضايا 
إثبات النسب للأبناء » 

واو الست عا لوجود إحصائية تقول إن بين کل 5 سيدة وقعن في فخ 
الزواح العرفي. اتجهت 17 منهن للإدمان ا العمل بالدعارة, ٠‏ وهي نسبة مخيفة إذا 
عرفنا أن أعداد الزواج EN O‏ أهمها الحالة 
الاقتصادية المتردية والبطالة وقلة فرص الحصول على سكن, مما يوقع المرأة في 
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التطؤز الك في القدرة اتاك التق انطلاقا 9 ا 
الجيني, خاصة وأن المدعى عليه محصور في الزوج. 

وسنرى الأدلة الكثيرة التي تلزم ولي الأمر بالبجث عن الشيل 
الكفلكة باتات الأتساب تخفقفا لتار ما خضل من أتواغ الفلاقات 
الشرعية وتو الت عة 

ونحسب أن القوانين التي تتشدد مع هذا النوع من الزواج(1) هي 
التي تقوم بنشره وتیسیره» لأن الشاب الذي يعلم أ ولده من هذا 
الزواج لن ينسب إليهء ولن تترتب عليه حقوق الزوجية. وفي جال 
الطلاق لن يترتب عليه ما يترتب من حقوق, سيجعله ذلك يتساهل في 
الا ع أما الو كان الامر.فكشس ذلك فسيتكر أللف مرة فقتل 
الإقدام عليه. 

ولا شغي ان وق من هذا آنا الى من د كرتا من الغلهاء قى 
حكم هذا النوع من الزواج؛ ولكنا نحاول تلمس العلاج لهذه الظاهرة 


الخطيرة. 
قي لبس ظاغرة مخدودة في فرة أو قردین ٠‏ بل هي تشمل 
قطاعات ٣‏ من (الشباب E‏ والفقراء والأغنياء E‏ 
وقد وزد كي أخصافة ألتما ورارة الشوون الأجها عة اله رة 
كفت أن 255 الف طالف وطالة كن هضر اجاروا الزواخ الرف 
أي قسنة 617 م طلبة الحامعاته الال عددهه 1.5 فون 


a‏ الأال | الشخصية في البلاد العربية التي ألزمت بالتوثيق والتسجيل 
للعقود, اكقت في الواح العرفي بان عالت :ل تسح قبةالدعوى. ولم تقل 
ید كور ود فور الى أن اعات اخاكم مل 
أعداداً كبيرة من فتيات يزعمن أنهن تزوجن عرفياً. ويطالبن بحقوق الزوجية ولكن 
للأاسف الشديد لا يحصلن في النهاية على شيء!! 
والشاب أو الرجل غالبا ما يلجأ للزواج العرفي للتحايل على القانون وهرباً من 
الالتزمات التي يفرضها عليه تجاه زوجته, وللاسف الشديد فإن القراة .لين لها 
حقوق قانونية في الزواج العرفيء فالمحكمة لا تسمع لدعوى الزوجة إلا إذا كان 
زواجها رسمياً وموثقاء وبالتالي لا تستطيع المتزوجة عرفيا وفع دعاو الطلاق أو 
النفقة الشهرية أو نفقة المتعة أو مؤخر الصداق. 
ونر الد كور محفد فصقو ر إلن أن جال واحدة ته ى فع المحكنة ادغوق 
الهتزوجة عرفا وهي خالة إنات تشك الأولاد الي أنهم. لكن. إا أنكر ازوج هذا 
الرواج: وغالا انكو فلا تشخ المجكمة لاغوق الزوجة وبالنالى قشع جفوةةا 
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ثالثا - زواح الأصدقاء [ الزوج فريند ] 


واصل هذا النوع من الزواج - إن صح تسميته نوعا ‏ هو فتوی» كانت 
في اصلها مجرد اقتراح من الشيخ عبد المجيد الزنداني للمسلمين في بلاد 
الغرب لمواجهة ضغط الواقع المنحرف الذي يعيشونه. 

ولا باس أن تقل ها أصل الفتوخ: وأصل ها ابر خولها من ضجةن 
فيل سان كا الهر عى اطاقا هى الف اعد التي راما فن ال روا 
المقيدة للعقد. 

بقول الزتداني: (زواج قريند.. جاءت عندما كنت أتحاور مع آحخد 
الإخوة القادمين من اوزوتاء فجاء ذکر حال الشباب وما يتعرصضون له من 
ضغوط ومفاسة ختى ۷ يكاد الاب بسيطر قلن انه أو اء لان الفجتمع 
ضاغط عليهم ضغطاً شديداًء بل يأتي الولد إلى بيت أبيه ومعه صديقته, 
والأب والأم يعلمان نها صديقته وأنه يغاشرها: وكذلك الفتاة تحضر الشاب 
إلى بيتها على أنه صديقهاء والصديق والصديقة قد يكونان من الشباب 
المسلمين.. فقال لي ذلك الأخ: (إن مشكلتنا هي boy friend - girl frie ¬d)‏ 
)الصديق والصديقة), فأنا قلت إن علاج المشكلة هي زواج فريند (زة 22۷ 
۵ءا۲؟) وتستند أساساً إلى الأركان الواجب توافرها في الزواج الشرعي 
والمحددة بوجود المأذون والشاهدين وصيغة العقد والمهر المتراضی عليه 
أضافة الى ما تستوخة فن اشهار لد الواح وا غات ولش كى قذة 
الشروط وجود منزل مع الزوج) 

تم توالت اللقاءات مع الشيخ بسبب هذا الرأي, وفي لقاء من 
لقاءاته أكد الشيخ الزنداني على أن قوله -أو مقترحه- لا يعدو أن 
رأيا دعاه إلى استفتاء المجلس الأوربي للإفتاء فيه وقال إنه يدرك 
نققلات اجتماعية a‏ امدق کما اوا عات وتقالید ا د 

غير أن وعي الشخ الرنداتي بحجم المشكلات التي غانن متها 
شباب الأقليات المسلمة وأولياء أمورهم يدعوه إلى الجرأة في الصدع 
برأیه. دون ان يصل الأمر. عنده إلى مستوى الفتوى.؛ ذلك ان للفتوى 

شروطا من بينها الإلمام بأحوال المعنيين بها إلماما جيداء ومن هنا دعا 

إلى استفتاء المجلس الأوربي للإفتاء, المتخصص في دراسة أحوال 
المسلمين في أورباء والإجابة عن أسئلتهم, وبيان الأحكام الشرعية في 
القضانا الحظروحة-#لنهه. 

لفة تخدت الشح الرتداتي عن متاعتة لففاناة المفسلهن فب 


قلا غن اسلام أو لابن رحلة الشخ الزنداتي من الرأى إلى القتوة. 
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الغرب, فيما يتعلق بتربيتهم لأبنائهم. وللضغوط النفسية والأخلاقية التي 
يتعرض لها الشباب المسلم,. في مجتمعات متحررة على مستوى 
العلاقات الثنائية بين الإناث والذكورء وعلى صعيد أنماط الصلات 
الجنسية السائدة بين أفراد | 

وقد أك د انه الر نداي على أهتدة أفطاة المت هن في الدول 
الأوربية لخطورة القضايا ذات الصلة بالعلاقات الاجتماعية والجنسية, 
حيث تشكل هذه القضايا في غالب الأمر -خصوصا بالنسبة للشباب- 
المدخل الرئيسي للشرور والانحلال الأخلاقي وضعف الوازع الديني. 

في ,هذا الساق ذكر الش بقاغدة:التيسير التثى بسشتتند. علبها 
الققه الإسلاميء:وبارتباط الفقهالإسلامي شركنا وتاريخيا بخضوضية 
المكان والزمانء ومراعاة هذا الفقه للمتغيرات الجارية على حياة 
التاشس. ومن هتا دعا. الى التهوض بها اض يعرف تفقة الاقليات: 
والخمل الدعوت غلىق تطوترة: 

كما قال الشيخ: إن التيسير في الفقه الإسلامي المعاصر 
الزواح٠أمخام‏ شنات سذة:الأقلحاث إلى أقصحى جد ممكن:دون.إخلال “٠:‏ 
بطبيعة الحال- بشروط الزواح الشرعية المتعارف عليهاء وذلك من باب 
مساعدتهم على اتقاء شرور الفتن المحيطة بهم من كل جانب. 

ولتقزيب الضؤرة أكثر قال الشنخ: (إنه بدلا من أن بدخل الشتباب 
المسلم في الغرب في علاقات (بوي فريند) و(جيرل فريند) تأثرا بما 
هو سائد في محيطه الاجتماعي الغربي الغالب يجب أن تتاح له فرصة 
بناء علاقة زوجية ميسرة, أو ما يمكن أن يطلق عليه (زوج فريند)ء 
وترجمتة العخلية أن بتروج الفتى والفتاة دون أن ترط امتلاكهها بتا: 
فالبیت لیس شرطا شرعیا من شروط الزواج) 

وغلىئ نخو لم يكن متوقعا أحدذت:رآي. الشيخ الزنذاني.-الذئ آأصضبخ 
معروفا بفتویى (زواج فریند)_ ضجة واسعة في العالم العربي 
والإسلامي: كان مردها الضجة الإعلامية التي أنازتها من حوله وسائل 
الأعلام العزية.الثى دو نها فة وخدت فى الاي مضدرا للاتازة 
وعنصرا لإحداث الجدل واستقطاب | 

ففي اليوم التالي لنشر الحوار اعات زد (الشرق الأوسط) 
التي تصدر من لندن, وفي صفحتها الرئيسية الاولى, نتشر خبر موسع 
عنه» مرفقا بصورة للشيخ الزنداني. قبل أن تتلقف إذاعة (بي بي سي) 
العربية القضية وتطرحها على الرأي العام في إطار ندوة على الهواء, 
استضافت لها عددا من الباحثين والعلماء. وأتاحت فيها مجالا لتعدد 
الأراء كفا خضصض:برنافح (للنساء فقط) الذى تة قناة (الجزيرة) 
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حلقة خاصة لمناقشة المسالة. وما تزال وسائل إعلامية أخرى تثير 
القضية. 

وقد كان لتناول وسائل الإعلام العربية نشل واس لائ الشكة 
الزنداني أثرا فالا في إعطاء قضية اجتماعية حساسة -ترتبط 
قضايا أخرى لا تقل أهمية- حقها في التحليل والمناقشة, اھا ني 
الوقت نفسه أحدثت انحرافين على أصل الرواية: أولهما أن الشيخ 
ا قال رأيا وطلب فتوى المجلس الأوربي للإفتاء فيه وثمة فرق 

بين الرآي والفتوى. 

انيهم Nl‏ بالرأي, ولم بخص 
يتعرضون اقفن الصغوط التي e‏ الأقليات اللمسلمة في 
الدول الغربية. 

وقد لاقت فتوى الزنداني ردود فعل متباينة ما بين التأبييد 
RE‏ إصدارها كما ذکرنا, وربما يمکن تمييز موقفين رئيسيين 

ی 

الموقف الأول: وهو موقف التأييد للفتوى ا للرأي, ر لورفا 
وسيلة للقضاء على المشاكل التي تواجه الأقليات الإسلامية بالغرب 
کن ظل طروت مجنمفة فة و خدر ات خفة ن أجل االحفاط لن 
الموتة الاشلامتة. فى طل مختهغات تشر قا الأنخلال والفساد 
وتفتقد القيم الإسلامية؛ لذا كان الزواج هو الحل ليخفف من تلك 
الفاناة خا ياست فع لك المختهات. خاضة أن ازكانة هن الناكة 
الفر عة متواقزة. 

الموقف الثاني: وهو موقف المعارضة للفتوى. وقد رأي أن 
الفتوى تعد ستارا وبابا خلفيا للفساد والانحلال الأخلاقي, ووصل الأمر 
إلى وصفها بالزنا المقنن, وأكدوا أنها باطلة لافتقادها شروط الزواج 
واركاتة الاسانوغة وتهدیدم لسلامة البناء العائلي من جهة ثانية.. 
بالإضاقة إلى كته شير مشكله الاختكاك بن قتا الإسلاضه والغرجة 
الأ فة والفي السانذة قى :بلا الخرت حول ٠مفسالة‏ بال الدفة فة 
حلال وما هو حرام في العقود والعهود التي تنظم علاقة الرجل 

الترجيح: 

نری أن أن الأرجح في المسألة أن هذه الفتوى ‏ في أصلها ‏ لا تعدوا 

أن أن تكون تطبيقا من طف ات فاد ك ا فن :ناء :الت وط المقيدة 


0 شروط الزواح ركان تتوفر جميعا, وفي اوقت درجاتها. 
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فهناك الولي والإعلان والصداق وكل ما ذكره الفقهاء. 
وهو لا يختلف عن الزواج العادي إلا في كونه - وبسبب ظروف 
خاصة؛ لا يستطيع الزوح بسببها توفير مسکن خاص» وربما يكکون ذلك 
لفترة محدودة ‏ لا يتم فيه الدخول بالصفة العادية, بل تبقي الزوجة في 
بيت أهلها. وهو في بيت أهلهء وتبقى علاقتهما كعلاقة الأصدقاء مع 
تأييدها بالزواج» حرصا على شرعية العلاقة وعلى التخفيف من آثارها 
السلبية. 


وهو بذلك زواج عادي, بل هو زواج يتماشى مع مقاصد الشريعة 
من قمع الانحراف» ولذلك لا نرى قصره على الغرب, فللالتهاب الغرائز 

في الشرق ما في الغرب. 
لااك قى خا سات الظ روف الخاضة. وله مل الفمار 

ومثل المكة وفثل العرقي فى خال نيه 
بل نری ان لولي الأمر أن يقنن لهذه لأواع جمیعاء سدا لذرائع 

اا الفواحش والاتجزاف» وها قتشا عته من مشاكل اجتماغية 

ونفسية وصحية خطيرة. 
وهذا من صميم ورا فليس الفقيه من يقف مکتوف الأيدي 

ريض ها خضل لعكم لے ا و يكم عليه بل الفنته جن يضر ها 

نقكق أن خضل من شر لسد مناقذم وها يکن آن بحصضل جن خیرز 

ليتعهده بالرعاية والسقي. 

رابعا - الزواج المؤقت 
وهو من أنواع العقود التي ثار حولها جدل كبير بين بالسنة 
والإمامية. ولمناسبته لهذا الجزء, باعتبار الخلاف بين السنة والإمامية 
قي الفوضوع لا يعدو إضافة قيد الزمن كنحرظ من الشروط المقيدة 

للعقد, فقد ارتأينا أن نخص هذا الموضوع بهذا المبحث لثلاثة أسباب: 

1 السك الارل تر وهو انى دى خوقر الخاف سن السة 
والإفاة في الخو ضوع ول بجاح إلى كل ا الردزد من بعص 
أهل المت حى اأعتر بعكهم زواع الفتعة توا من الرنا 

والسعب الانى عملي وهو حول واقعت هة التوع من الروآجء قضدر 
بذلك خلا لكثير من المشاكل المغاضزة: 
واه إلى أفا في هذا الميحت خضوصا قد تقل التصوصض جطولها 

مبالغة في إثبات ما نستدل به ولأن الكثير من المثقفين قد يستغربون 

تقض تلك النصوض من علماء السة مع الضجة الخارة خول هذا النوع 
من ال زواعو وال رة الير من العاهة الفضل نن الس 

واحماميه. 
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1- تعريف زواج المتعة 
عرف نكاح الفعة تغارف مخلفة رخست رؤبة الفقهاة لهذا التوع 
من الزواح. ومن التعاريف في ذلك ما قاله ابن عبد البر: لم يختلف العلماء 

ا والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل, لا ميراث فيه, والفرقة تقع 

عند إنقضاء الأجل. من غير طلاق(1). 
لكن ما ذکره من عدم التوار ت فا خلافية بين الإمامية. فلذلك 

لا يصح وضعه في التعريف, فمن آقوال الإمامية في المسألة: التوارتث 

فطلا أو قدذمه مطل أو تو مع عدم ابرط دمه او ونه کی 

حال ا في العقدر (2). 

فقد عرفه الشافعي بقوله: کل تکاح کان إلى جل من الال زات 8 

بعد وذلك أن يقول الرجل للمرأة: نكحتك ت یوما أو عشرا أو شهراء ا 

نكحتك ختى اخرج من هذا اليل أو تكحتك حتن أضيك فتحلين لروج 

فارقك ثلاثاء أو ما أشبه هذا مما لا بكون فيه النكاح مطلقا لازما على 

الأبد أو يحدث لها فرقة(3). 
وعرفه في المغني بقوله: أن يتزوح المرأة مدةء مثل أن يقول: 

زوجك ابنتي شهرا: أو ستة, أو إلى انقضاء الموشتم: أو قدوم الخاج 

وشبهه» ۽ سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة( (4). 

1) القرطبي:5/132. 

ا القاظلون بعدم ت اوت بالأدلة ا 
لا ترثك ول e‏ 

2. أن ثبوته معه لعموم قوله ‏ : (المؤمنون عند a‏ وقول 
على شرطهما), وقول الرضا: (إن اشترط ا کان, وان لم 
یشترط لم یکن) 
وقد خاول تعض المعاضرين أن يؤجه فا المت بغولة (إن الزوجة الداسة 

قد يكتنف بها ما يقطعها عن سببية الإرث. وذلك فيما لو كانت الزوجة كافرة 

والزوج تسلا أو كانت أمة مملوكة والزوچ جا أو كانت فاط دن قالارت س 

الزوجين الدائمين ليس من الخصائص غير المنفكة. 

والزواع الفنقطع كد اخلف الفقهاء فى الزرت معة قغعضيخ اة سيا الا 

وبعض براة كالدائم هخ شروط التوازرت: واختلاف الزواج المنعطع فن الدائم قي 

بعض نواحیه لا یخل به قطعا کاختلاف أنۆاع البيوع وسائر المعاملات مع تقرر 

شرعية الجمح) (المتير: 2/208) 

3) الأم:5/85.. 

4) المغني :7/136. 
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E‏ العراة الح الكاملة اا ل کن ا د الل ماع 
من نسب أو سبب أو رضاع أو احصانِ أو عة أو غير ذلك قن المةاتع 
الروك :تقهز مشي الي أجل مى بالرضاولافان اا اي 
الأجل تبين منه من غير طلاق. ويجب عليها مع الدخول بها إذأ لم تكن 
" ان تد اة الطلاق اذا كانت من تخحيض والا قنخمنسة وأرفين 
يوما)(1) 

قال الشنخ جعفر السبخاني بعد أبزاده لفعريف السابق: (وولد 
المتعة ذكراً كان أو نشی يلحق بالأب ولا اکى ال ت وله فن الارت وا 


زبز. 

جميع العمؤمات الواردة في الآباء.والاشاء والأقهات وكذا المعمومات 
الواردة قي الأخوة والأخوات والأعمام والعكات) 

تم هن القرق ين المتفة بها والزوخة الغادبة بقوله: (والجفاة: 
المتمع ٍ زوجه جو وو ولد حقيقة ولا فرق بین الزواجين: 
لها كا ان له العزل وهذه الفوارق TT‏ فوارق في الاحكام لا 
في الماهية والماهية واحدة غير ان احدهما موقت والآاخر دائم. وان 
الأول ينتهي ا الوقت والآخر ينتهي بالطلاق أو الفسخ) 
الجهل بققه الشيعة أذى بكثير فر الكثاب إلى القول أن 8 اا 
الفعة عند الشيغة اله لا تصيب للولد من يرات ت أبيه؛ وان المتمع بها 
لا عد لها واا تستطع أن تتفل من رخل إلى رجل إن ساغت وهن 
أجل هذا استقبجوا الحتدة واستتكروها وشتعوا على من أباخا. 

وقد خقى الواقع على هولء. وان المتعة عند الشيعة كالزواج 
الدائم لا تتم إلا بالعقد الدال على قصد الزواج صراحة. وان المتمتع بها 
بجت أن تكون خالنة من جميج الموانع وان ولدها كالولد فن الدائهة 
من وجوب التوراث, والانفاق وسائر الحقوق المادية وان عليها أن تعتد 
بعد إنتهاء الأجل مع الدخول بها وإذا مات زوجها وهي في عصمته 
اعتڈت كالدائمة من غير تفاوت, إلى غير ذلك من الآثان)(2) 

2 - حكم زواح المتعة عند الإمامية 

لا خلاف بين الإمامية في استمرار شرعية هذا النوع من الزواج, 


) يحوت في الملل والتحل الأساة جعفر السحاني ص373 
2) بحوث في الملل والنحل للأستاذ جعفر السبحاني. ص385, وانظر: الاثنا 
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وقد استدلوا على ذلك بما يلي(3) 
من القرآن الكريم: 

u‏ نص عليه قوله تعالی: [ قَمَا اسْتَفْتَعْنم به مِلْهُنَّ فَائوهُنَّ 
أڇُورَهُنَ قَريصَةَ وَلا جُتَاح عَلَيْكَُمْ فِيمَا تَرَاصَيَنُمْ يه مِنْ بعد القَرِيصَة إن 
الل كانَ عَلَيمًا حَكيكًال] N‏ 4 فقد اتفق جمهور المفسرين 
على 0 المراد به نكاح المتعة. وأجمع أهل البيت على ذلك, وروي عن 
جماعة من الصحابة منهم ا بن کعب. وابن ¿ عباس وابن مسعود ائھ 
قرأوا: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى 

ومن الوجوة التي أوردها الشخ جعفر السكاتي الاسغدلال تهذة 
لأية: 

الوجه الأول: أن الحمل على النكاح الدائم يستلزم التكرار بلا 
وجه لأن هذه السورة - سورة النساء تكفلت ببيان أكثر ما برچع الى 
النساء من الأحكام فذكرت جميع أقسام النكاح في أوائل 
السورة على نظام خا 

الوجه الثاني: آ تعليق دقع الأچرة على الاستمتاع في قوله 
تعالى: [] قَمَا إسْتَهْتَعْتُمْ به مِلْهُنَ قَائوهُنَ أجُورَهُن[](النساء:24)يناسب 
نكاح المتعة الذي هو زواج موقت لا النكاح الدائم فإ المهر هنا يجب 
بمجژد العقد ولا يتنجز وجوب دفع الكل إلا بالمس. 

الوجه الثالث: تصريح جماعة من الصحابة على شأن نزولهاء 
فقد ذکرت أقة كبيرة من أهل الخذيث نزولها فيها وينتهي نقل هؤلاء 
إلى أمثال ابن عباس وأبي بن كعب وعبداللنه بن مسعود وچ این بن 
عبدالله الأنصاري وحبيب بن أبي ثابت وسعيد بن جبير إلى غير ذلك من 
رجال الحديث الذين لا يمكن اتهامهم بالوضع والجعل, وليس لأحد أن 
يهم ھؤلاء الأعلام بذکر ما لا پثقون به. فبملاحظة هذه القرائثن لا يكاد 
يشك في ورودها في نکاح المتعة. 

الوجه الرابع: أن قوله تعالي: [] أن تبتغُوا ](النساء:24))مفعول 
له لفعل مقر أي بين لكم ما يحل مما يحرم لأجل أن تبتغوا بأموالكم, 
وأا مفعول قوله: (ئبتقوا)فيعلم من القربنة وهو النشاء أئ ثظابوا 
النساء, أي بين الحلال والحرام لغاية ابتغائكم النساء من طريق الحلال 
لا الحرام. 

الوجه الخامس: أن قوله تعالى: [] محصنين [] وهو من الاحصان 


3 انظر هذه الأدلة وغيرها في تفاسير الإمامية التالية: الميزان في تفسير القرآن: 
14 من وجي القران 7/119 ادال قى فشر كات الله المترل: 3/157: 
التفسير لكتاب الله المنير: 2/208,ء الجديد في تفسير القرآن:2/278. تقريب 
القرآن: 5/11. 
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بمعنى العفة وتحصين النفس من الوقوع في الحرام» وقوله تعالى: 
ل] غير مسافحين [] هو جمع مسافح بمعنى الزاني مأخوذ من السفح 
بمقنى حب السائل والخراة هنا هو الاي بتتهارة قوله تعالن في 
الآبة المتأخرة في نکاح الإماء: 1 وَآئوه أجُورَهُنَّ بالمَعرُوفِ مُحَصَتاتِ 
عَْرَ مُسَافِحَاتِ ولا مُتَخِدَإتِ أخدَان[] (النساء: 25)آي عفائف غير زانيات. 

e‏ الآية: ك اله تبا تبارك وتعالی شيع لكم ماوراء 
ويصدكم عن الزنا. u‏ إلمناط موجود في جميع الأقسام: اللنكاح 
الدائم. والمؤقت والزواح بأمة الغير. المذكورة في هذه السورة من 
أؤلها إلى الأية 

الرد على دعوى النسخ: 

ومن الردود التي ذکروها على ما نص عليه علماء أهل السنة من 

دغوك الفسخ لحكم المعة. وأن أخر أمزها آل إلى التخريمء ما بلى؛ 

.أن دقوت تة لم بك لقا نض الروانات سكو كاه روو فن قلي أن 
رسول الله #: (نهى عن متعة النساء يوم خيبر), وروي عن ربيع بن 
سيزة عن أيه أنه قال: (شكونا العزبة قي حجة الوذاع فقال: استمتعوا 
من وه النساء رو ارا تم دوت لی رون اة a E‏ 
لأاع الا وان الله فد جزمها إلى بوم المامة) 

.أنه من المعلوم ضرورة من مذهب علي وأولاده حلها وإنكار تحريمها 
بالغاية, فالرواية عن علي بخلافه باطلة. 

. أن اللازم من الروايتين ان تکون قد نسخت مرتين. لأن إباحتها في حجة 
الوداع أولا ناسخة. لتخريخها يوم خببر ولا قائل به ومع ذلك يتوجه إلى 
خبر سبرة الطعن في سنده, واختلاف ألفاظه ومعارضته لغيره. 

أن الحضور رووا قن جفاعة من الصحاة مهه خان بن قب د الله وة 

بن عباس وابن مسعود وسلمة بن الأكوع وعمران بن حصين 
ا بن مالك أنها لم تنسخ. 

. عن عطاء قال: قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله 
القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال: (نعم استمتعنا على عه د 
رسول الله 4¥ وأبي بكر وعمر)وهو صريح في بقاء شرعيتها بعد موت 

النبي 4 من غير نسخ. 

. ان تحريم بعض الصحابة؛ وهو عمر, تشريع ن رارق 
الاجتهاد فهو باطل في مقابلة النص إجماعاء وإن كان بطريق الرواية 
فكيف خفي ذلك على الصحابة أجمع في بقية زمن النبي 4 وجميع 
خلافة أبى بكر وبعض خلافة غمر: قال الشيخ خسين فضل الله: (وقذا 
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يدل على أنه من التوجيهات الإدارية التي كان يصدرها انطلاقا من 
اجتهادة الخاض مما لا يكون فلزما للمنسلمين في السير عليه من ناخية 
شرعة دان كان تاتا باضل الشرعة ولهذا راتا عض كيار 
اللمسلمين من الصحابة وغیرهم من قبله ومن بعده یمارسون هذا 
Cl‏ ويفتونِ به من دون أن يجدوا ر في ذلك)) )1( 

الفشهورة كته ر الفرقين (متعتران اشا في عه د رس ول اا 
حلالا نا آنهى عنهما, وأعاقب عليهما)ولو كان النبي 4# قد نهى عنهما 
في وقت من الأوقات لكان إسناده إليه # أولى وأدخل في الزجر. 

8. قال علي بن بي طالب - -: (لولاأن عمر نهى عن المتعة ما زتى إلا 
شقي). ؛ وروي أن رجلا من آهل الشام شال ابن عمر عن متعة النساء 
فقال: هي حلال فقال: إن أباك قد نهى عنهاء فقال ابن عمر: أرأيت إن 
ا ي 4# أتترك السنة وتتيع قول 
بي 

9. أن الأخبار بشرعيتها من طريق أهل البيت بالغة, أو كادت أن تبلغ حد 
التواترء لكثرتها. 

الإجابة على شبه المخالفين: 

أورد القفخ جعقر السبجاتى عضن ما بورده المخالقون كاد 
باعتبارها شبهاء ونحن نسوق هنا ما ذکره مع رده عليها(2): 

الشبهة الاولی: إن الهدف في تشريع النكاح هو ټکوین الأسرة 
وإيجاد النسل وهو يختص بالنكاح الدائم دون الفتقطع اذى لا جرب 
إ9 إرضاء القوة الشهوية وصب الماء وسفحه. 

وقد أجاب عنها بقوله: a e‏ ا 
الحكم دائرا مدارها. ضرورة أن النكاح صحبح وإن لم يكن هناك ذلك 
الغرض. كزواج العقيم واليائسة والصغيرة. يل أغلب المتزؤجين في 
سن الشباب بالزواج الدائم لا يقصدون إلا قضاء الوطر واستيفاء 
الشهوة من ظرهها المشروع: ول بخظر بنالهم ظلب النسل أصلا وان 
حصل لهم قهرآً. ولا يقدح ذلك في صخة زواجهم. ومن العجب حصر 
فائدة المتعة في قضاء الوطر مع اها کالدائم قد يقصد منها النسل 
والخدمة وتدبير المنزل وتربية الأولار والارضاع والحضانة)ر )3( 

الشبهة الثتانية: إن تسویع النكاح المؤقت يپافي ما تقزر في 
القرآن كقوله عژوجل في صفة المؤمنين: [] والْذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهمُ 


1 من وحي القرآن: 7/119. 
2) من کتاب بحوث في الملل والنحل للأستاذ جعفر السبحاني, ا 
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حافظون إلا على ارُواجِهمٌ آو ما مَلكٿ آيمانَهُمُ قَإِنَهُمٌُ عَيرُ ومين فَمَنِ 
ابتغی راء ذلك قاولئكٍ هم العادون]] ا )ت والمراد من 
أن جن انى ورا لل هخ الكاورون ها أخاه الله لخ الى ها 
مه عليهم؛ والمراة المتمتّع بها ليست زوجة فيكون لها على الرجل 

الذي عليها بالمعروف. 

وقد أجاب على ذلك بانها دعوى بلا دليل. فاثها زوجة ولها أحكام 
وعدم وجود النفقة وعدم وجود القسم, لا يخرجانها عن الزوجة فإِن 
الناشزة زوجة ليست لها النفقة وحق القسم. ومثلها الصغيرة. والعجب 
أن یبستدل بعدم وو الأحكام على نفي الماهية, فان الزوجية رابطة 
ا يترثب عليها أحكام وربّما تختص بعض الأحكام ببعض 

E‏ الغالثة: إن المتمع في النكاح المؤقت لا يقصد 
الاحصان دون المسافحة, بل يکون قصده مسافحة, فإن کان هناك نوع 
ما من احصان نفسه ومنعها هن التنقل في دِمَن الزنا, فإڻه لا يكون فيه 
sS‏ الفراة النى ت رجو بفسها كل طانقة فن الرهن 


e O ۰‏ 
النكاح المؤقت. , يختص بالرجل دون المرآة. فإنا إذا افترضنا كون العقد 


شرعياً, فكل واحد من الطرفين بُحْصن نفسه من هذا الطريق, وإِلاً فلا 
فحيص عن النقل قي دمن الزناء والذى يضون الفثاة عن البقي أحد 
الأمور الثلاثة: 

1- النكاح الدائم 


2- النکاح المؤشت تالز وط الوا ية 

3- كبت الشهوة الجنسية. 

فالأؤل ريما يكون غير ميسور للكثير من الناسء وكبت الشهوة 
الجنيسة آم شاق لا يتحمله إلا إلأمثل فالأمثل من الشباب والمثلى من 
التسائ وهم قلنلون فلم هق.إلا الظريق النانيء صخضان تضهةا قن 
التنقل فى بيوت الدعارة. 

3 حكم زواج المتعة عند أهل السنة 

كر االكير من الماد وقوع الاخماغ من أقل الس نة على خروة 
زواج المتعة, وسنناقش حقيقة هذا الإجماع في محله من هذا المبحث, 
أما الأدلة الثي ينسوقها أهل السنة لتجريم زواج المتعة فتمكن تلخيضنها 
فيما يلي(1): 


انظر هذه الأدلة وغيرها قي تفسير القرطبي: 3/194: أخكام القرآن 
للجصاص:3/94, فتح القدير:1/449, ا 5, فتح الباري: 
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الإجابة على أدلة المخالفين: 
ملد اة آهل ال ول ت زواج المتعة تتركز حول الآبة التي 
استدل بها المخالفونء وقد وجهوها توجيهين 
البوجية الأولى: حمل الاة على فى يراق الرواج ارعن 
العادي. وذلك بيان أن الألفاظ :الواردة قي الأيات التي استتدلوا بها 
تدل على الزواج الشرعي. فمن الألفاظ والصيغ التي تعلق بها 
ن 
لفظ الاستمتاع: كما في قوله تعالى: [] قَمَا هتنم به مهن ] 
(النساء: 24) أي في الزواج المشروع بدلالة سياق الآبة. فهو المذكور في 
أول الآية وآخرهاء فالله تعالى ذكر أجناسا من المحرمات في أول الأية في 
الزواج, وأباع ما وراءها بالزواج بقوله تعالى: | 1 وَأڃلْ لَكُمْ مَا وَرَاءَ دَلِكُمْ اَن 
تنَغُوا بأموَالكم [](النساء: 24)آي بالزواج. 
وفي قوله تعالی: [] وَمَنْ لم يَش بطع مِنْكُمْ طول أن ينك 
الفْحْصتاتِ الْمُوْمتَات فمن مَا مَلكَث ألمَانكم مر فاتك المُوْمتاتا 
(النساء: 25) ذكر الزواج لا الإجارة والمتعة, فيصرف قوله تعالى: 
قا اشتفتم به مهن ل(النساء: 24) إلى الاستفتاع بالزواج 
لفظ الأجر: فقد صرفوا لفظ الأجر في الآية إلى المهر, فإن من 
أسماء المهر الأجر كما في قول الله تعالى: [] قانكځوهُن يإِذْنِ أله 
وَآئوهُنَ أجُورَهَنَ [](النساء: 25) أي مهورهن, وفي قوله تعالى: [] ا أا 
ال أ 7 لك أرُوَاجك اللاي آتيت أجُورَهُنَ 0(الأحزاب:50) 
تقديم الاستمتاع على الأجر: فالآية ذكرت الاستمتاع قبل 
الأجر. وهو ما بتنافى فع الزواج الذي بقدم قيه المهر على الاستمتاع: وقد 
أجابوا على ذلك بأن في الآية الكريمة تقديما وتأخيرا فكأنه تعالى قال: 
(قتاتوهن أجورهن إذا اتمعتم به متهن أو إذا أردتم الاستكاع بهن: 
کقوله تعالی: [] اانا لبي ا E‏ النْسَاءَ قطلفُوهُةَ لعدَتِهنً [](الطلاق: 
1)أي إذا آردتم تطليق النساً 
تعالی: |] فما استمتعتم EFI‏ 3 منهَّرٌ ا[ السا 4) أنه إا تمتع e‏ 
OT RTE‏ وإن وطئ فلها الصداق كله ولا جناح 
E‏ تراضيا به من يعد الفريضة, فترك المرأة للزوج الصداق, 
وهو قوله: | اكان طبن لك عن تيء م تفا فكاوة ها رمال 
(النساء: 4 فقو الفراة عن صدافه: أو عو الفح عن النضف إن 
طلق قبل أن يطأها فيتم لها الصداق. 


7 التمهيد: 10/94, حاشية ابن القيم: 5/153 شرح الزرقاني: 3/197, 
تحفة الأحوذي: 4/225 شرح النووي ا 9 نيل الأوطار: 6/269. 
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وقد نقل ابن عبد البر أن ما نقل عن عمر بن الخطاب هو مذهب 
جخفاغة من أهل الغلم خفلا الأبة على هذا المكتنىء فغالوا: فما استمتغتم 
به منهن والبؤط فاتوهن او وهو الصداق كاملا وان 
TT E‏ او فة 
النكاح(1). 

التوجيه القاني: القول بنسخ الآية, وقد اختلفوا في الآية 
الناسخة, ومن الأقوال الواردة في ذلك: 
ازوف عن این اسن ان قوله تغالی: قا ابشتفتغثم يع متهي [] (النساء 
4)نسخه قوله تعالی: ا انها لبن إا طلفْتْم | لنْسَاءَ قطلفُوهر لعدتِهن 
لطلان: 1 )قرا این عاش وابی وائ خر (ف5ا استمتعتم 6 
منهن إلى أجل مسمى فاتوهن آجورهن)ثم نهى عنها النبي 4# 
كن ابن فشعود أنه كال: المعة -النساء متشو حة تنضخها اة الطلاق, و 
قال: المتعة منسوخة نسخها الطلاق والعدة والميراث(2) 
. قال سعيد بن المسيب: نسختها اية الميراث, إذ كانت | eA‏ 


. قالت عائشة والقاسم بن محمد. رز تحريمها ونپسخها و في القرآن. وذلك في 
قوله تعالى: [] اذم هم لِفُرُوجهم حافظُون(5)! 7 على أَزَوَاجِهمْ أو مَا 
ملک انتانق کا قان هم عير قَلومينا (المؤمنون5 -6)ولیست المتعة زواجا 
ولا ملك يمين. 

الأدلة النصية: وھ | الأدلة التي تغفزها أهل السنة نصا قي تخرية 
الفقعة وما انسشولرا به 

. قولو تعالى: [] والذين ق E‏ حافظون إلا على آزوَاجِهمْ أو مَا مَلَگَٿ 

أنقانقة انهم عير عر مَلومين[](المؤمنون5 -6(, ففي هذه الأية حرم تعالی 

الل الا ت والفتعة لست رواج ولا يملل نن فى 
التحريم. وقد استدلوا على أن زواج المتعة ليست بزواج, انها ترتفع من 

غير طلاق ولا فرقة ولا يجري التوارث بينهما. 

وله الى في آخر اة ا کمن اغى راء 5ك اوت ف الان 

(المؤمنون: اي مبتغي ما وراء ال E‏ فدل على حرمة الوطء 

بدون هذين | 

. قال الله تعالى: [0اا الّذبن اوا إا تكَْتُمْ المُومَِاتِ د ن م طشنم وهن 1 

(البقرة: 49)وقال تعالى:: [ قَإِمَسَاك بمَعّْرُوف أو تشربخ بإحسان 


1) التمهيد: 10/118. 
2) القرطبي:5/29. 
235 


(البقرة: 229), وقال تعالى: [] وَإِن ارذنْم اننال رق هكان رَو 
اشم إحْدَاهُنَ قنطارًا قلا تأ FE‏ أتاخدُوے بهتاتًا وَإنْمَا مُيساا] 
(النساء: 20), وقد استدل الشافعي بهذه الآيات على حرمة زواج 
المتعة. قال: ( فلم يحرمهن الله على الأزواج إلا بالطلاق فجعل إلى 
الأزواج فرقة من عقدوا عليه الزواج مع أحكام ما بين الأزواج فكان بينا 
- والله أعلم - أن زواج المتعة منسوخ بالقرآن والسنة, لأنه إلى مدة ثم 
نجده ینفسخ بلا إحداث طلاق فيه ولا فيه أحكام الأزواج)(1) 

4. ما روي عن علي أن رسول الله 4# نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن 
أكل لحوم الحمر الإنسية, وعن سمرة الجهني أن رسول الله 4# نهى 
Ls‏ وعن عبد الله بن عمر أنه قال: نهى 
وروي أن س الله #كان قائما بين الركن والمقام. وهو يقول: 
کنت أذنت اكم في المنهة من کان" عنده شي>۶ فلیفارقه ولا تاخذوا 
مما آتيتموهن شيئا فإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة. 

5. الإجماع: واحتجوا بالإجماع فلى تحريمهاء وتر أن الإجماع قلى ثحريه 

زواج المتعة لا يصح وسنوضح ذلك في محله. 
6. أن الزواج ما شرع لاقتضاء الشهوة بل لأغراض ومقاصد يتوسل به إليهاء 
واقتضاء الشهوة ¿¡ بالمتعة لا يقع وسيلة إلى المقاصد فلا یشرع . 
أثر زواج المتعة: 
اختلف الفقهاء قي الأتر المترتب علن من تزوج للمثعة: وهل 
يعتبر زانيا بذلك, فيجب عليه الحد أم لا على قولين: 
القول الأول: أنه يرجم من فعل ذلك إن کان محصنا ويجلد من لم 
يحصن؛ وهو مروي عن يحیی بن يحیی عن ابن نافع واستدل بما روي عن 
بن الخطاب آثه قال ذلك للناس وخطبهم به وخطبه تنتشر وقضایاه 
تقل ولم بنكر ذلك عليه آأحد E‏ 
القول الثاني: لا رجم فيه وان دخل على معرفته منه بمکروه 
ذلك ولكن يعاقب عقوبة موجعة لا يبلغ بها الحد. وهو قول الجمهورء ورواه 
المالكية عن ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصيغ عن ابن 
القاسم. وروي عن مالك أنه قال يدرؤ فيه الحد ويعاقب إن كان عالما 
نفكروه ذلك واختجوا بان كل زواع خرمته السةة ولم يخرمه الفران ةلا 


الأم:8/277. 
2) انظر هذه الأحاديث وغيرها في: البخاري:4/1544, مسلم:2/1026, الترمذي: 
9. 4/254, أبو داود:2/226, النسائي:3/160, ابن ماجة:1/630, الموطا: 
2, صحيح ابن حبان:9/448, سنن الدارمي:2/118, مجمع الزوائد: 4/265, 
سنن الدارقطني: 3/258, مسند الشافعي:254. 
3) القرطبي:5/133. 
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حد على من آتاه رجل عالما عامدا وإنما فيه النکال, وکل زواج حرمه 
القرآن تاه عالما عامدا فعليه الحد. 
4 - وجوه التقارب بین أهل السنة والإمامية حول زواح 
المتعة 

لطرح موقف علماء أهل السنة من هذا النوع من الزواج بعيدا عن 
لجج الخصومات التي تطرح دون بحث او نظر نحاول تبيين العناصر 
التالية. مما نرى فيها مؤشرات للتقارب بين السنة والإمامية في 
المسالة. 

أ _ أن المسألة خلافية بين أهل السنة 

نص معظم الفقهاء على الإجماع على تحريم زواج المتعة عند أهل 
السنة(1) إلا أن بعضهم نقل الخلاف في ذلك ومنهم الزيلعي الذي قال 
في تبييین الحقائق: (وقال مالك: لانه کان مشروعا فیبقی إلى 
أن يظهر ناسخه(2). واشتهر عن ابن س تحليلهاء وتبعه على ذلك 
أکز أصحابه من أهل اليمن, ومكةءٍ ف على ذلك بقوله تعالی: 
1 قَمَا استَمْتَعْتُمْ يه مِنْهُنَ فَائوهُنَ أَجُورَهُنَ قَرِبصَةً [](النساء:24). وعن 
ا ال دا يقول تمتعنا على عهد رسول الله 4# وأبي 
بكر ونصفا من خلافة عمر ٿم نهى الناس عنهء وهو محکي عن ابي 
سعيد الخدريء وإليه ذهبت الإمامية وخالفوا عليا واكثر الصحابة)(3) 

ودس الى فا الا كلل إن زاف ال ى الي فة 
تعریفه لزواح المتعة: (هذا نکاح باطل. ١‏ نض عليه أحمد, فقال: نكاح 
المتعة حرام وقال أبو بكر: فيها رواية أخرى, أنها مكروهة غير حرام, 
لأن ابن منصور سال احمد عنها, فقال: يجتنبها آخب إلى, وقال: فظاهر 
هذا الكراهة دون التحريم. وغير اى بكر من اصحابنا يمنع هذا؛ ويقول: 
في المسألة رواية واحدة في تحريمهاء وهذا قول عامة الصحابة 
والفقهاء(4). وممن روي عنه تحريمها عمر,؛ وعلي» وابن عمر, وابن 
1) ممن نقل الإجماع على ذلك: ابن العربي في أحكام القرآن:3/315, القرطبي: 
12/106, قال الإمام الخطابي: تحريم نكاح المتعة كالإجماع بين المسلمين,ء وقد 
كان ذلك مباحا في صدر الإسلام. E e N sS‏ 


بين الأمة إلا شيئا ذهب إليه بعض الروافضء انظر:عون المعبود:6/59. 

) ولكن ها ورد عن مالك خلاف ذلك, فقد جاء في المدونة:« قلت: أرأيت إن قال 
ا شهزا يبطل النكاح أم يجعل النكاح ضححا وسطل الشرط؟ قال: قال 
مالك: النكاح باطل يفسخ وهذه المتعة وقد ثبت عن رسول الله 4# تحريمهاء قلت: 
أرأيت إن قال لها إن مضىی هذا الشهر فأنا أتزوجك ورضي بذلك وليها ورضیت؟ 
قال: هذا النكاح باطل ولا يقام عليه» المدونة:2/130. 
3) تيين الحقائق:2/115. 
4 وظو لا بعتي الأخماع فى غير ابن قذافة بل بعتي قول الخمهون قي الفضظطاح 


العام. 
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مسعود, وابن الزبير قال ابن عبد البر: وعلى تحريم المتعة مالك وأهل 
ال راو ف اهل القران: اا راي خي أل الام الله 
في آهل مضي والشانفي وسار اص جات اا و وال ور وع 
الا وبل الوط وی عن ان عاس اوا ار و ابه اکر 
افتکا ت ظا و طا و وة ال این کو وخی لل کن ای دد 
الخدري. وجابر وإليه ذهب الشيعة)( )1( 

وض على هدا الجلاف المرداوق مق( كا اة وهو ان 
يتزوجها إلي مدة. الصحيح من المذهب ان نكاح المتعة لا يصح, وعليه 
الإمام أحمد رحمه الله والأصحاب. وعنه یکره ويصح» ذکرها أبو بكر 
ف واو الاج وان فو وال وح عا ارمام اطا 
رة الله عل اله ني الن ر كمد اللة د ت الام ادي رحو 
الل عن لط ال اموم برقال الضف والشارح و ايق ا 
غفا وول المفالة روات واد برقال في الم ر 5ه ان 
يصح ويلغو التوقيت)(2) 

وض عليه ا الكاقي وله (قال أو بكر كه زواية أخرة 
أهاهروهد لن اخ حال دي روا ان ضور حو ا أت إل 
فظافرها الكراهية .ل التجرتم: وغيرة قن اأضخابنا يفول المسدالة رواب 
واحدة في تحريمهاء ولو شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح 
النكاح لانه شرط يمنع بقاء النكاح فاشبه التاقيت, ويتخحرح ان يصح 
الفاح ويطل المرطء لن الا خوت خظلها وش رظ عان ف 
شرطاءل بتر فيه فاشيه ما لو شرط الا يطاة) رة 

ونقل القرطبي عن أبي بكر الطرطوشي قوله: (ولم يرخص في 

نكا الف الا غمران رن حضفو وان عاس وخ لمتحا وطا ف 
فی أھل الست )ره 

وهذا الترخيض .يدل على عدم صحة تقل الإجماع قي المسالة: لأن 
الكثير من المسائل التي لم يخالف فيها إلا أفراد الصحابة بل أفراد 
الا ايفن كخ هه در ال هال ا0 د كك مو الجا 
التي ذكر فيها هذا الخلاف. 

قال ابن عبد البر: (أما الصحابة فإنهم اختلفوا في نكاح المتعة فذهب 
ابن عباس إلى إجازتهاً فتحليلها لا خلاف عنه في ذلك وعليه أكثر أصحابه 
منهم عطاء بن ابي رباح وسعيد بن جبير وطاووس وروي تحليلها أيضا 


1) المغني: 7/136. 
2) الإنصاف:8/163. 
6 الكافي في فقه ابن خل: 3/57 
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وإجازتها إبراهيم)(1) 

وقد بقي الخلاف بعد ذلك في زمن التابعين, ٠‏ ومن المشهورين 
بإباحتها في عهدهم ابن جريج فقيه مكة. ولهذا قال الأوزاعي: يترك من 
قول اهل الحجاز خمس. فذكر منها متعة النساء من قول أهل مكة. 
قال ا:الفنذر: خا عن الاوانل:الرخهة ف اول أعلة الوم أا 
يجيزها إلا بعض الرافضة(2). 

وقذيقى هذا الخلاف سن آهل ال د ذلك خلافا ها قال ان 
ألفتذر وان كان التعصب في الخلاف: :اة والإماهنة رها جعل من 
ذلك الخلاف شذوذا في الرأي قد د پحذر من القول به» وقد أشار إلى 
الكلام على هذه المسألة وتقوبة ما قاله الفكو رون لهاء ول دا 
المقام مقام بیان بطلان کلامه)(3) 

وقد روق عن اتن غاقن ر تعن هذا القول: قال ابن قدافة 
( اوك اا وقد کی عقه الو حو هکرو ا رن 
بإسناده عن سعيد بن جبير, قال: قلت لابن عباس: لقد كثرت آلقالة 
في المتعة. حتى قال فيها الشاعر 

رار اا اهل کی ا 

ابن عباس 

الناس 

فقا خطيا: وقال :أن المتعة كالمتة والدم ولحم الختزين رة 

وقد دكن ين فيد البز ضغف الأازالفائة برجو ابن قياس غن هذا 
القول وصحة الاثار القائلة بعدم رجوعه, فقد قال بعد أن ذكر الآثار القائلة 
نوخوع ابق غاس عو رات قي الفنعة ( هده الآثار كلها عن ابن عباس 
معلولة لا تجب بها حجة من جهة الإسناد. ولكن عليها العلماء, والآثار التي 
رواها المكيون عو اتن فاش حا ال( ساند ع و عا اض اتات 

باس)(5) 

ولذلك ذکر ابن القيم في حكم زواج المتعة قولان: 

القول الأول أن تخردمها قطفي دائم لا علاقة له بالض رور وة 
قول جمهور | 

القول الثاني: أن رهاق اال كو الخ رط خا قا 
1( 113. 
2) نیل الأوطار: 6/271. 
3) فتح القدير:1/450. 
4) المغني:7/137. 
5) التمهيد:10/121. 
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بالضرورة. 

والخلاصة أن المسألة مختلف فيها بيقين سواء لحقها إجماع بعد 
ذلك آو لم يلحقها, لأن الإجماع التالي لا يلغي الخلاف السابق, قال 
النووي ِ بغذ ان ذکر اختلاف أضحاب مالك هل يحد الواطيء في زوا 
المتعة آم لا: (ومذهبنا أنه لا يحد لشبهة العقد وشبهة الخلافء و 
الخلاف اختلاف الأصوليين في أن الاجماع بعد الخلاف هل يرفع الاقف 
لرجعة المسئلة عليهاء والأصح عند أصحابنا أنه لا يرفعه, بل يدوم 
الخلاف, ولا يصير المسئلة بعد ذلك مجمعا عليها أبداء وبه قال القاضي 
أبو بكر الباقلاني)(1) 

ب _ أن في بعض ما يجيزه بعض أهل السنة من زواح 
ماهو أشد من زواج المتعة 

وقد ذكرنا هذا الوجه, لأن البعض من أهل السنة نتيجة المبالغة 
قي الفوقف السلبي تجاة هذا النئع من الزوج ضور اتد هن البذة 
المنكرة التي بضلل القاتل بها ل ال ای فیرمیه بالکفر, 
فلذلك ذكرنا هذا الوجه لنبين أن من الزواج الذي يجيزه بعض أهل 
السثة وتطفقة بغضن المجتفعات السنية ها هو اند ضررا قى انارة فن 
زواج المتعة. وقد ذكر هذا الوجه ابن تيمية وابن القيم كثيرا في معرض 
جدنشهها عن زواج المخالء وقد دكر أبن القيم حكاية قن ابن تنحية أن 
زواج المتعة خير من زواج التحليل من الوجوه التالية: 
1. أن زواج المتعة كان مشروعا في أول الإسلام, وزواج التحليل لم 

شرع في زمن من الأزمان. 
2. ا 


3. أن زواج المتعة مختلف فيه بين الصحابة فأباحه ابن عباس,» وإن 
قیل: إنه رجع عنه وأباحه عبد الله بن مسعود, ففي الصجيحين عنه 
قال: کنا نغزو مع رسول الله. وليس لنا نساء فقلنا: ألا نختصي, 
فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن نتكح المرأة بالثوب إلى أجل. e‏ 
عبد الله: ايها الذين ادوا لا تحرمُو | طيبّات مَا أحَل الله اَكَمْ وَلا 
تفتدُوا إن الله لا بحت الفغتدين] (الأعراف: 87) وفتوى ابن ا 

بها مشهورة, قال عروة: قام عبد الله بن الزبير بمكة فقال: إن ناسا 

أعمى الله قلويهم كما أغحف اسا ال ف 

بعبدالله بن عباس, فناداه فقال: إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت 

المتعة تفعل على عهد إعام المتقين بريد رسول الله 5 فقال له 


1) شرح النووي على مسلم:9/182. 
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حرف واخ e A‏ الصحابة ما 


e .5‏ ولها غرض e‏ 
مدة الزواج, فغرضه المقصود بالزواج مدة. والمحلل لاغرض له 
سوي أنه مستعار للضراب کالتيس. فزواجه غير مقصود له ولا 
للمرأة ولا للولي. 

6. أن المستمتع لم يحتل على تجليل ماحرم الله: فليس من 
المخادعين الذين يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان. بل هو ا 
ظاهرا وباطناء والمحلل ماكر مخادع متخذ ايات الله هزوا. ولذلك 
جاء في وعیده مالم یجیء في وعید المستمتع مثله ولا قريب منه. 

7. أن المستمتع يريد المراة لنفسهء وهذا سر الزوأاج ومقصوده فيريد 
بزواجه حلها له ولا يطؤها حراماء والمحلل لا يريد حلها لنفسه» وإنما 

يريد حلها لغيره؛ ولهذا سمي محللاء TT‏ 
آمزا کرات ان اها جرا إلى من لا يريد ذلك وإنما يريد بزواجها 
أا ا ا ل د ا 
الزواج. 

8. أن الفطر السليمة والقلوب التي لم يتمكن منها مرض الجهل 
والتقليد تنفر من التحليل أشد نفار وتعير به أعظم تعيير حتى إن 
كثيرا من النساء تعر الخراة به اكثر هما تعيرها بالزنا. وزواح المتعة 
لا تنفر منه الفطر والعقول, ولو نفرت منه لم يبح في أول الإسلام. 

9. أن زواج المتعة يشبه إجارة الدار مدة للانتفاع والسكنى. ونحو ذلك 
مما للباذل فيه غرض صحيح؛ ولكن لما دخله التوقيت اخرجه عن 
مقصود الزواجح الذي شرع بوصف الدوام والاستمرار, وهذا بخلاف 
زواج المحلل فإنه لا يشبه شيئا من ذلك, ولهذا شبهه الصحابة 
بالسفاح وشبهوه باستعارة التيس للضراب(1). 
ولهذا قال ابن تيمية: (ومن شنع على الشيعة بإباحة المتعة مع 

إباحته للتحليل, فقد سلطهم على القدح في السنة كما تسلطت 

النصارى على القدح في الإسلام بمثل إباحة التحليل)(2) 

أن نص الدليل نفسه يحمل دلائل عدم قطعية 
التحريم 


. 32/93 
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فإن الأدلة التي ذكرناها عن السنة والإمامية تحمل ظنية هذا 
الحكم واحتماله للاحتمالات المختلفة. وقد قال العز بن عبد السلام: 
(إنما الشبهة الدارئة للحد ففي مأخذ الخلاف وأدلته المتقاربة كالخلاف 
في الزواج بلا ولي ولا شهود, وزواج المتعة. فإن الأدلة فيه متقاربة لا 
يبعد کل واحد من | ين إصابة خصمه عند الله عز وجل)(1) 

وقد قرن.ثهي. متعة النساء بمتحة الخخ في خدذيف اين عه قال: 
قال عمر: متعتان كانتا على عهد رسول الله 4# أنا أنهى عنهما وأعاقب 
عليهما متعة النساء ومتعة الحج. وبما ان متعة الحج جاثزة, فهو يدل 
على أن المراد بالنهي عن متعة النساء محتمل. 

وقد قال الباجي: ( وعندي أن خا جره اله ووقع الإجماع 
والإنكار على تحريمه يثبت فيه الحد كما يثبت فيما حرمه القرآن. 
والذي عندي في ذلك أن الخلاف إذا انقطع ووقع الإجماع على أحد 
اقواله بعد موت قائله وقبل رجوعه عنه. فإن الناس مختلفون فيه 
فذهب القاضي ا بكر إلى آنه لا ينعقد الإجماع بموت المخالف, فعلى 
هذا حكم الخلاف باق في حكم قضية المتعة, وبذلك لا يحد فاعله وقال 
جماعة إنه ينعقد الإجماع بموت إحدى الطائفتين فعلى هذا قد وقع 
ففآضقD e‏ 
لن اة لهف الا ان رتا ق ا ولو اتةه 
الإجماع بتحريمه وتاه أحد عالما بالتحريم لوجب آق ل طحق به الولد 
والله اعلم(2) 

د - جواز زواج المتعة الذي يتفق عليه الطرفان قبل 


ا 

ص الكقهاء من المذاهي الا عة وغرحم فلى ضحة رواج اة 
الذي فق قليه الطرفان قبل الفقد أو كان في تية أجدهها أن كلاهةا 
أنه زواج متعة بشرط واحد هو عدم التصريح بذلك في العقد. وهو وجه 
شات رهن الست وال ا دا خض العا ت ي ااا ال 
في الصيغة أو عدم التلفظ به. 

وقد قل الامام الفووة الاخاة على أن فنك احا فطلها 
فته أن ل نمكت معها الا مده تاطا ناته تجح جال وليفن اع 
متعة: وإتما تكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكون قال: (ولكن قال 


1) قواعد الأحكام:2/110. 
2) المنتقى: 3/335. 
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مالك: ليس هذا من أخلاق الناس, وشذ الأوزاعي فقال هو نكاح متعة 
ولا خير فیه)( (1) 

ونرى-صضحة فا قال الأوزاعي:.وأن هذا القوع من الزواج الذي يسر 
صاحبه نية التفريق دون إعلام الطرف الل ا 
شر من زواج المتعة الذي يتم التصريج به في العقد. لخلو التصريجح من 
التدليس بخلاف كتمان النية. ولذا قال مالك: ليس هذا من آخلاق 
الناس 

Jy‏ بأس من نقل بعض النصوص الدالة على ذلك ووجه استدلالها: 

قال الشافعي: (لو أن رجلا شريفا نكح دنية أعجمية, أو شريفة 
نكحت دنيا أعجميا فتصادقا في الوجهين على أن لم ينو واحد منهما أن 
يثبتا على النكاح أكثر من ليلة. لم يحرم النكاح بهذه النية. لأن ظاهر 
عقدته كانت صحيحة, إن شاء الزوج حبسهاء وإن شاء طلقها, فإذا دل 
الكتاث ثم السةة تم عامة جكم الإسلام غلى أن العقود إتهاد نت 
بالظاهر عقدهاء ل r‏ نة العاقدين: كانت العقود إذا عقذت قى 
الظاهر صحيحة. أولى أن لا تفسد بتوهم غير عاقدها على عاقدها ثم 
سيما إذا كان توهما ضعيفا والله تعالى أعلم)(2) 

وقال الشافعي في موضع آخر: (ولو کانت بينهما مراوضة. 
فوعدها إن نكحها أن لا يمسکها إلا أياماء أو إلا مقامه بالبلد. أو إلا قدر 
ما يصيبها, کان ذلك سن :ا ونر بقن سوا واكرة لته الفراوضة 
على هذاء ونظرت إلى العقد فإن كان العقد مطلقاء لا شرط فيه فهو 
نابت لانة انفد لكل واخد مهما فلي ضاخة مال وتن وان اتعة 
على ذلك الشرط فسد, وكان كزواج المتعة)(3) 

وفند المالكتة (فن تروچ امراة لا خرية افعساكها الا أنه رة آن 
تتفت بها مدة تن تفاركها فقد رزوی محمد غن مالك ذلك جانر وليشس 
فن الخصل ولا من أخلاقءالنافى) 

الو لال خا ان 
أن الاخ وفع على :و جهة ولم فرط نا اتا نكا الفعة ها 

شرطت فيه الفرقة بعد انقضاء مدة. 
2. أن هذا لا ينافي الزواج فإن للرجل الإمساك أو المفارقة, قال مالك: 

(وقد تروچ الرجل المراة على غير إمشساك سره أفرها فيم كها 

وقد يتزوجها يريد إمساكها ثم يرى منها ضد الموافقة فيفارقها)(4) 


) النووي على مسلم: 9/181. 
) الأم:7/313. 
) الأم:5/86. 
) المنتقى: 3/335. 
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وقال ابن تيمية مرجحا القول بإباحة هذا النوع من المتعة: (وأما 
نكاح المتعة إذا قصد أن يستمتع بها إلى مدة؛ ثم يفارقها مثل المسافر 
الذي يسافر إلى بلد يقيم به مدة؛ فيتزوج» وفي نيته إذا عاد إلى وطنه 
أن يطلقهاء ولكن الزواج عقده عقدا مطلقاء فهذا فيه ثلاثة أقوال في 
فذق خمد کیل هو زواج جانزه وچ آخبار آي مخهة المشدسي" 
وهو قول الجمهور, وقيل: إنه زواج تحليل لا يجوز وروي عن الأوزاعي, 
وهو الذي نصره القاضي واضحاية في الخلاف, وقيل: هو مکروه ولیس 
بمحرم)(1) 

ثم بين الراجح الذي يراه وعلته بقوله: (والصحيح أن هذا ليس 
ا متعة؛ ولا يحرم وذلك آنه قاصد للزواح وراغب فيه بخلاف 

الخال لكن لا ترتد ذوام الحراة حه وفا ليش تشرط فان دواء 

E ART EN‏ فإذا قصد أن يطلقها بعد 
مدة. فقد قصد أمرا جائزا بخلاف زواج المتعة, فإنه مثل الإجارة 
تنقضي فيه بانقضاء المدة, ولا ملك له عليها بعد انقضاء الأجل, وأما 
هذا فملكه ثابت مطلق» وقد تتغير نيته فيمسكها دائماء وذلك جائز له, 
كما أنه لو تزوچ ية إمساكها دائماء تم بدا له:طلاقهاء جار ذلك) 

وقد لزم علماء الإمامية المنكرين من أهل السنة بهذاء فقال 
الفجحاتي: (وتسأل المانغئن الذين بتلقون تكاج المتغة, مخالفا الحكهة 
التي من أجلها شع النكاح, نسألهم عن الزوجين الذين يتزؤجان نكاح 
E ART‏ ا 
دلل ولا برهان قهن الالء عاي قزق کون اد بین ال وتا 
النكاح الدائم سوى ان المدة مذكورة في الأول دون الثاني؟ ) 

ولا اندو هاحت المتار الفول الووة خير جر عش المراة 
بتزوجها مدة بنية التطليق, قال: إن تشديد علماء السلف والخلف في 
منع المتعة يقتضي منع التكاح بنبة الطلاق. وإن کان الفقهاء يقولون ان 
عقد النكاح يكون صحيحاً إذا نوى الزوج التوقيت, ولم يشترطه في 
صيغة العقد. ولكکن کتمانه اناه بعد د خداعا وغشا وهو أجدر بالبطلان من 
العقد الذي يشترط فيه التوقيت)(2) 

ه - ورود الخلاف في صحة ذكر التوقيت في العقد 

بل قد قد ورد الخلاف بين أهل السنة في صحة ذكر التوقيت في 
العقة. وهو موضع اخ للنقاري بين السة والامافية كى المضالة ققد 


2) المنار 5/ 17. 
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قال زفر فيمن بتزوح امرأة بشهادة شاهدین إلى عشرة آيام: هو 
صحيح لازم لأن الزواج لا يبطل بالشروط الفاسدة. 

قال الشارح: (عني النكاح الموقت هو أن يتزوج امرأة بشهادة 
شاهدین عشرة ایام لأن النكاح لا بطل بالشروط الفاسدة, تل تبطل 
هي ويصح النكاح, فصار كما إذا تزوجها على أن يطلقها بعد شهر صح 
وبطل الشرط, أما لو تزوج وفي نيته أن يطلقها بعد مدة نواها صح)(1) 

وقد رجح كثير من فقهاء الحنفية قول زفر لأن مقتضى قواعدهم 
في الشروط المقيدة للعقد تۆبدەء يقول صاحب فتح القدير: (ومقتضیى 
التظطي ان رجح قولة لان قاب الامو أن يكون)القوفت عة وهر 
شوح لكن فول الفسى مى المعد على الفحه .ادق كانت 
ا المدة ا َ 
إلغاء i‏ اوقت ار الف 

تل اعت ر اين تة فول ر فر اقفن الال حلاف ارائ 
الجمهور الذين خرجوا على قاعدتهم في الشروط المقيدة للعقدء قال 
طائفة من الفقهاء: RH ER‏ ول الفط ا فة ات هة 
والشافعي واخمد في إحدى الروايتين. ويکون العقد لازماء ثم کثیير من 
هؤلاء فرق بين التوقيت وبين الاشتراط, فقالوا: إذا قال تزوجتها إلى 
شهر فهو نكاح متعة؛ وهو باطل,؛ وطرد بعضهم القياس» وهو قول زفر, 
وخرج وجها في مذهب أاحمد انه يصح العقد ويلغو التوقيت.ء كما قالوا: 
بلغو الشرط)(ق 

لها ل لف قول الفة وخاضة رفز عن قول الامبة لاقن 
أن زواج المتعة عند الإمامية ينتهي بانتهاء المدة بينما لا ينتهي عند 
الحنفية إلا بالطلاق (ولذا إذا انقضت المدة لا ينتهي النكاح, بل هو 
فنستمر إلى أن.بطلقها)ء نل أن قي أقوالهم ما ققق مع ذلك أيضا: 
فكلهم يتفقون على أنه إن قال: (تزوجتك على أن أطلقك إلى عشرة 
أبام)آن الواح ضحخ :لات أبة الزواج تم زط فط الاد نذكز 
الطلاق في الزواج المؤبد. والزواج المؤبد لا تبطله الشروط(4). 

بل إن الزواج بلفظ المتعة نفسه فيه مجال عندهم للنظر 
ف(المعتبر في العقود معانيها لا الألفاظ)وفي كتب الحنفية: (لو قال: 


فته القذر 3/248 وجا ها 
فتح القدير: 3/249. 
3( کتب ورسائل وفتاوی ابن تيميقةق في الفقه:29/349. 
4( بدائع الصنائع :2/274 
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أتزوجك متعة انعقد النكاح ولغا قوله متعة)(1) 

وبذلك ملغ الشارب بين الفدة والامافة أوجة قي المسالة: 

5 - ضوابط إباحة زواج المتعة 

بعدما ا أقوال الفريشقن من السخة والإمامية: وذكرتا أوجه 
التقارت جنهها قي هذا التو من الزواجء وتبين لتا أن المسالة ميالع 
فيها إلى جد كبير, فإنا نرىء والله أعلم, إباحة زواج المتعة أو الزواج 
الحؤفتة أو ها شية .له من الا سقاء: بشرط توقفر الفرطين الالبين: 

أ - أن يكون من باب الضرورة: 

وهو الأشبه من قول ابن عباس ومن ذهب إلى إباحة زواج المتعة, 
وقد أشار إلى هذا الشرط ابن القيم بقوله في توجيه ما روي عن ابن 
عباس من إباحتها: (ولكن النظر هل هو تحريم بتات, أو تحريم مثل تحريم 
الميتة وتجريم تكاح الأمة: فيباح غند الضرورة وخوف العنت. هذا هو الذى 
لحظه ابن عباس بحلها للضرورة. فلما توسع الناس فيهاء ولم يقتصروا 
على موضع الضرورة أمسك عن الفتوى ورجع عنها)(2) وقال ابن تيمية: 
(أما أن يشترط التوقيت, فهذا نكاح المتعة الذي اتفق الأئمة الأربعة 
وغیرهم على تحریمه. وإن كان طائفة يرخصون فیه» إما مطلقا وإما 
للمضطر. کما قد کان ذلك في صدر الإسلام, فالصواب إن ذلك منسوخ) 


)3( 
وما روي عن ابن عباس - مما نقلناه سابقا _ يدل على ذلك., فقد 
رو عطاء عن ابن عباس قال: (ما كانت المتعة إلا رخمفة صن الله 

عالی رخم تھا اده ولول تھی عمر ھا ما زس إلا فی 

وقد نفل الاماة الووى أت رو جخدت اانا حة رواج اة < اة 
من الصحابة فذكره مسلم من رواية ابن مسعود وابن ¿ عباس وجابر 
وسلمة بن الأكوع وسيرة بن معبد الجهنى, قال: ll‏ في هذه 
الاحاديث كلها أنها كانت في الحضر, وإنما كانت في أشقارقة في 
الغزو, ثم ضرورتهم وعدم النساء, مع ان بلادهم حارة؛ وصبرهم عنهن 

وقد ذ فی جت این ایی خر اا كانت ورخضة کی اول 
الاسلام لمن اضطر اليهاء كالميتة ونحوهاء وعن ابن عباس ما نجوه)(5) 


1) مجمع الأنهر:1/331. 
2) زاد المعاد:5/113. 
3( فتاوی ابن تيمية: 32/107. 
4) أي إلا آن يشفي آي يشرف على الزناء ولا يواقعه. أقام الاسم وهو الشفى 
مقام المصدر الحقيقي وهو الإشفاء على الشي»ء, وحرف کل شيءڪ شفاه, ؛ ومنه 
قوله :َك على شفا جرف هار وأشفئ على الهلاك إذا أشرف عليه. لسان 
العرب:8/330. 
5 النووي على مسلم: 9/180. 
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وفي واقعنا المعاصر الكثير من ابواب الضرورة التي قد تلجئ إلى 
هذا النوع من الزواج, کامرین والذين تحول الظروف بينهم وبين 
ظروفها تحتم علبها القبول بهذا النوع من الزواج المحكوم بالضوابط 
اا ا2 دل اال ال دال اة 
كثير من فناقذ الفساد التي تنتشر في المجتمعات الإسلاهية: 

وقد يقال هنا بأن هذا الزواج لا يتجاوب مع نظرة الإسلام المثالية 
للزواح وکونه سکنا ومودة؛ ونجیب على ذلك بان في التنشريعات 
الإسلامية جانبان. الجانب الاصلي وهو الجانب المثالي الذي شرعت 
لأجلةالأككام الشترعنة: ونتضين المقاضد الشر عة فى فة الها 
الواقعية. 

والجاتت افائى و الحابت الواقعی ادى قد تكن قى عض 
الأحكام من باب الضرورة. فيخدم بذلك مقصدا معينا من المقاصد 
الشرعية. وقد لا يخدم المقاصد الأخرى من دون إضرار بها. 

وزواج المتعة من هذا النوع فهو يخدم مقصدا من مقاصد الزواج. 
وهو تحصين کلا الزوجين. ؛ من باب رعاية مصالح الأفراد. ووقاية 
المجتمع من مظاهر الفواحش وما ينجر عنها من مفاسد اجتماعية من 
باب رعاية مصالح الأمة. 
فيه ما سماه الفقهاء نسخا, وما نراه ضرورات تقدر بقدرها, فقد کان 
اللتىن 4 كه إا افقضة الضرورة وتنهى عنة,إذا اسفت الضرؤرة: 
والذلفل فلتلل أن له ند كو عن حك ر عي اانه ف بحل مادک 
عن زواج المتعة. 

لعل ضعت القول.بالئسخ هو ما حعل الشافعى قول فن إخدى 
فاظراته قن رواج الشقار: (أيجور قىئ العلم فتخذنا وعتدك أن يعمد إلن 
کک جاء فيها خبر عن النبي 4 بتحريم وخبر بتحليل؟ فزعمنا نحن 

بت أن التخلبل مشوخ فتجله قياسا على شيء غيرة ولم يات فة عن 
ا خبر؟ )(1) 

لباس أن تفن ها كلاها لالم جل فن فما الامة وهو قى 

و الوك ع خ كرد اة ارامت الفا ك نن اة ف 
ا الله في بيان وجه الضرورة الذي يستدعي عدم نسخ هذا 
النوع من الزواج فقد قال: (وقد نلاحظ في هذا المجال أن المسألة قد 
تاج الى درام هن ناحة اخرئ :وهن أن الضررات الي د كر ها عة 
العاختن لترم هدا الرؤاج قى حص الطالات الطار تة قى ضر 


1) الأم: 5/188. 
247 


الرسالة لا تزال تفرض نفسها على الواقع الذي يحتضن أوضاعا وحالات 
SSS E a‏ کان ذلك هو 
باستمرآر مبرره, مما يجعل من موضوع النسخ أمرا غير واضح في 
ملاکاته.. ونحن نعرف أن النسخ يعني في مفهومه | ا 
فد الدكه الأول بانتهاء أمد المصلحة التي ساهمت في وجوده 
ودوت فطتلكة آخرن كى الانخاة المخاكس. هن أل خكم أخرز 
مخالف. 


إن الإسلام ينطلق في تشريعه للأحكام الشرعية من منطلق 
واقعي فيما يواجهه الإنسان من مشاكل لتكون الحلول الموضوعة له 
في حجم تلك المشاكل لئلا يحتاج الإنسان إلى الوقوع في قبضة 
الانحراف أو إلى البحث عن الحلول العملية لدى مبادئ اخرى, وعلى 
ضوء ذلك يمكننا أن نلاحظ كيف يسير الزنا جنبا إلى جنب مع الزواج 
الذائة قي كل #راحل التاريخ قي جمع. لدان الأرض ها توخي بوجودة 
كظاهرة إنسانية مستمرة. وقد لا نستطيع تفسير ذلك دائما اده پمثل 
الرغية:في.الانجراف والتمرد على الشريغة والقانون: نل :ربا كان فن 
الراجح تفسير ذلك بأن الزواج الدائم لا يمثل الحل الشامل الكامل 
للفكلة الجهة فما ر رعا اتر كفل الحلت وى :الكاحة 
إلى الانحراف)(1 
القرضاوي الذي يبرر الزواج بهذه الصورة ! ا عنهاء E‏ ا 
(کان الناس في بلاد الخليج آجام الغوص يتغربون عن وطنهم وأهليهة 
بالأشهر, وبعصضهم کان يتزوج في بعضص البلاد الإفريقية أو الأسيوية التي 
يذهب إليهاء ويقيم مع المراة الفترة التي يبقى فيها في تلك البلدة, 
التي تكون عادة على شاطئ البحر وتر ویعود إلى بلده» ثم يعود 
الها مره أكرى: أن فم ةا 
فهذا زواح اقتضته الحاجة, ورضيت به المرأة وأهلهاء وهم يعلمون 
ان هذا الرجل لن يبقى معهم إلا فترة من الزمن. وقد يعود إليهم وقد 
لا يعود. ولم يعترض على هذا الزواج معترض) 

ثم قال ردا على من یعترضون على هذا ولا پاش أن أذكر 
الأفتراض بظوله د (وأجت أن أقول عض الإخوة الدين هوتول من 
هدف الإمتاع والإحصان. ويحقرون من شأن المرأة التي تتزوج لتستمتع 
بالرجل في الحلال, ولا تفكر في الحرامء ويعتبرون هذا انحطاطا 
بكرامة الفراة وتزول تقدرها. أحت أن اقول لهؤلاء كلهة ضتريخة: إن 


1) من وحي القرآن: 7/119. 
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هدف الإمتاع والإحصان لیس هدفا هينا, ولا مُهينا, کما تتصورون 
وتصؤرون, بل هو أول أهداف الزواج, ولهذا لا يجوز التنازل عنه في 
العقد وفي الحديث الصحيح المعروف: (يا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر, وأحصن للفرج)ء وفي القرآن 
الكريم: [] أجل لَك ليْلّة الطيام القت إلى يسائكم هن لباس لَك 
ْم لاسن لَهُ[] (البقرة:187), بل عرف الفقهاء النكاح بأنه: قد 
RS‏ باثي خالبة من الموان التترغية؛ وان كنت أرى أن التمتتع 
للطرفين, اللا ا ا ال اتال د اال 
وأنتم لباس لهن. 

فالعفة والإحصان قيمة كبيرة من قیمنا الإسلامية. وهي مما يميز 
فجتمعا عن المجتمعات الفائية المتحللةء وحاجة, الرخل إلى المرأة 
وحاجة المرأة إلى الرجل: حاجة فطرية. ولا ينظر الإسلام إليها نظرة 
عض الابان الاخری: انها او أو رخ دل هي غوت ةف طز الك 
الناس عليهاء ولابد من تسهيل الطرق الشرعية إليهاء حتی لا پضطر 
الاس الى ر كوت الخراة ولاف عا في عضي كحت فة اتات 
الفخر عات عا هارا وكرت ف ا رات ا و لوقت 
عن المعروف. 

إن الاسام ل سكف عن الامتاع الخسي :ول فلل فن 
شأنه إذا كان حلال بل قال الرسول الكريم: (وفي بضع أجدكم 
صدقة!) قالوا: يا رسول اللهء آيأتي أحدنا شهوته ویکون له فيها أجر؟ 
قال: (أليس إذا وضعها في حرام كان عليه وزر. فكذلك إذا وضعها في 
حلال کان له اچ 

والمكتفع .الفرني الفعار > قى اطار حضارة الخاد وة ال( اخية 
المعاصرة - حل هذه المشكلة: مشكلة الغريزة الجنسية, وحاجة الرجل 
والفراء القطزتة كلها اللا كن باطلاق الان لكل نها م 
بصاحبه بلا عقد ولا رباط, ولا مسؤولية أخلاقية ولا دبنية ولا قانونية. 

أول :كل الروت و دة ال ا كن طريق واسهوة الك 
فو :و (الخدرل فر ند وجو انفلك أن تخل هف 6ة الفتكلة هة 
الطريقة. إذ لابد عندنا من عقد ومن رباط شرعي» فلماذا يحقر بعض 
الناس هذا الجانب المهم في حياة الإنسان, وهو جانب فطري لا حيلة 
في دفعه؟ ولماذا يتظاهرون وكانهم ملائكة مطهرون, لا يحتاجون إلي 
الجنسء ولا يفكرون فيه؟ )(1) 

وهو أهم الشروط., وبه التفريق بين الحلال والحرام؛ وهو ثبوت 


1) عن « مجلة المجتمع ». 
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اختلاط الانفتات. ونتخر عن هذا O‏ رو ا ا 
ووجوب النفقة على الولد. وغير ذلك من الحقوق, والمحققون من أهل 
ال 00ن ال للد ا لوو ال 
الع ابق نة فى الرد على فة lS NS‏ 
إلحاق النسب لأتفه الأسباب. فقال: (من قال ذلك فهو في غاية الجهل 
والضلالة والمشاقة لله ورسوله. فإن المسلمين متفقون على أن كل 
اع ال روچ اه وا قات آنا وطیء هه قان له فته ولد 
ویتوارثان. باتفاق المسلمين, وان کان ذلك الزواج د باطلا في نفس 
الأمر باتفاق المسلمين سواء كان الناكح كافرا أو مسلماء واليهودى إذا 
نزو چ شت اخیه کان ولده منه پیلحقه نسبه ویرثه باتفاق المسلمين. وان 
كان ذلك الزواج باطلا باتفاق المسلمين ومن آستحله كان كافرا تجب 
اشتتابته. وكذلك المسلم الجاهل لو تزوج امراأة في عدتها كما بفعل 
جهال الاعراب ووطأها يعتقدها زوجة کان ولده منها يلحقه نسبه ویرته 
باتفاق المسلمين)(1) 

ثم بين علة ذلك ودلیله بقوله: (قان توت النستة تقر إلى 
ضخة الزواج قي تقش الاشر مل الولد للقراش كمافال النتى & 
(الولد للفراش وللعاهر الحجر)(2). فمن طلق امرأته ثلاثا ووطأها بعتقد 
أنه لم بقع به الطلاق.إما لجهلة,واها لفتوی مفت مخطیء قلده الزوج 
وإما لغير ذلك فإنه يلحقه النسب ويتوارثان بالاتفاق)(3) 

والإمامية ت أنضا - يؤكدون علي هذه الناحية ا التي تفرق 
زواج المتعة عن الزناء بل هي من أهم نواحي التفريق بين زواج المتعة 
والز تا قول اضر مكارم الستزارى عند أخا تة على :السهة الى تاا 
اللعض في اققان زواج المثعة توغاءمن الرتا: (إن اللذين دون هذا 
الكام أنه له طلعوا ٠اصا‏ على مهوم الرواح المزفت وخفةم لان 
الرواح المزفت لفق غارة كن كرد كلمي سال وهي كل بسي 
بل نمة:مقررات نظر ها في الزواح الذاتم. بعتي أن المراة المتمتة بها 
تون طوال المدة الم روه فى رواج القت خاضة بالرحل 
المتمتع. نم عندما تنتهي المدة المذكورة بيجب على المرأة أن تعتد» 
تئ أن تمثنغ من الزواج مطلقا برجل خر لمدة خفسة وارنعن بوما 
على الاقل حنی تفن أنها حملت من الزخل لول او لا قل انها نحت 


1( کتب ورسائل وفتاوی ابن تيمية 2 34/13. 
2) البخاري: 2/724 مسلم: 2/1080, الحاكم: 3/731, الترمذي: 4/433, 
الدارمي: 2/203. 
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آن تعتد جتی إذا توسلت پوسائل لمنع الحمل أيضاء وإذا حملت من ذلك 
الرجل وأتت بوليد وجب أن يتكفله ذلك الرجل كما يتكفل أمر ولده من 
الزواج الدائم. ويجري عليه من الأحكام كل ما يجري على الولد الناشئ 

فن:الزواج الذائي فى خين.أن الزتاءوالنغاء ل بتطوى على أئ شىء 
من هذه الشروط والحدود: قهل تمكن أن تقشن:هذا.الزواج بالهاء؟) 
)1( 


1) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل:3/157. 
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الإفصاح عن أحاديث النكاح, أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي أبو العباس, 
تحقفيیق: محمد شکور أامریر المياديني, دار عمار, عمان — الاردن, 1406 


الأولى. 
الإقناع في حل ألفاظ انی * جاع, حمد أالنن ربيني الخطيب. دار الفكر, بیروت» 
5. 


الإقناع للماوردي,. الماورديء دون معلومات. 

الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة. محمد بن عبد الملك بن مالك الطائي 
الجتاتئ ابو غنود الله فحفيى د امجمة جن عواة وار الخل روت 1411 
الأولى. 

الأم. محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله. دار المعرفة. بيروت. 1393, الثانية. 

الإمام في بيان أدلة الأحكام, عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي. 
تحقيق: رضوان مختار بن غريبة. دار البشائر الإسلامية. بيروت, 1407, الأولى. 

الأفثل فى تفدسر كنات الله المتزل ناص فكارم القرازى: فة الع 
بيروت. 1413 ق, الأولى. 

أنوار التنزيل وأسرار التأوبل, البيضاوي, دار الفكر, بيروت, 

اختلاف. القلماء مخفو ن ضر المروز ق أبنو فد الله فخقق: جى :ال امزاي 
عالم الكتب. بيروت. 1406, الثانية. 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ زين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر, دار 
المعرفة, بيروت. 

البخر الزخار الجاع لمذاهب غلماء الأمصان المهذى لدين الله أجمد س حى 
الفر تى داز الاب الا سلافى مروت 

نذائخ الضناخ قي ترتيب الشز اتخ غلك الدن.الكاساني: دار الكتاب العربي: بيروت: 
2 الثانية. 

ات لواد مد بن انی وک اتوت ال ى انو غد الله ق هام ةذ 
العزيز عطاء مكتبة نزار مصطفى, مكة المكرمة. 1416. الأولى. 

بذانة المتهة وهات المفتفة محمد ين اأخهد ين مخفد ينن رد القزطيى ابي 
الولية: دار الفكن جروت 
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تأويل مختلف الحديث, عبدالله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوري, تحقيق: 
محمد زهري النجار, دار الجيل, بيروت, 1393 - 1972. 

التاج والإكليل لمختصر خليل. محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد 
الله دار الفكر, بيروت, 1398, الثانية. 

التاج المذهب لأحكام المذهب, القاضي أحمد بن قاسم العنسي الصنعانيء مكتبة 
البمن:الكيترئ: اليهن. 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام, القاضي برهان الدين إبراهيم بن 
علي [ابن فرحون ]ء دار الكتب العلمية. 

تحرير ألفاظ التنبيه (لغة الفقه). يحيى بن شرف بن مري النووي أبو زكرياء 
تحقيق: عبد الغني الدقر. دار القلم. دمشق. 1408. الأولى. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
الفباركفورئ. أبو الغلا ذاز الكثب العلمية: بيروت: 

تة الطالب تفدرفة ادت موی ابن الاج |ا س تافل ين فهر ن كر 
الذمشقى بو القداف تجقنى: فة الى بن جهيد بن فخموة الكفستي دار 
حراء. مكة المكرمة. 1406. الأولى. 

تحقة الفقهاءمخهة بن أخمد ين أبي أخمد السمرفنديى؛ داز الكتب العَلمية: 
بيروت. 1405. الأولى. 

تحقة الفخاح إلى أذلة المتهاح عمر ين قلي بن أخمد الوادياشئي:الأندلي: 
تحقيق: عبد الله بن سعاف اللحيانيء دار حراء. مكة المكرمة. 1406, الأولى. 

تة الفلوك (في ففه مذ الاقام ابی جح التخفان): فجمد بن این یکر نن 
عبد القادر الرازيء تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد, دار البشائر الإسلامية. 
تروت 1417 الأولی: 

التخفقيى فن اخاديت الخلافة عدار جهن بن .قلي بن امكخهيد بن الجورزى :اج 
الفرجء تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني. دار الكتب العلمية. بيروت. 
5 الأولى. 

تخر افرع على :لضو ل جود ين أجمة الزتجاتي أب المتاقب: في د 
محمد أديب صالخ موسسة الزسالة. بيزؤت: 1398 الثانية: 

التعريفات. علي بن محمد بن علي الجرجاني, تحقيق: إبراهيم الأبياري, دار الكتاب 
العربي. بيروت. 1405, الأولى. 

قور اران الفظيخ.اسماعيل ين عفر ين كبر الدهشقي أن الفذاءة دار الفك ر 
بیروت» 1401. 

تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير, أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
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الفسقلابى: تخفين الشيد قفندالكه خاشة التماني الهدنيء الفدذ فة الفتورة: 
4 - 1964. 

التفهند لها فى الموطا كن الفائي. والا ساني أبنو قفر بوسف بق فة آلله بق اغبذ 
الو الكرى: تميق طفن ن ا خو اوی جو فد الکو الگرى: 
وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية. المغرب. 1387. 

التنبيه في الفقه الشافعي, إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي الشيرازي بو 
إسحاق, تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر, عالم الكتب, بيروت. 1403, الأولى. 


تنوير الخوالك شرع موطا مالك عبدالرخمن بن ابي بكر ابو الفضل السيوطى: 


المكتبة التجارية الكبرى. مصر, 1389 - 1969. 


الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني, صالح عبد 
السميع الآبي الأزهري. المكتبة الثقافية. بيروت. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن. محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري ابو 
جعفر, دار الفکر. بیروت. 1405. 

الجامع الصحيح المختصر. محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفيء تحقيق 
د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير , اليمامة. بيروت. 1407 - 1987, الالة 

الخا ف لحه سن التر هد فوخو ين فى أتو عن التر مدي الب لهي 
تحقيق: أجمذ محفد شاكز واخرون» دار آخياء الترات الغربي, بيرؤت: 

الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب, الربيع بن حبيب بن عمر الأزدي 
البصري» تحقيق: محمد إدريس , عاشور بن يوسف. دار الحكمة ,مكتبة 
الاستقامة. بيروت ,سلطنة عمان. 1415. الأولى. 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم, أبو الفرج عبد 
الزحمن بن اخكد بن رجت اللىي دان الفعرقة سروت 1408::الأولى 

الجامع لأحكام القرآن. محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله 
تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني. دار الشعب, القاهرة. 1372, الثانية. 

الجوات الكافي لمن سال عن الذواء الشافي: ابن القيم:. دان الكت الغلمية: 
بیروت. 

واهرز الغقود وهغين القضاة:والموقغين و الهو مخمد ن أخفد المنهاجي 
الأسيوطي, تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني, دار الكتب العلمية, 
بیروت, 1417 - 1996, الأُولى. 


اة آین القیم على سن انی داو د جمدو ین ابی کر ابوت ال ررقي اتو عند 
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حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. محمد عرفه الدسوقي. دار الفكر, بيروت. 

حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني. علي الصعيدي العدوي المالکي. 
دار الفكن تيروت 1412 

حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح, أحمد بن محمد بن إسماعيل 
الطحطاوي الحنفي. مكتبة البابي الحلبي. مصر. 1318,. الثالثة. 

الخجة على آهل الفديتة محمد ين الجشن الشاني انو قبد الله تحقيى: مهدى 
حسن الكيلاني القادري, عالم الكتب. بيروت, 1403, الثالثة. 

الخدود الأتقة والتريفات, الذفقة. ركزنا بن مجمد بن زكرا الأنضازي تو يى 
تحقيق: د. مازن المبارك. دار الفكر المعاصر. بيروت. 1411. الأولى. 

حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج, عبد الحميد الشروانيء دار 
الفكر, بيروت. 

خبايا الزوايا. محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله تحقيق: عبد القادر 
عبد الله العاني. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. الكويت. 1402. الأولى. 

خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعيء عمر بن علي بن 
الملقن الأتضارى: خمدى عة المجيداسماغيل ,السلفى. مكية الرشة الرياض: 
0. الأولى. 

اناز الجكهة فرع الدرن النهة .مهد ين :على الوكائى وا الل روت 
7 - 1987. 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني أبو الفضل. 
داز المغرفة روت 

الذر الفتتور: السوطىء دار الفكر» وت 1993 

درر الحكام شرح مجلة الأحكام. علي حيدر. دار الجيل. 

دلبل الطالب على مدهت الأمام المبجل آأحفذ ن حتبل: فرعي بن بوشف الجتبلي, 
المكتب الإسلامي. بيروت. 1389., الثانية. 

الديباج على صحيح مسلم,. عبدالرحمن بن أبي بكر أبو الفضل السيوطي. أبو 
إسحاق الحويني الأثري, دار ابن عفان, الخبر-السعودية. 1416 - 1996. 

الروض المريبع شرح زاد المستقنع؛ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» مكتبة 
الرياض الحديثة. الرياض» 1390. 

روضة المحبين, محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله دار الكتب العلمية, 
تێزوت. 1412 

الروضة الهحة شرح اللفة الدف هة رين اللدذين ين غل العاملى:الجبعن 
[ الشهيد الثاني], دار العالم الإسلامي. 
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زوج المغاتي. في فير القران القظتم والس الهتابي» مجه ود الالوى داد 
إحياء التراث العربي, بيروت. 

زا .المستقت: موشى :بن أخفدذ ين :شالم المقدشي اللي أبنو آلناء. تى على 
محفد:قبد الغزيز الهندى.. مكتبة النهضة الخديثة. مكة الفكرمة. 

زاد المسير في علم التفسير, عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي, المكتب 
الأسلامي بيروت: 1404 الثالثة. 

الزواجر عن اقتراف الكبائر, أبو العباس أحمد بن علي بن حجر المكي الهيثمي. 
دار الفكر. 

سبل السلام شرج لوغ الفرام كى ءأدلة الأخكام خمد ين اشتماغعل الضفانى 
الا مين قق محمد تد العز بز اولي داز أحناء اترات الخربي» نروت 
9 الرابعة. 

المة: خد ين توبن الحجاخ المرورئ نو عبد الكة تحقيىة سال اخهد 
السلفيء مؤسسة الكتب الثقافية. بيروت. 1408, الأولى. 

نتن أبن اود لها ن جن الأعة أتو داو د السجستانى الأردى تقو جما 
فيي الديڻ عبد الخمية: دار الفكر 

سنن انق هاجو مخهد ن تة ا بو دالو اقزر وى يى مخهة فود عة 
الاي دار الفكر بيروت: 

سنن البيهقي الكبرى, أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي, 

تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز. مكة المكرمة. 1414 - 1994. 


شقن الذازقطبى. قلي بن قمر آبو الجحسن الدارقطى الغذادىء تجقيحى: اليد 
عبد الله هاشم يماني المدني. دار المعرفة. بيروت, 1386 - 1966. 

لقن الذارز مي غبداللة ين غب دالرخفن انو هخمد الدارمي. تحقيوة فقوار أجمد 
زفرلي ,حال الشسخ الغلمي: داز الكثات العزيي يروت 1407 الأولى: 

السنن الصغرى, أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكر تحقيق: د. محمد ضياء 
الرحمن الأعظمي, مكتبة الدار, المدينة المنورة. 1410 - 1989. الأُولى. 

الستن الکر ى ا خد بن فآ عة ال حمن الفهائى, قي د عب الققاد 
 ./.1‏ الأولى. 

سنن سعيد بن منصور, سعيد بن منصور, دار العصيمي؛ تحقيق: د. سعد بن عبد 
الله بن عبد العزيز آل حميد. الرياض. 1414. الأولى. 

السيل الجزار الهتدقق على خذائى:الأرزهار: مخهة بن على بن مخمة الشوكاني, 
تحقيق: محمود إبراهيم زايد, دار الكتب العلمية. بيروت. 1405, الأولى. 
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شرح الزرقاني على موظاً الأمام خالك؛ مجفد بن عبد الباقي بن بوسشف اليّرقاني: 
دار الكتب العلمية. بيروت. 1411, الأولى. 

شرح التنل وشفاء العلل مخمد ين تؤوسف بن فيجسن أطفيش: مكنبة الإرشاد 
جدة. 

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام, أبو القاسم جعفر بن الحسن الهذلي 
[المخقق الخلي.] موسشة مطيوغاتي : إسشخفاخلبان: 

شرج العفدة قي الفقه.أخمد ين عبد الخليه بن تيفية الجزاني أبن الغاش: تحقية 
د. سعود صالح العطيشان, مكتبة العبيكان, الرياض. 1413,. الأولى. 

الشرخ الكفن سيدق أحمد الذردير بو البركات: دار الفكن بيروت: 

شرح فتح القدير» محمد بن عبد الواحد السيواسي. دار الفكر, بيروت. الثانية. 

شرح معائي. الأتاز: أخهد بن مخمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي: تحقيق: مخمنة 
زهري النجار, دار الكتب العلمية, بيروت. 1399, الأولى. 

شف الانفانة توكو أخمد تن الجفن.النهفي فق مجموالسش دة وني 
زغلول, دار الكتب العلمية. بيروت. 1410. الأولى. 

خاشة البجيرز مي على شرج متهخ الظلاب.(التجريد لنفع الغيد). تتليمان بن قمر 
بن جمد الل زوفي المكبة الاسلامية م داو بكر ك تر كنا 
الثانية. 

صحيح ابن خزيمة؛ محمد بن إسحاق النيسابوري» تحقيق: د. محمد مصطفى 
الأعظمي. المكتب الإسلامي» بيروت, 1390 - 1970. 

صحیح مسلم بشرح النووي. ابو زکریا یحیی بن شرف بن مري النووي, دار إحياء 
التراث العربي, بيروت, 1392, الطبعة الثانية. 

ضح ملم مسلم بن الخجاخ أبنو الخسين الفشيرى.التابوزى» تحقيق: مخفدذ 
فؤاد عبد الباقي, دار إحياء التراث العربيء بيروت. 

الطرق الحكمبة في الماسة القشرعة مخهة ين ایی بكر الزر عى الد فى 
تحقیيق : د. محمد جمیل غازي. مطبعة المدني, القاهرة. 

طلبة الطلبة, عمر بن أحمد بن إسماعيل النسفي, دار الطباعة العامرة. 

زاد المعاد في هدى خير العباد. محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط عبد القادر الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. مكة - 

العقودالدرية قي قبع الفاوئ الجافذية: مخهد أمين بن عر [اين عابدين]: داد 
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المعرفة. 

عمدة الأحكام. تفي آلدين أبي الفح أبن دقيق الغيد. دان الكثت العلمية: يروث 

غمدة الفقة: عبد الله ين أخمد بن قدامة المقدسي» تحقتى: عبد الله سشفز الغبدلي 
, محمد دغيليب العتيبي.ء مكتبة الطرفين, الطائف. 

:افد نه ين كلق التمان أو غد اوجن تف د 
فاروق. خاد مؤنسسة الرشنالةء يروت 1406:: الثاني 

عون المعتود شرخ ستن أبن داود: خمد شمن الق العظيم. أناذق أتو الطيب: 
دار الكتب العلمية, بيروت. 1415, الثانية. 

غذاء الألباب شرح منظومة الآداب. محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان 
السفاريني» مؤسسة قرطبة. 

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة, أبي حفص عمر الغزنوي 
الخفى. بى فخفةزاهدين الخشسن الكوترى 2# قذم اله وعلق عليةة مكتدة 
الإمام أبي حنيفة, بيروت. 1988, الثانية. 

مز عون البضاتن فى ترح الأشناة والتظاتر: أخفة بن مجفد الجتفي الجخفوى: 
دار الكتب العلمية. 

الفتاوئ الكيرئ. أخهد ين عبد الظكم ن تيمية الخزاتي أبنو الغناس» دار الكتت 
العلمية. 

قثاو السيكي: أو الخشسن قي الذين علي بن تة الكاقي السكي ر دار المغارف: 

فتاوى الزملى, شهاب الدين أخمد ين خمزة.الأنضارق الرملي الشافعي: الفكتبة 
الإسلامية. 

الاوك الفقهة الكر ئ هات لن اأجهد بن مجه دين جج اله فى اة 
الإسلامية. 

الفتاوى الهندية. جماعة من علماء الهند. دار الفكر. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري, أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي, تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي , محب الدين الخطيب, دار المعرفة. 
بیروت, 1379. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير؛ محمد بن علي 
الشوكائي. دار الفكن: نيروف 

الفردوس بمأثور الخطاب. أبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي 
الهف آني. تخقيى: ال سعد بن جوتي زغلول دار الكتب الكلهة روت 
 .,6‏ الأولى. 

فتخ:الغلي الفالك .في الفتوئ :على ذهب مالك أن عبد الكة مخمد بن اخةة 
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[الشيخ عليش], دار المعرفة. 

الفروع وتضجح الفرو مهد بن مغل المقدفسى اتو عد الله تخقيق ابو 
الزهراء حازم القاضي. دار الكتب العلمية. بيروت. 1418, الأولى. 

القرون ادن مجو ن ,الجن ال اتورق الكزا نستي قى د هة 
طموم. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. الكويت. 1402. الأولى. 

الفواكه آالدواتي على ر سالة اين آيي رة الق واتي: أخد بن فم ن اله 
النفراوي المالكي, دار الفكر, بيروت. 1415. 

في ظلال القرآن, سيد قطب, دار الشروق» بيروت. 

فيضن القذير فرع الجاع الحهن عة الرؤوف المتاوئ: المكتة التجاز ية الكيرى: 
مصر. 1356. الأولى. 

قواغد الأحكام في مضالح الأنام ,أت محمد عزالدين قبدالعزيز بن عقبدالشلام 
السلفىء:ذار:الكتب العلمية. بيروت: 

القواقة التو رة الففهة: أخهد بن دد الحة ين حمتة الجراتئ أبنو العباب: 
تحقيق: محمد حامد الفقي, دار المعرفة, بيروت, 1399. 

القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام, علي بن عباس البعلي 
الحنبلي. تحقيق: محمد حامد الفقي. مطبعة السنة المحمدية. القاهرة. 1375 
- 1956. 

القواين الفقهة لان : جزئ: محمد ناخد بن جزى,الكلبى الكرناطي. 

القول المسدية في يعض فسائل الاجتهاد والققلية مخهد بن عبد الغظيم الفكى 
الرومي الموري الحنفي, تحقيق: جاسم مهلهل الياسين , عدنان سالم الرومي, 
دار الدعوة. الكويت. 1988. الأولى. 

الكافي في فقه آهل المدذينة. أو غر بوسف بن عبد الله بن غد اير القرطبيي: 
دار الكتب العلمية. بيروت. 1407, الأولى. 

ا في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل, عبد الله بن قدامة المقدسي أبو 

تخقيق: هير الشاويش الفكقت الإسشلامى: روت 1408 --1988, 

الخامسة. 

كتاب السنن, أبو عثمان سعيد بن منصور الخراسانيء تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي. الدار السلفية. الهند. 1982, الأولى. 

الكتات الفهيف فى الاعات واانان اتوك عي الله تن مهد بن اي نة 
الكوفي. تحقيق: كمال يوسف الحوت. مكتبة الرشد., الرياض. 1409. الأولى. 

كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه, أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو 
الاش تحقيق غب الرخفن مخهذ قاسم الغاصهي التجخدى الختبلي. صكيبة 
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كشاف القناع عن متن الإقناع؛ منصور بن يونس بن إدريس البهوتيء تحقيق: هلال 

كشف الأسرار شرح أصول البزدوي. علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري, دار 
الكتاب الإسلامي. 

قتف الخفاء وقزيل. الالاس غفا اشعهر من الأخاذيت على السةة التاسش: 
الفاغ ل ين مخى د الفخكوتي الجخ اخى: تجقيق ٠‏ اأجفة الفلاش مو نة 

شف :الظتون عن اسائ الكت والفكون. طفق بن غندالكه الفه ين 
الرومي الحنفي, دار الكتب العلمية. بيروت, 1413 - 1992. 

كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني. أبو الحسن المالكي, تحقيق: 

لمان العكاة فى مخرفة الأخكام رافق بن آبئ آلفن مخهد الجفى الا نى 
الحلبيء القاهرة. 1393 - 1973, الثانية. 

لسان الميزان, أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيء مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات, بيروت. 1406 - 1986, الثالثة. دائرة المعرف النظامية 
- الهند - 

الفجذع في اقرخ المفتع: | تراهم بن مهد بن ية اللة بن مفلح الجتلى أو 
اسائ الفكنت الاسلامي روت 1400 

الفبنسوظ فخفد ين أبئ هل السشرخهى ابو يكن دان المغرفة يروت 1406: 

من ذا الفشدی فی فة ااام اتی علي ن انی مکو بن قوذ الل 

مجلة الأحكام العدلية, جمعية المجلة. تحقيق: نجيب هواويني. كارخانه تجارت 

مجع الؤواتد وفع الفواتي قلى جن أبن بكي الفتفي دان الزيان الكترات داز 
الكتات الغرني.. القاهرة., بيزوت: 1407. 

المجموع شرح المهذب. محيى الدين بن شرف, تحقيق: محمود مطرحي, دار 

المحصول في علم الأصول. محمد بن عمر بن الحسين الرازي. تحقيق: طه جابر 
فياض العلواني. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الرياض. 1400, 
الأولى. 
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المحلى؛ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد تحقيق: لجنة إحياء 
التراث العربي, دار الآفاق الجديدة. بيروت. 

مختضر اختلافق الفلماع الجضاصض./أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوى: تحقيق: د 
عبد الله نذير: خمد دار البشائر الإسلامية بجروت. 1417.:الثانية: 

مختصر الخرقي من مسائل الإمام أحمد بن حنبل, أبو القاسم عمر بن الحسين 
الخرقي. تحقيق: زهير الشاويش, المكتب الإسلامي, بيروت, 1403, الثالثة. 

المَدَحل الى مدهت الأفاة آخمد ين خضل عو القاذن بن ندران الدمفشقي: فة 
ف بد الله بن: قب الفخسن التركى: مو سسة الرسالة: يروت 1401 الناية: 

الف وة ال رى فالك ينان دار ادن روك 

المدخل. أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري المالكي الفاسي[ابن الحاج]ء دار 
التراث. 

راتت الجاع في العبادات والمغاملات والاعقادات. على ين أخهد بن سيد ين 
حزم الظاهري أبو محمد, دار الكتب العلمية. بيروت. 

الخستدزك. قلى الضخيجين: محمد بن عبدالله :أو عبداللة الحاكم التيشتابوزيى؛ 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية, بيروت, 1411 - 1990, 
الأولى. 

الفشتكفى قى كلم الأضول: محمد ين مجفد الق الي اتو حافك قى فة 
عبد السلام عبد الشافي, دار الكتب العلمية. بيروت. 1413. الأولى. 

فد آبئ ذاو الظيالشي. سليفان :ين داوذ ابو داوذ الفا رسي اليضرئ الطبالسيى 
داز الفغرقة يروت: 

فکند انی غو اة ابی وا ته قوت ین اکا وال رای قى تفن س 
عارف الدمشقي. دار المعرفة, بيروت. 1998, الأولى. 

مسند أبي يعلى, أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي» تحقيق: 
خسين. شليم اشد داز المامون للترات. دمشى. 1404 = 1984:.الأولى: 

مسند إسحاق بن راهويه(5-4), إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي. 
تحقيق: د.عبدالغفور عبدالحق حسين بر البلوشي, مكتبة الإيمان, المدينة 
المنورة. 1995. الأولى. 

نشد الامام أخمة ين خبل أخفذ ين حشل :أو عبدالله الشباتي فة فر هة 
مصر. 

مسند الروياني» محمد بن هارون الروياني أبو بكر, تحقيق: أيمن علي أبو يماني. 
مؤسسة قرطبة. القاهرة. 1416. الأولى. 

مشتتد الشتاقفي: فة بن اذرتس أن عبد الله الشافعن: دار الكت الفلهجة: 
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بیروت . 
مسند الشاميين, سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبرانيء تحقيق: حمدي 


سنو الات مخهد ن شلام تن فر انى عذاللا اى ى جمدي 
بن عبد المجيد السلفيء مؤسسة الرسالة, بيروت, 1407 - 1986, الثانية. 

الفضعاع الفتير فن قريب الشرح الكتير ا خد بن مجهد ين اغلىي القيومىن 
المقرئ. المكتبة العلمية. 

القضتقة أبنو نكر غد الززاق بن همام الصتعاني فيي خيت الرجحفن الأفظمي 
افكت الإسلاهى» يروت 1403 الناية: 

معالم القربة في معالم الحسبة. محمد بن احمد القرشي [ابن الإخوة]ء دار 
الفنون؛ كمبردج. 

الفغضصن فن المختصضر هن فشكل ا لار توف بن :فو هى الخنقى انو المخافين 
الو الك .فة الفشى: موت القاهرة 

القعجم الأوشتط أبو القاسم :ليان ين أخمد الطبراتي: يق اطازق ن وض 
الله بن مخفد ;عة المخسن بن ازاهيح الخفتي: دار الخرمين: القاهرة 
5. 

المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني, تحقيق: حمدي بن 
عبدالمجيد السلفيء مكتبة العلوم والحكم. الموصل. 1404 - 1983., الثانية. 

مغين الحكام ها يتزدد بين الخضمين من الاحكاة علا الدين أب الحشن :علي بن 
خليل الطرابلسي, دار الفكر. 

المغرب في ترتيب المعرب, أبو الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي المطرزيء دار 
الكتاب العربي. 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج, محمد الخطيب الشربينيء دار 
الفكر, بيروت. 

الشغتي فى فقه الاماة آحفة ن حل التقماتي: قد الكهرين :ا خمة ين قذافة 
المقدسي: أو مخمد. دار الفكر بيروت: 1405 الأولى: 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة, محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
أب عند الله دار الكتب العلفية: بيروت: 

مقششنات الذزن مين تد على العائرى الطهرانى :دار الكتت الأسا ية طهران. 

من وخي.القران: محمد خسين قضل الله: :دار الزهراء للظباعة والنشن تيروت 
الثالثة. 

منار السبيل في شرح الدليلء إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويانء تحقيق: 
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عصام القلعجي, مكتبة المعارف, الرياض, 1405, الثانية. 

المثار المثيف في الصخنح والضغيف. مخمد ين أبي بكر الخبلي الدفشقىئ :أب غد 
الله تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية. حلب. 1403, 
الثانية. 

المنتخب من كتاب أزواج النبي #, الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب الزبيري 
أبو :غد الله تحقبى تمكنة الشهابي: مو سسة الرسالة يروت 1403 
الأولى. 

الور فى القواعة خمد بن هادر بن عد الله الر ركفي اتوش الله تجقيق د 
تيسير فائق أحمد محمود. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. الكويت. 1405, 
الثانية. 

المنخول قن تغليقاآت الأهتول. محمد بن محمد ين :محمد الغزالى أبنو خامتة 
تحقيق: د. محمد حسن هيتو, دار الفكر, دمشق. 1400, الثانية. 

منهاج الطالبين وعمدة المفتين, يحيى بن شرف النووي أبو زكريا, دار المعرفة. 
بیروت. 

منهج الطلاب. زكريا الأنصاري. دار المعرفة. بيروت. 

المهذب في فقه الإمام الشافعيء إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي بو 
اتاق دار الفكر بيروت: 

المؤافقات في أضول الفقة ابراهيم ن :موسي اللخمي الغزتاظي المالكيء 
تحقيق: عبد الله دراز, دار المعرفة, بيروت. 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل, محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد الله, 
دار الفكر, بيروت. 1398, الثانية. 

الموسوعة الفقهية, جماعة من العلماء. تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية. وزارة 
الأوقاف الكويتية. الكويت. 

موطاً الإمام مالك مالك بن أتس أبو عبدالله الأصبحي, تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي. دار إحياء التراث العربي» مصر 

الميان فى فين الف ان مت مجم جين اطاط اى :وار الكت :الا اة 
طهران, 1397, الثالثة. 

تضبت الراتة لأخاديت آلهداتة فبدال كه سى وف اتو جمد الجتفى الر يفي 
تحقيق: محمد يوسف البنوري. دار الحديث. مصر. 1357. 

نيل الأوطار طن آأخاذيت سند الأخيار شرح مشتقى الأخبان محمد بن »على :بن فة ةذ 
النشوكانيء وان الخيل سروت 19737 

الهداية شرح بداية المبتديء علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغياني بو 
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الجسين:.المكتة الإسفلاهية: يروت 

الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية. قاضي الجماعة أبو 
عبد الله محمد بن قاسم النصاري, المكتبة العلمية. 

الومتط في المذفت: مجمد من جد ن هة الغرالى انو خامة. تفن اخمة 
محمود إبراهيم , محمد محمد تامر. دار السلام. القاهرة. 1417. الأولى. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين, أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي, 
المكتب الإسلامي. بيروت: 1405. 

القواعة: أبو الفزج عبد الزخفن بن أخمذ ن رجت الخبلى: فة نزار مض ظفى 
البازء مكة,. 1999م. 

المنتقى شرح الموطإ, أبو الوليد سليمان بن خلف التجيبي القرطبي الباجي 
الأندلسي. مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصر,. الطبعة: الأولى. 1332 ه. 
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